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بين يدي الشرح 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له؛ ومن يضلل فلا هادي له وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمد عبده ورسوله. 
یا الین اموأ )5 هوا ل حَنَّ ثَقَاتَِ ولا مون إلا وَأنتُم مُسْلِمُونَ) 
آل عمران: ؟١٠1.‏ 


يناجا الاسر افوا ر کم أأنزى خلقکر يّن نفس وَحِدَق ولق مناز زَوْجَهَا 
3 ر وم 2 
وت ما رجالا کيا ونساء و؟ وا آل له الى تا لون نه ولا رُحام إن أله كن 


علیکم رَقِيا4 [التساء:١]‏ . 

5 ع م 57 7 3 
ویاځ الذين امعو توا آله وَقُولوا قَوَلاً سَلرِيدً] « يصح َم عمط 
يغور کم ذتُويكُة رمن يع أله وَرَسُوَلَهُد فقن فار فُوَرًا عَظِيمًا4الأحزاب: ۷۱۷١‏ 

أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله » وخير البدي هدي محمد كلا 
وشر الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في 
)1 
النار” . 
- ثم إن علم أصول الفقه من العلوم المهمة التي لا غنى لطالب العلم عن 
دراستهاء إذ بواسطته يستطيع الطالب تحصيل ملكة استنباط الأحكام الشرعية 


لحاجة) للالباني - رحمه الله - فقد خرج - وعلق عليها. 


ى سا 


سو ب شر الاصول من علم الاصول 


. الفرعية من أدلتها التفصيلية . الكتاب والسنة والإجماع والقياس على وجه 
الصحة. ش 

ولقد قام شيخنا العلامة سعد بن ناصر الشثري حفظه الله بشرح رسالة 
الأصول من علم الأصول للعلامة محمد بن صا بن عثيمين ‏ رحمه الله . 
وذلك تي دورة علمية سميت بدورة الشيخ ابن عثيمين؛ أقيمت بدولة الكويت 
عام ؟67١ه؛‏ فرغبنا في أن يعم نفعه طلاب العلم بإخراجه من حيز المسموع 
إلى حيز المقروء المتداول» فقمنا بتوثيق النصوص › وتخريج الشواهد 
والأحاديث» ووضع الفهارس المناسبة له» على ما هو متعارف عليه عند أهل . 
هذاالفن. ٠‏ ۰ 

هذا وإنا لنرجو الله عز وجل أن يجزي شيخنا خير الجزاء على ما قدم» وأن 
فنا بهذا العمل وشيخناء وكاتيه وقارئه وکل من ساهم ني إخراجه» وأن ٠‏ 
E‏ ادير اده ركنا بره وتران نون ينومال ولا بنون إلا 
من أتى الله بقلب سليم. - ) 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


ووكتبه 
فيصل بن عارش العتيبي عبدالناصر بن عبا القادر البشبيشي 
الكويت الرياض ٠‏ 


رم 
TD‏ 
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إن الحمد للّه» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء و من سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له؛ ومن يضلل فلا هادي 
لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن حمدا عبده ورسوله» 
صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليماً كثيراًء أما بعد: فهناك 
عدد من الأسئلة متعلقة بدراسة هذا العلم ‏ علم الأصول منها : 

# لماذا ندرس علم أصول الفقه؟ 

# وما هي الفائدة التي سنجنيها من دراسته؟ 

٠‏ # وهل هذا العلم علم مبني على كلام المتكلمين وعلى المناقشات العقيمة؟ 

* وهل يترتب عليه فوائد وثمرات ومصالح بحيث نهتم بدراسته؛ أو ليس 
الأمر كذلك؟ ا 


مقدمة الشارح 


# وما مدى أهمية دراسة علم الأصول؟ 

# وهل لدراسة علم الأصول أصل في الشريعة أم هو علم مبتدع لم يكن 
معروفاً عند سلف الأمة؟ 

هذه أسئلة مهمة حيث قد يلقي الشيطان بعض هذه الأسئلة في ننوس 
بعض الناس» ولذلك لا بد من دراسة هذه الأسئلة والجواب عنها 

علم الأصول مأخوذ من شيئين : 

الأول: الأدلة الشرعية كتابا وسنة. 

الثاني : من لغة العرب التي نزل القرآن بها. 

فعلم الأصول نجد قواعده في القرآن والسنة» مثال ذلك : 


سل ¥ 


ش طول شر الاصول من علم ا لاصول 


قاغدة: «حجية السنة» هذه قاعدة أصولية أخذناها من قول الله عز وجل : 
وما نكم لوَسُولُ فَحُذُوهُ وما يكم عَنْهُ فَأَنتهُو أ االحشر: /1. 
وقاعدة : (حجية الإجماع» قاعدة أصولية أخذناها من قول النبي يَكِْة: «لا 


تجتمع أمتي على ضلالة»”". 
وقاعدة: E‏ أخذناها من قوله عز وجل 2 ما كان 
لِمْؤْيِن ولا مُؤيِئَةَ إا قَصّى الله وَرَسو أمرًا أن يَكُون لم یره من انريم ا :1 


4 مه 


ومن قوله سبحانه : ن 3 


زر 


في گے ر 


او يمم 
عَذَاثٌ الي لالنور: ۳ 

إذن علم الأصول له مصدر ES‏ وسنة رسوله ياء 
والأدلة الشرعية. 

كذلك يؤخذ علم الأول من لق ادرب وشن نلم أن لقرآن جاء ل 
العرب كما قال تعالى : «إنا أَنْرَلْمَهُ رتا عَرَيًا لک تَمْقلُورت * يوسف :؟]. 

lil:‏ الا ل اك ا ب ا 
كلامهم فإن القرآن جاء على لسانت العرب ووفق طريقتهم في كلامهم ولغاتهم 
وألفاظهم» وحينئذ علمنا أن هذا العلم ليس علماً مبتدعاً وإنما هو علم مبني 
على أصول متينة. 

أما السؤال الآخر: لماذا ندرس علم الأصول؟ 

(1) أخرجه أبو داود (4701)من حديث أبي مالك الأشعري #؛ والترمذي (151؟) من 


حديث ابن عمر ضيه » وابن ماجه(:790) من حديث أنس 5 ؛ وأحمذ(7291/7) من 
حديث أبي بصرة الغفاري 5. 


شر الأصول من علم الأصوك سح م م 

ندرس علم الأصول للفوائد العظيمة التي نجنيها من دراسة علم الأصول. 

ما هي هذه الفوائد؟ 

الفائدة الأولى: الحصول على رضا رب العزة والجلال» فكل منا يريد 
رضا رب العالمين؛: ومن الوسائل الموصلة لرضا الله تعالى: تعلم العلم 
الشرعي» ومن أنواع العلم الشرعي : دراسة علم الأصول» فإذا أردنا طريقا 
ل ادت درس الصو سرع ومني عل الس وله وا قو 

سولقلة: : امن سَلَّكَ طريقا يَلْتَِسُ فيه عِلْمّا سَّهلَ الله له طرِيقا إلى 
الى“ ش 

الفائدة الثانية : فهم القرآن والسئة» فالذي يعرف علم الأصول ولغة 
العرب يفهم القرآن والسنة» إنما تقع الإشكالية من أولئك الذين يكون عندهم 
حفظ لاآيات القرآنية » أو قراءة لبا في المصحف» ثم لا يكون عندهم قواعد: 
أصولية» وبالتالي ينزلون الآيات في غير منازلباء فما جاءنا التخبط؛ والتقول 
على الله بلا علم» وتفسير القرآن بلا مستند صحيح إلا بسبب بعدنا عن هذا 
العلم ‏ علم الأصول ‏ ولا شك أننا نريد أن نفهم كلام رب العالمين فحينئذ 
نسلك الطريق إليه» وهو يحصل بدراسة علم الأصول. 

الفائدة الثالثة : أا لا نستطيع أن تأخذ الأحئنام من كتاب الله عز وجل ر! زلا 
من سنة رسوله بء إلا بدراسة علم أصول الفقه» فإذا أردنا أن نقرأ صحيح 
مسلم» ونستخرج منه الأحكام والفوائد والقواعد الغقهية» فلابد من معرفة 


)١(‏ أخرجه مسلم(۲۹۹۹) وأبو داود(! )١”4‏ والترمذي(59540؟) وابن ماجه(177) وأحمد 
(EYD‏ 


طا شر الأصول مث علم الاصول 
طرق الفهم» وطرق استخراج الأحكام» ومتى يون اللفظ مفيدا للحصر؟ 
ومتى لا يكون؟ ومتى يفيد اللفظ العموم؟ ومتى لا يفيد؟ وهذه المسائل ندرسها 
في علم الأصول. 

الفائدة الرابعة: معرفة أحكام النوازل الجديدة» فنحن في كل يوم تأتينا 
مسألة جديدة» مرة جوالات» ومرة تلفزيونات» ومرة كمبيوترات» والكمبيوتر 
فيه انترنت» وفيه مواقع متعددة» وفبه بيع وشراء» وفيه بنوك أصبحت تستعمل 
أنواعاً جديدة من البيوع » ولا يمكن أن نعرف حكم الله في هذه الدوازل الجديدة 
إلا بتطبيق قواعد علم الأصول» القرآن والسنة فيهما حكم لبذه الأشياءء لأن 
الله يقول : ورتا عَلَيَلَك لَب نبا لُكل بُ سىء لالنحل » لكننا لا نعرف 
كيفية دلالة القرآن ال ا إلا بتطبيق القواعد 
الأصولة: 

الفائدة الخامسة: فهنم كلام الاس وفهم أوراق ثبوت الأوقاف: 
و افيه دوا لا قلق فاق سه لأسن E‏ لزعل | للفيولة 
ال كيين ناه سول EE‏ مدي نوكم دن الراك الذي 
تكلم به أحد الخصوم بواسطة مفهوم المخالفة» ومتى لا يفهم منه؟ 

مثال ذلك : تخاصم اثنان فقال أحده. | للآخر: أمي ليست بزانية» فأخذنا 
هذا المتكلم وجلدناه حد القذف» قال: أنا ما قذفته. قلنا: عندنا مفهوم مخالفة : 
وعندنا دلالة إشارة» تدل على قذفك له 

فهذه قواعد أصولية فهمنا بها كلام ذلك المتكلم» وحينئذ نعرف أن هذا 
العلم له قیمته» وله أهميته» وله وزنه. ۰ 


شرة الأصول من علم الأصول .ااا 

فإن قال قائل : أجد بعض الناس يقول : هذا العلم علم للمتكلمين وهذا 
من علم الكلام المذموم. 

قلنا له : ما المراد بعلم الكلام؟ 

لابد أن يعلم أن الفلسفة وا منطق علمان مغايران لعلم الكلام » وكل 
واحد منها له معنى » فعلم الكلام ا مراد به علم العقيدة» فإن قال قائل : كيف 
يكؤن علم العقيدة هو علم الكلام؟ 

فتقول: إذا نظرنا في شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي الع" مشلا نجده في 
مقدمة كتابه يقول: وسُّمي هذا العلم علم الكلام لأنهم كانوا يقولون في أوائل 
الأبواب: باب الكلام في كذاء أو لأن أول مسألة حدث النزاع فيها هي مسألة 
صفة الكلام لله عز وجل”". ١‏ 

ولكن قد قال الإمام الشافعي”"': حكمي في أهل الكلام أن يضربوا 
بالجريد والنعال ويطاف بهم في العشائر والقبائل» ويقال: هذا جزاء من ترك 
الكتاب والسنة وأقبل على الكلام“. ا 


عليه رحمة الله.» ينظر ترجمته : في الدرر الكامنة (5 )١٠١7/‏ الأعلام للزركلي (5 /7117) . 

(؟) ينظر: شرح العقيدة الطحاوية(١/17).‏ 

زفق هو الإماحم محمد بن إدريس الشافعي› صاحب المذهب» له مصئفات عديدة منها: الأم 
والرسالة» توفي سنة ۲۰۵ ه. ينظر ترجمته في: صفة الصفوة ( 48/7 ؟) وسير أعلام النبلاء 
)08/٠١(‏ وتذكرة الحفاظ (11/5؟) وطبقات الشافعية الكبرى ( .)۷١⁄/١‏ 

)٤(‏ ينظر: ذم الكلام وأهله(/51١)‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام(41/12/157) شرح العقيدة 
الطحاوية .)59/1١[‏ 


سوم ب شرخالاصول من علم الاصول 

ماذا نقول عن كلام هؤلاء الأئمة في ذم علم الكلام؟ 

نقول:أراد هؤلاء الأئمة ذم من قام ببناء المعتقد على قوائين اليونان 
وغيرهم من الأمم السالفةء أما من بنى معتقده على الكتاب والسنة فإنهم لم 
يقصدوه بالذم. 
٠‏ ها علاقة علم الاصول بعلم الكلام؟ 

وبناء على ما سبق فإن علم الأصول علم مستقل مغاير لعلم الكلام: 
يبقى بين علم الكلام ترابط من جهة أننا ينبغي أن نطبق قواعد الأصول في فهم 
الكتاب والسنة لاستخراج المعتقد الصحيح فيما يسمى بعلم الكلام» لأننا يجب 
أن نأخذ العقائد من الكتاب والسنة» وحينئذ إذا أردنا أن نفهم الكتاب والسنة 
ونأخذ منها العقائد فلا بد لنا من فهم القواعد الأصولية» وبالتالي فعلم المعتقّد 
الصحيح نستنبطه من الكتاب والسنة بواسطة القواعد الأصولية ‏ هذا عندنا ‏ 
وبذلك نخالف الفرق والطوائن الأخرى الذين يرون أن المعتقد يؤخذ من 
العقل» ولا ينظرون إلى الكتاب والسنة. ولذلك فإن علماء السنة يقولون: ما 
أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله أثبتناه» وما نفاه الله ورسوله نفيناه» وما 

ويناء على ذلك فالأئمة يطبقون القواعد الأصولية في فهم المعتقدء فمثلاً 
قوله تعالى: یا الین اموأ َامِنوأ» لالنساء:17] أمنوا: فعل أمر فيفيد 
الوجوب. 

ومثله قوله تعالی : <كلآ لم عن ر يوسنو لَحَجُوبُونَ» (الطففين :16 أخذ منه 
أهل السنة إثبات رؤية المؤمنين لله › بواسطة قاعدة: مفهوم التقسيم» لأن الله 
تعالى قسم الناس إلى صنفين: أبرار وفجارء فقال في الفجار: كا َم عن ليم 


شرخ الأصول من علم الأصول سح م 
مينر مَحَجُوبُونَ» وسكت عن الأبرار» فدل على أنهم يخالفونهم في الحكم 
وأنهم يرون ربهم» هذا يسمى : مفهوم التقسيم» وهو أحد أنواع مفهوم 
المخالفة» فهم يستدلون بواسطة هذه القواعد الأصولية. 

أما علم الفلسفة فإنه يراد به النظر إلى الخالق» والكون والإنسان» هذه 
العلوم يسمونها: الفلسفة» كأنها نظرة كلية» لذلك نجدهم يدخلون في علم 
الفلسفة العديد من العلوم» يرون أنها من أقسام علوم الفلسفةء ولذلك تجد في . 
العصر الحديث يسمون كلية الفلسفة؛ ويد-:لون فيها قسم الآداب» وقسم 
الدراسات الإسلامية» وقسم كذا. | 

والفلسفة تختلف باختلاف النظرات» فمن كان موحداً مؤمنا فإنه يأخذ 
النظرة الصحيحة من الكتاب والسنة تجاه هذه الأمور وهذا علم تحمود؛ أما 
المذموم فهو الذي يأخذ هذه العلوم من مصادر أخرى ن :اني الكتاب 
والسنة. 

ثم أطلقت كلمة المتفلسفة على من ينظرون إلى الاحتمالات ويقدمونها 
ا ويشككون في أي شيء بمجرد الاحتمال» ولذلك تجدهم يتكلمون ويتناظرون 
الساعات الطويلة مثلاً تجدهم يتناقشون في هل هذا العمود موجود أو غير 
موجود؟ لأنه يقول: يمكن أن يكون هذا العمود مثل السراب» فإنك إذا سافرت 
في الصحراء ترى ماءٌ وإذا وصلت إليه وجدت سراباء يمكن أن يكون د ذ. 
العمود مثله» ختى يصل إليهم التشكيك في أنفسهم » ومن يسمونهم بالمتفلسفة 
على ثلاث طوائف» لكل طائفة عقائدها. ظ 

ما هو اطنطف؟ وها صبلته بعلم الأصول؟ 

المنطق يقولون: إنه آلة قانونية تعصم مراعتها الذهن عن !قوع في الزلل. 


طاو فرغ الاصول من علم الاصول 
أي أن المنطق عبارة عن كيفية تصور الأشياء المفردة والربط بين الأشياء 
المتعددة» هذا خلاصة المنطق » فهو قسمان: 
الأول: التصورء وتصور الأشياء يقولون: يكون بواسطة الحدود» التي 
هي التعريفات» فإذا أردت أن أعرف القماش هذا فإنني أعرفه بواسطة 
التعريف ؛ هذا التعريف له شروط عندهم. 


عنهما قضية أخرى» كأن تقول: السقف لا يمكن أن يرتفع وحدة وارتفاع 
الصّبات يكون بواسطة بناء فبالتالي السقف قد بني تحته بناء يرفعه عن الأرض» 
مثلاً هذه قضية» وهم يقسمونها إلى أشكال متعددة» يوصلونها إلى اثنين 
وثلاثين شكلاً وبعضهم يوصلها إلى أكثر من ذلك. 

ما علاقة اطنطق بعلم الأصول؟ 

المنطق تجد فيه تعريف مصطلحات عديدة مثل كلمة: حدء التي هي 
بمعنى : تعريف» وهذه المصطلحات موجودة في علم الأصول وتستخدم كذلك 
في بقية الفنون. ‏ ش 

فحينئذ العلاقة بين المنطق وعلم الأصول: أن في علم الأصول استخدام 
مصطلحات منطقية» وليس فيه استخدام لقضايا منطقية» وإنما مصطلحات 
منطقية » وحينئذ قد يقدمون لكتب عام الأصول بمقدمة منطقية لفهم هذه 
المصطلحات التي تستخدم في كتب الأصول. 

هل علم الأصول علم مبترع؟ أم علم سلفي؟ 

تقدم معنا أن علم الأصول مشتق من الكتاب والسئة مبني على لغة 
العرب» ولذلك كان أوائل التأليف في هذا العلم تأليفاً سلفياء فأول من ألف 
فيه هو الإمام الشافعي» وهو إمام من أئمة أهل السنة والجماعة . 


شرخ ا لأصول من علم الأصول ظ 


بماذا تجيبون عن القول بأن هناك مؤلفات كثيرة في علم الأصول ألفها 
معتزلة وألفها أشاعرة؟ ش ش 

نقول: كذلك في علم التفسي رأيضا ألف معتزلة» فألف الزمخشري”" كتابه 
"الكشاف". وألف الجصاص الرازي"" كتابه "أحكام القرآن"» وهم معتزلة› 
وكذلك ألف في التفسير أشاعرةء فالفخر الرازي”” ألف في تفسير القرآن» 
فحينعذ هل بمنعنا ذلك من قراءة التفسير السلفي للقرآن؟ 

نقول: لا متنع » كذلك علم الأصول كونه وجدت فيه مؤلفات المعتزلة أو 
الأشاعرة لا يمنعنا أن ندرس هذا العلم على وفق مذهب أهل السبنة والجماعة.. .. 


کے کل کو کو نا 


)١(‏ هو محمود بن عمر بن محمد بن عمر أبو القاسم الزغخشري صاحب الكشاف في التفسير 
والمفصل في النحوء ولد في رجب 1۷٤د‏ وتوفي سنة018ه . ينظر ترجمته في البداية والنهاية 
(71/1؟) والأعلام للزركلي (۱۷۸/۷) طبقات المفسرين ص(١2١).‏ 

(؟) هو أحمد بن علي أبو بكر الرازي الحنفي؛ المعروف بالجصاص وهو لقب لهء ولد سنة 
خمس وثلائمائة» وله من المصنفات: أحكام القرآن في التفسير» وشرح مختصر الطحاوي 
والفصول في أصول الفقه » ومؤلفاته كثيرة» وكانت وفاته سنة سبعين وثلاتمائة . ينظر ترجمته 

في سير أعلام النبلاء(157/ :+ 7) والعبر(؟//117١).‏ 

(۳) هوفخر الدين الرازي محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي القرشي الطبرستاني 
الأصل الرازي المولد؛ ولد سنة 45 0هء وتوفي سنة 7١1ه‏ . من معمنفاته : التفسير الكبير 
والمحصول في:أصول الفقه» وشرح المفصل» وغير ذلك. ينظر ترجمته في: وفيات ٠‏ 
الأعيان(٤ )۲٤۸/‏ وسير أعلام النبلاء(٠۲/٠٠٠)‏ وطبقات الشافعي لابن السبكني(7/0) 
والبداية والنهاية(؟208/1),' 


ق 


جر ® فی 
(ذكه ا وی شرخ الاددول من علم الاصول 
ترحمة العلامة محمد بن صالح العثيمين ل م : 


نسبة ومولره: . 

هو أبو عبد الله محمد بن صا بن محمد بن سليمان بن عبد الرحمن آل 
- ولد في ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك عام 17410ه في 
عنيزة إحدى مدن القصيم في المملكة العربية السعودية. 1 

نشانلة: 

قرأ القرآن الكريم على جده عن جهة أمه عبد الرحمن بن سايمان آل دامغ . 
. رحمه الله . فحفظه ثم اتجه إلى طلب العلم فتعلم الخط والحساب وبعض فنون ' 
الآداب» ويعتبر الشيخ عبد الرحمن السعدي ‏ رحمه الله شيخه الأول» حيث 
لازمه وقرأ عليه التوحيد والتفسير والحديث والفقه وأصول الققه والفرائض 
ومصطلح الحديث والنحو والصرف . ش ش 

وقرأ على الشيخ عبد الرحمن بن علي بن عودان في الفرائض والفقه. 

وقرأ على سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حيث يعتبر شيخه الثاني » 
فابتدأ عليه قراءة صحيح البخاري» وبعض رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية 
ريمض الكتب الفقهية كما قرأ على الشيخ عبد الوزاق عفيفي » والشيخ محمد 
الأمين الشنقيطي » والشيخ عبد العزييز بن رشيد» والشيخ عد الرحمن 
الأفريقي » رحمهم الله أجمعين 


)١(‏ ينظر ترجمته في فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام )٠١-١/١(‏ والقواعد الى 
(12-1) وشرح كشف الشبهات )١141١(‏ وشرح لمعة الاعتقاد (ص/1817١).‏ 


شرح الأصول مت علم الأصول الل م 


مؤلفانه: . 

للشيخ مؤلفات كثيرة نذكر منها على سبيل المثال: 

)١‏ الشرح الممتع على زاد المستنقع. 

؟) القول المفيد شرح كتاب التوحيد. 

*) الأصول من علم الأصول (وهو محل هذا الشرح). 

4) شرح العقيدة السفارينية. 

) القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى. 

1) شرح العقيد . الواسطية. 

۷) شرح نظم الورقات في أصول الفقه. 

8) أصول في التفسير. | 

وفانه: ۰ 

توفي رحمه الله تعالى ‏ بمدينة جدة قبيل مغرب يوم الأربعاء الخامس عشر 
من شهر شوال عام +٠٤١١‏ وصلى عليه الألوف المؤلفة في ال. جد الحرام بعد 
صلاة عصر يوم الخميس» ثم شيعته تلك الحشود في مشاهد عظيمة لا تكاد 
توصف حيث دفن بمكة ا مكرمةء رحمه الله رحمة واسعة. 


عاد عاد علد كد 2 
2 +2 جل 3 


® Rw 


٤ و‎ 
0 


0 
جم قري 
2 و 
مقدمة المؤلف 
بسم الله الرحمن الرحيم 


# قوله: بسم الله الرحمن الرحيم : اقتدى المؤلف بكتاب الله عز وجل في 
الابتداء بالبسملة. 

# قوله: نحمده: ثنى بالحمد وهذه هي السنة في الكتب لأن ما يتكلم به 
الناس على نوعين : ظ 

الأول : خطب ومواعظ يتكلمون بها والسنة فيها أن يدأ بالحمد ونذلك في 
خطبة “.لى . . "“ وخطبة الحا جة" نبدأ بالحمد بدون البسملة وكذلك في المواعظ 
والكلمات يستحب أن يبتدأ فيها بالحمد بدون بسما:. 

الثاني : الرسائل التي تكتب› فهانه يستحب أن تكون مبعدأة بالبسملة 
بدون الحمدء ولذلك كان في رسائل الي ية إلى ملوك أهل زمانه البداءة 
بالبسملة» فقال:. ٠‏ 

بسم الله الرحمن الرحيم 

من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم..'" ولم يبدأ فيها بالحمدء لكن 
بالنسبة للكتب فلها علاقة بالأمرين ‏ الخطب والرسائل ‏ فناسب أن يبدأ فيها 
بالأمرين معاء فبذلك يحصل الاقتداء بكتاب الله عز وجل. 


9( ينظر صر (9). 
(۳) أخرجه البخاري (۷) ومسلم(۱۷۷۳) ضمن حديث طويل فيه قصة. 
۱A -‏ 


شا الأصول من علق الأصول 2 و 


الحمد لله نحمده ونستعينه» ونستغفره..... 
# قوله: الحمد لله: هل المراد: الحمد كله لله؛ بحيث لا يجوز أن نحمد 
أحداً غير الله أو ليس الاستغراق مرادا؟ ويترتب على ذلك هل يجوز أن 
أحمدك لكونك طالب علم تحضر الدرس وتحرص عليه؟ 
إذا قلت : (أل) هنا جنسية» فمعناها أن الحمد كله لله» ومن ثم لا يجوز 
صرف شيء منه لغير الله » لكن الصواب أنه يجوز حمد غير الله» ولذلك قالت 
عائشة رضي الله عنها: "والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله" في حادثة الإفك 
لما نزلت الآيات» لما قيل لبا: احمدي رسول الله. فما اعترض النبي ميه ولا 
أذكرء فدل هذا على أنه يجوز أن يحمد غير الله. 
أماما ورد من الآثار في جعل الحمد كله لله » ففيه ضعف ولا يثبت فيه 
فإذن (أل) هنا المراد (أل) العهدية فيكون معناها الحمد الكامل الذي لا 
يعتريه نقص. 1 
# قوله: ونستعينه : استنبط المؤلف هنا مقدمة فيها شبه بمنطبة الحاجة ؛ 
اقتداءً بتلك الخطبة العظيمة وإن كان فيه اختلاف في الألفاظ”" فبدأ بالثناء على 
لله عز وجل» ثم الاستعانة به» أما المراد بالاستعانة فهو طلب العون. 
- # قوله: ونستغفره: أي نطلب من الله متفرة نويد » وانظر إلى هذه 
الأشياء الثلاثة ا لمهمة» وهي الثناء على الله عز وجل لأنه ما من خير إلا من الله 


(1* أخرجه البخاري (1771؟) ومسلم(۲۷۷۰) ضبن حديث طويل في قصة الإفك. 
(۲) ينظر نص خطبة الحاجة ص (0). 


لو«#تمع سس طيخ الاصول من عام الاصول 


ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا؛ء.رمن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا 


ثم طلب العون منه لأنه إذا لم يكن عون من الله للمرء لم يكن هناك توفيق » ثم 
إذا حصل خلل وزلل فإننا نطلب المغفرة من الله. 

* قوله : ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالتا : لأن ما يحصل 
على الناس من ضرر وشر هو بسبب أنفسهم» نعم ما يحصل من أقدار مؤلة 
فإنه بسبب أنفسنا ليس بقوة أعدائنا ولا مهاراتهم ولا تخطيطهم» ولكن بسببنا 
نحن» قال الله تعالى : «وَمآ أْصَبَحكُم ن مُصِيبَة ما سيت يديك يعوا عن كبر » 
الشورى: ۳١‏ وهذا خطاب لأفراد الأمة وخطاب لعموم الأمة؛ ولم يقل : بقوة 
أعدائكم ولا مهاراتهم ولا بملكهم للترسانة الحريية الائلة» » بل بسبب ظلم 
هؤلاء لأنفسهمء يسبب معاصيهم وذنوبهم. 

* قوله: من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا: ما الفرق ب ما؟ 

النفس يأتي الشيطان ويوسوس فيهاء والنفس توسوس لصاحبها وتجعله 
يدخل مسالك السوء والمعاصي» فهذه وساوس نفسية قبل العمل » بينما سيعات 
أعمالنا هذه بعد العمل ؛ لأن من العقوية على المعصية أن تحرم من الطاعة وأن. 
تخذل ولا قنع من معصية أخرى »ومن هنا قيل : الطاعات كالسلسلة جر بعضها 
بعضاًء والمعاصي كذلك كالسلسلة بجر .+ ضها بعضاًء 

# قوله: من يهده الله فلا مضل له : أسند البداية لله ء من يهده الله فلا 
مضل له» والبداية عا نوعين: هداية توفيق» وهداية إرشادء وهذه 
هداية توفيق» من يوفقه الله للهدى لا يمكن لأحد أن يضله» لو اجتمعوا 
عليه آلاف الملايين ا 


شرخ الأصول من علم الأصول 


ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ا 


# قوله: ومن يضلل فلا هادي له: أي ومن يقدر الله عليه الضلالة فلن 
يتمكن أحد من هدايته؛ وضلال العبد يحصل بسبب من العبد كما تقدم. 

# قوله: وأشهد أن لا إله إلا الله وحذه لا شريك له: هذه شهادة 
التوحيد» لكن لماذا يقول في أول الخطبة: نحمده» وهنا يقول: أشهد؟ هناك 
. بالجمع وهنا بالمفرد؟ 

لأنالشهادة يتكلم بها الإنسان عن نفسه؛ وأماالحمد ققد يكون الإنسان 
وكيلاً عن غيره في حمد الله والثناء عليه ولذلك يخاطب الإنسان ربه بصيغة 
ا لجمع مخلاف الشهادة : وكذلك الشهادة محمد ية بالرسالة. 

ولا إله إلا الله معناها: لا معبود بحق إلا الله. هذا معنى صحيح» لكن لا 
يقتصر معناها على هذا المعنى » فإنه أيضاً من معانيها: أنني لا أعبد إلا الله ؛ 
فيتضمن المعنيين معاء المعنى الأول علمي اعتقادي : أن أعتقد أنه أ يوجد أحد 
يعبد عبادة بحق إلا الله » هذا اعتقادي وعلميء والثاني عملي بأن لا أصرف 
شيئاً من العبادة لغير الله » لو جاء إنسان وقال: أنا مؤمن بأنه لا يجوز صرف 
شيء من العبادة لغير الله » لكنني أجاري الجماعة» وأجاري والدي وأذبح هذه 
الذبيحة تقرباً لفلان» وإلا فأنا أعرف أن عبادتي هذه باطلة : ٠‏ هل ينفعه قوله: 
لا إله إلا الله ؟ 
نقول: لا ينفعهء لأنك ما قلت : "لا إله إلا الله " حقيقة» فقد أتيت بالركن 


الأول الركن العلمي ‏ ولم تأت بالركن الثاني العملي. 


ذ )بت ل شوغ الاصول من علم الاصول 


1 وأشهد أن تحمداً عبده ورسوله؛ صل الله عليه» وعلى آله وأصحابه ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. 


* قوله: وأشهد أن محمد عبده ورسوله: مقتضى الشهادة للنبى بالرسالة 


والعبودية: تصديقه فيما أخبر» وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجرء 


ولا يعبد الله إلا بما شرع ؛ فلا نأتي ببدع. 

## قوله : صلى الله عليه : أي أثنى الله عليه؛ وبعض الناس يقول: الصلاة 
من الله رحمة وهذا خطأء لأن الله تعالى يقول : لِأُوْلِكَ عل صَلَوت بن نيهم 
ظ وَرَحَمَة4 االبقرة ٠٠١:‏ فدل.ذلك على أن الرحمة تغاير الصلاة. ٠‏ 

# قوله: وسلم : معناها: أندا ندعو أن يسلم الله النبي يك ومن ذكر 
معه من الشرور والآفات والمعا .سي والذنوب ونار جهنم ونحواذلك. 

# قوله: وعلى آله: أختلف في المراد بالآل» فقال طائفة : هم أهل بيته من 
أهل الإيمان» وقال طائفة : هم أتباعه وحينئذ لا يمتنع أن يعطف الشيء على ما 


هو أعم منهء أو أخص منه. 


علد عد جد عد ê‏ 


شرة الأصول مت عام الأصول رم 
أما بعد: فهذه رسالة مختصرة في أصول الفقه كتبناها على وفق المنهج المقرر 
للسنة الثالثة الثانوية في المعاهد العلميقه وسميناها: - 
(الأصول من علمالأصول) . 
أسأل الله أن جعل عملنا خالصاً لله نافعاً لعباد الله» إنه قريب جيب. 


# قوله: فهذه رسالة مختصرة...: بين المؤلف أن هذه الرسالة.رسالة 
مختصرة ليست مطولة» لا يريد فيها استيعاب كل ) علم الأصول وإغا المراد تقريبه 
بأسلوب سهل ميسر وهذا الكتاب مؤلف للسنة الثالشة الثانوية في المعاهد 
العلمية» وتعرفون أن العلماء قد ألفوا مؤلفات مختلفة. 


د عه د ا جد 


Dvr 


ا 0 فرع الاصون من علم ا لاصول 
أصول الفقه 

تعريفه: أصول الفقه يعرّف باعتبارين: 

الأول: باعتبار مفرديه؛ أي: باعتبار كلمة أصول» وكلمة ذقه. 

فالأصول: جمع أصل» وهو ما يبنى عليه غيره» ومن ذلك أصل الجدار 
وهو أساسهء وأصل الشجرة الذي يتفرع منه أغصانها قال الله تعالى:<ألم ثَرَ 
كيف صرب الله مكلا كلِمَهُ يبه كسْجَرَةْ طَيْبَةٍ أَصَلْها نابت وَقَدْعُها فى َلسَمَآءِ» 
| اإبراهيم:14). ش 

# قوله : تعريفه : أي تعريف علم أصول الفقه» يعني بيان حقيقته وماذا 

* قوله : باعتبار مفرديه: أي كلمة (أصول الفقه) يكن تعريفها بتعريفينء 
الأول باعتباره كلمتين مضاف بعضهما لبعضء بحيث نعرف كلمة: أصول» 
لوحدهاء وكلمة : فقه» لوحدها. 

والثاني : باعتبارها كلمة واحدة تصدق على هذا العلم الذي هو علم 
الأصول الذي ندرسه. 

* قوله :فالأصول جمع أصل وهو ما يبنى عليه غيره: هذا تعريف 
لغوي» ولذلك يقولون: أصل الشجرة هو الذي نبتت الفروع عليه» لكن هذا 
التعريف حتى في اللغة فيه ما فيه. ٠‏ ا 

* قوله: ومن ذلك أصل الجدار وهو أساسه: قإن الأساسات» نقول 
عنها : أصل الجدار ؛ لأن الجدار يبنى عليهاء وأصل الشجرة : الذي يتفرع 
منه أغصانهاء هذا يقال له: أصل لأنه يبنى عليه الفروع كما في قوله تعالى: 


شرخ الأصول من علم الأصول 


> كدارم ت 


وا ر کیت صرب آله مد کلم طبه كشَجْرَةَ طَيْبَةِ أَصَلْهَا نَابتٌوَفَرَعُهًا ف 
الكمّاء»4 لإبراهيم : 5 ؟]. 

. هذا التعريف اللغوي فيه ما فيه » فإن السقف يكون مبنيا على العمودء ولا 
نقول: العمود أصل للسقف» مع أن العمود يبنى عليه السقف» فهل يكون 
العمود أصلاً للسقف؟ 

نقول: لا. إذن هذا التعريف في اللغة فيه ما فنه» ولذلك لو أتى بجملة: 
أصل الشيء أساسه"" كما ذكر هنا لكان أولى وأحسن. ٠ ٠‏ 

المؤلف رحم» الله لم يعرف كلمة : (أصل) في الاصطلاح ‏ اصطلاح علماء 
الشريعة . فإن علماء الشريعة يستخدمون كلمة أصل ويريدون بها معاني 
متعد دة : 

الأول: الدليل» ولذلك تجدونهم في الفقه يقولون: الأصل في هذه 
المسألة : الكتاب والسنة» ويقولون: أصل وجوب الصلاة : قوله تعالى : <وَأقِيمُوأ 
آلصْلَوة4 (البقرة: *4] فكلمة : أصل هناء معناها الدليل. 

الثاني: القاعدة المستمرة» ولذلك نقول: الأصل تحريم اليتة»ء لأن هذه 
القاعدة المستمرة» ويستثنى من ذلك حالة الاضطرار . ا 

الثالث: الأصل في باب القياس لأننا نقسم أركان القياس إلى أريعة 
أقسام : أصل » وفرع › وعلة» وحكم» نقول مثلاً: الصلاة على الفرشة جائزة 


.)145/1( ينظر: القاموس المحيط‎ )١( 


ؤس لب شوخ الاصول من علم الاصول 


وفاعع مه رو موس م نابم م ووو فسن ووو و 6 فو وم ههه وو ووو هاورو و فوام ور و مم فو فوم ممم نم مم نوم م للب 


كالحصير لأن كلا منهما يفرش » والصلاة على الموكيت جائزة كالحصير لأن كلا 
منهما يفرش » فالأصل : الحصير» والفرع : الموكيت» والحكم: جواز الصلاة 
عليه » والعلة أنه يفرش. إذن فالأصل ركن من أركان القياس.. 

0 الرابع: ما يستصحب» بأن يكون هناك وصف ثابت في زمن ثم بعد ذلك 
يكون عندنا شك هل تغير ذلك الوصف أو لم يتغير فهنا نقول: المستصحب 
بقاء الوصف الأول. مثال ذلك : كنت وقت صلاة العصر متوضئاً وبعد قليل 
سيكون المغرب فشككت هل أحدثت في هذه المدة» هل نعست؟ أو أتاك النوم؟ 
هل أتاك نوم خفيف فقط؟ وأنت لا تدري هل انتقض الوضوء به أو لم 
يتنقض ؟ 

نقول : الأصل بقاء الوصف الأول؛ هذا هو الأصل وهو وصف الطهارة. 
إذن هذه معاني كلمة أصل في الاصطلاح الشرعي. 


e 4 e د علد‎ 


شرخ الأصدث من علم الأصول pp‏ 
والفقه لغة: الفهم» ومنه قوله تعالى : (ِوَآَحَلُلَ عُقَدَةٌ من لِْسَانِ * يَفْقَهُوأ 
قوّلى) اطه: 1۲۸۲۷ 
قوله : والفقه : هذا هو القسم الثاني من كلمة : (أصول "إمّه) كلمة: 
الفقه» لأننا نريد أن نعرف هذه الكلمة باعتبار المفردات. 
# قوله : لغة القهم : ومنه قوله تعالى: يفوا قَرل) اطه :118 يعني يفهموه 
ويعرفوا المراد بد" 
وبعضهم يقول : الفقه هو الفهم الدقيق» أو الفهم بسرعة» أو الفهم؛ وكلها 
متقارية. ٠ ٠ ١‏ 1 ْ 


ê 2 عد‎ ê د‎ 


.)۱۲۱/۵( ينظر: تفسیر ابن كثير‎ )١( 


طا رغ الاصول من علم الاصول ١‏ 


واصطلاحاً: معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. 


# قوله: واصطلاحاً: كلمة الفقه تطلق على اصطلاحات مختلفة 

الأول: إطلاق لفظ الفقه على جميع أحكام الشريعة سواء كانت 
عقائدية؛ أو في التفسير» أو في الحديث أو في الفروعء أو في الأصولء أو في 
را وهو راد بقوله معان وی رت الارن روا اة فلولا تدر ين 
EIS‏ ْم طَآنِفَه لِمحََفَهُوأ فى آللوين 4 لالتوية والمراد بالفقه هنا جميع أحكام 
الشروية'' يقول الإمام أو بح ١‏ : الفقه معرفة النفس ما لبا وما اعليها””". 

الاصطلاح الثاني لكلمة فقه: أن نستخدم هذه الكلمة بإزاء معرفة الأحكام 
الشرعية العملية» سواء كانت ظنية أو قطعية» وهو اصطلاح المؤلف وهو 
الاصطلاح في كتب الفقه» لذلك تجدونهم يبحثون في كتب الفقه أن احج 
واجب» ومن المعلوم أن وجوب الحج أمر قطعي » ومع ذلك يذكرونه في كدب 
الف که اكات عمليا وضعردق كنت اله 
ش ويبغي أن يلاحظ أنهم يقصرون الفقه على ما عرف بواسطة دليله» فلو 
جاءنا إنسان وحفظ مختصرا في كل مذهب فقهي ولم يعرف أدلة المسائل فإنه لا 
يعد فقيهاًء لأنه لم يسشخرج هذه المسائل من أدلتها التفصيلية. 


(۱) ينظر: تفسير القرطبي (۲۹۳/۸) وتفسير البغوي .)١١١/5(‏ 

(۲) هو الإمام أبو حنيفة » النعمان بن ثابت التيمي مولاهم الكوني فقيه الخراق وأقدم الأئمة 
أصحاب المذاهب أدرك عصر الصحابة ورأى أنس بن مالك» وذكر أنه روى عن سبعة من 
الصحابة » قال ابن المبارك : لولا أن الله أعانني بأبي حنيفة وسفيان الشوري لكنت كساثر 
الناس. توفي سنة خ. . سين ومائة. و : البداية والنهاية (١٠/لا٠ ٠١‏ التاريخ 
الکبیر(۱۸/۸) سير أعلام النبلاء(0"95/7. ش 

(؟) ينظر: البحر الرائق(1/1) حاشية رد المحتار(! 17/7). 


شرخ الأصول صن علم الأصول 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


الاصطلاح الثالث : تخصيص اسم الفقه بالمسائل الظنية فقطء وهذا الذي 
يسير عليه الرازي وغيره» إذ عندهم أن الأحكام القطعية تؤخذ من الكتاب 
والسنة؛ قالوا : لأن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين» والعقائد مطلوب فيها القطع 
وبالتالي لا تأخذ العقائد من الأدلة اللفظية ‏ ومن ذلك الكتاب والسنة بل 
نأخذها ما يفيد القطع. ش 

الاصطلاح الرابع : استعمال الفقه في استنباط الأحكام من الأدلة» فإن 
استخراج الأحكام الشرعية من الأدلة كتابا وسنة بواسطة القواعد الأصولية هذا 
شح التقام لله من لم يكن قازرا على الكل لكام ا لا سمي لفيا 
ومن ثم من لم يكن يعرف القواعد الأصولية فليس بفقيه » لأنه لا يفهم الأدلةء 
بل هو مقلد يسمع الناس يقولون شيئا ويردده معهم» لكن الذي يأخذ العلم 
من الأدلة كتاباً وسنة هذا هو الفقيه. 

إذا تقرر هذا عرفنا أن المؤلف سار على الاصطلاح الثاني » ولا مشاحة في 
الاصطلاح» لكن الإشكالية أن نفسر النصوص الشرعية وفق اصطلاح العلماء 
التأخرين؛ فإن كونهم يعطون اصطلاحا ويسيرون عليه لا إشكال فيه لكن لا 
يصح أن تفسر الآيات والأحاديث النبوية الواردة في الفقه ويقال: هي خاصة 
بعلم الفقه. فقوله با : «من يرد الله به خيراً يذتهه في الدين»” لإ يراد به قطعاً 


)١(‏ أخرجه البخاري )۷١(‏ ومسلم )۱١۳۷(‏ من حديث معاوية بن أبي سفيان ظه. 


و دع شر الاه. بل من علم الاصول 


»ا وافافا وم فاق ةو ووو ره وه يو اوور ووم م وم م وروم م اورم ماين ممه اوور رو ل مور بوره ودر هه مور ملم نمه 


# قوله : معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية: قبل أن نبدأ في 
شرح تعريف المؤلف نضع قاعدة في تعريف الفنون وهي أن الذين يعرفون أي 
ْ فن لا بد أن يسيروا على أحد ثلاثة مناهج» إما أن يعرفوه بالإدراك» أو 
بالمدرك» أو بالملكة. 0 

فالإدراك: هو العملية الذهنيةء التي بواسطتها ندرك تلك المعلومات» 
ولذلك قال في التعريف هنا : معرفة» فإن المعرفة إدراك. 

والمدرك: هو الأحكام العملية الشرعية؛ ولذلك يقول بعضهم: الفقه هو 
الأحكام العملية الشرعية؛ فمن قال هذا فقد عرف الفقه بالمدرك» ولذلك 
سيأتي تعريف علم أصول الفقه على هذا المنهج حيث إنه هو العلم الذي يبحث 
فيه عن أدلة الفقه. - | | 

والملكة: وهي ما يحصله الإنسان من خلال ممارسته للعلم. هذا منهج 
ثالث في تعريف العلوم. ظ 

والمؤلف في تعريف الفقه عرفه بالإدراك» وقال: معرفة؛ بينما في تعريف 
علم الأصول سار على منهج آخر وهو المنهج الذي يعرف الفنون بواسطة 
المدركات» ولذلك قال : القواعدء أو الأدلة الإجمالية. 


شزغ الأصول من علم الأصول E:‏ 
فالمراد بقولنا: (معرفة)؛ العلم والظن؛ لأن إدراك الأحكام الفقهية قد 
يكون يقينيّاء وقد يكون ظنبًاء کا في كثير من م ائل الفقه. 
والمراد بقولنا:(الأحكام الشرعية) الأحكام المتلقاة من الشرع؛ كالوجوب 
والتحريم؛ فخرج به الأحكام العقلية؛ كمعرفة أن الكل أكير من الجزء 
والأحكام العادية؛ كمعرفة نزول الطل في الليلة الشاتية إذا كان الجو صحواً. 


* قوله: فالمراد بقولنا: معرفة ؛ العلم والظن: فالمعرفة تشتمل العلم 
والظن؛ هذا يبين لك أنه يقصذ المنهج الثاني في التعريفات في مسمى ومصطلح 
الفقه» بخلاف المنهج الثالث لأننا قلنا: إن في الفقه أربعة مناهج » المنهج الثاني ؛ 
يقول: الفقه يشمل الظني والقطعي > لذلك عندنا أن حكم وجوب الصلاة 
قطعي ومع ذلك ندخله في مسائل الفقه؛ وعندنا مسألة : القراءة خلف الإمام 

ظنية وندخلها في المقه. 

# قوله: الأحكام الشرعية : الأحكام ليخرج الذوات فنحن لا عرف في 
أصول الفقه على ذوات» وإنما تتعرف أحكاماً» ما المراد بالحكم؟ 

الحكم لغة: إثبات نسبة شيء إلى آخر أو نفيه عنه؛ مشال ذلك: محمد 
طويل» أثبتنا الطول لمحمدء هذا حكم» ولكن الكلام هنا عن الأحكام 
الشرعية» أما الحسية فكقولنا: محمد طويل »أو العقلية أو العادية أو النحوية؛ 
هذه كلها ليس لنا علاقة بها لأنها ليست أحكاماً شرعية؛ علاقتنا هنا بالأحكام 
الشرعية؛ والأحكام الشرعية هي الخطاب الشرعي ي الوارد من الله عز وجل 
بالاقتضاء الذي هو الطلب أو الإباحة أو الوضع. 
# قوله: كالوجوب: لم يقل : كالواجب ؛ لأن الحكم الشرعي عند الأصوليين 
هو الوجوب الذي هو خطاب الشارع» وأما الواجب فهذ! أثر الخطاب» 
فالواجب أثر للحكم وليس حكما عند الأصوليين. 


لوست فة الاصول من علم الأمبول ظ 


والمراد بقولنا:(العملية)؛ ما لا يتعلق بالاعتقاد؛ كالصلاة والزكاة, فخرج 1 
به ما يتعلق بالاعتقاد؛ كتوحيد الله ومعرفة أسمائه وصفاته» فلا يسمّى ذلك 
فقهاً في الاصطلاح. والمراد بقولنا: (بأدلتها التفصيلية)؛ أدلة الفقه المقرونة 
بمسائل الفقه التفصيلية؛ فخرج به أصول الفقه؛ لأن البحث فيه إنها يكون في 
أدلة الفقه الإهالبة. ٠‏ 

# قوله: والمراد بقولنا: (العملية) ما لا يتعلق بالاعتقاد: لأن الفقه في 
منهج المؤلف يختص بالأحكام العملية بخلاف المنهج الأول في تعريف الفقه. 

# قوله: كالصلاة والزكاة: هذه أعمال ومثلها أيضاً المعاملات والأنكحة 
والحدود من الجنايات» والإقرار» كل هذه أعمال فهي فقه» فخرج به ما يتعلق 
بالاعتقاد فإنه لا يسمى فقهاً في اصطلاح الفقهاء؛ ولا في اصطلاح المؤلف 
والفقهاء المتأخرين أيضا. 

# قوله : بأدلتها: يعني أن الإنسان لا يكون فقيها إلا إذا عرف الأحكام 
الشرعية العملية من الأدلة» أما إذا عرف الأحكام من خلال كلام الفقهاءء 
ْ فهذا لا يصبح فقيهاً ولا يكون فقهاًء وإنما يكون حافظاً أو فروعياً. 

# وقوله: بأدلتها التفصيلية: لأن الأدلة على قسمين : أدلة إجمالية مثل : 
الإجماع حجة» الكتاب حجة» السنة حجة؛ هذه أدلة إجمالية» يشمل ما لا 
يتناهى من الأدلة» أما الأدلة التفص.لية فهي أحاد الأدلة مثل قوله كل : (إنما 
الأعمال بالنيات“"" هذا دليل تفصيلي. 


(۱) أخرجه البخاري(1) ومسلم(11:7). 


شر الأصول من عله الأصول - سم (rp‏ 

الثاني: باعتبار كونه لقباً هذا الفن المعين» فيعرف بأنه: علم يبحث عن أدلة 
الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. 

إذن الأدلة تنقسم إلى قسمين : 

أدلة إجمالية : وهي نوع الأدلة أو جنس الأدلة. 

أدلة ثفصيلية : وهي آخاد الأدلة. 

# وقوله : أدلة الفقه المقرونة بمسائل الفقه التفصيلية...: لأن البحث في 
أصول الفقه يكون في أدلة الفقه الإجمالية» ففي علم الفقه نبحث في دليل 
تفصيلي نريد أن نتوصل إلى حكم تفصيلي» بينما في أصول الفقه نبحث في أدلة. . 
إجمالية كلية؛ مثل : خبر الآحاد حجة أو ليس بحجة؟ 

الأمر يفيد الوجوب أو لا يفيد الوجوب؟ منهوم المخالفة حجة أو ليس 
بحجة؟ دلالة الإشارة محجة أم ليست بحىجة؟ 

# قوا: : الثاني : باعتبار كونه لقباً لبذا الفن المعين : انتقل إلى الاعتبار 
الثاني وهو تفسير وتعريف أصول الفقه باعتباره علما مركباً كالجملة الواحدةء 
والكلمة الواحدة (أصول الفة:)» وهذا يضدق على العلم المعروف الذي ألف 
فيه الشيثم هذا الكتاب» ما هو أصول الفْقِه باعتياره كلمة واحدة؟ حيث إننا 
سبق أن عرفناه باعتباره مفرداًء (أصول) لوحدها ؛ و(فقه) لوحدهاء والآن نريد 
أن نعرفه باعتبار كونه لقباً على هذا العلم» وعلماً على هذا العلم (أصول 
الفقه). 

# قوله: فيعصرف بأنه: علم.يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية وكيفية , 
الاستفادة منها وحال المدحفيد: أي أن أصول الفقه باعتبار كونه لقبا لهذا القن 
المعين» وهذا العلم الذي ألفنا فيه هذا الكتاب فهو علم يبحث فيه عن أدلة الفقه 


سو اس شخ الاصول من علم الاصول 


فالمراد بقولنا: (الإجمالية)؛ القواعد العامة مشل قوهم: الأمر للوجوب. 
والنهي للتحريم والصحة تقتضي النفوذ. فخرج به الأدلة التفصيلية فلا تذكر 
في أصول الفقه إلا على سبيل التمثيل للقاعدة. 

ش والمراد بقولنا:(وكيفية الاستفادة «نها)؛ معرفة كيف يستفيد الأحكام مسن 


الإجمالية؟ وكيفية الاستفادة منهاء ET‏ > فمعناه | إن هذا لملم کون 

من ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: أدلة الفقه الإجمالية: وكلمة أدلة» الق سيق أن 
عرفتاها. 

# وقوله: الإجمالية: تقابل التفصيلية» وذكر من ن أمئلة الإجمالية الأمر 
للوجوب» النهي للتحريم؛ الصحة تقتضي النفوذء يعني وجوب إتمام ذلك 
الصحيح وترتب أحكامه عليه» إذن النفوذ أن تترتب الآثار على الصحيح » 
مثال ذلك : الصلاة الصحيحة يترتب عليها من الآثار استحقاق الأجر 
والثواب» وسقوطها عن المصلي. مشال آخر: :إن ضح مهد ابيع ر عليه 
:انتقال الملك من البا ئع للمشتري » هذا يسمى نفوذا. 

وهذا معناه أن الأدلة التفصيلية لا نذكرها في علم الأصول وإنما نذكر أدلة 
إجمالية» وقد نأتي بأمثلة تفصيلية لتناسب من كان فهمهم ضعيفاً كن 
الأصل ألا نأتي بأدلة تفصيلية. 

# قوله : وكيفية الاستفادة منها N‏ 

فالقسم الشاني من أقسام علم الأصول: هو قواعد الفهم والاستنباط 
ودلالات الألفاظ؛ وقوله: منهاء أي من الأدلة» كيف نستفيد الأحكام من 
الأدلة؟ : 


شرخ الأصول من علم الأصول 
بدراسة أحكام الألفاظ ودلالاتها من عموم وخصوص وإطلاق وتقييد وناسخ 
ومنسوخ وغير ذلك» لَه بإدراكه يستفيد من أدلة الفقه أحكامها. 

والمراد بقولنا: (وحال المستفيد) ؛ معرفة حال المستفيد وهو المجتن.د» سمي 
مستفيدا؛ لأنه يستفيد بنفسه الأحكام من أدلتها لبلوغه مرتبة الاجتهاد» فمعرفة 
المجتهد وشروط الاجتهاد وحكمه ونحو ذلك يبه .ن في أصول الفقه. 

* قوله : بدراسة أحكام الألفاظ: أي الآثار المترتبة على الألفاظ. 

# قوله: من عموم: أي أنها تشمل جميع الأفراد. 

# قوله : وخصوص: يعني أن حكمها في بعض الأفراد دون بعض. 

:* قوله : وإطلاق: بأن يكون المراد فرداء أو أفرادا غير معينين ولیس الراد 

جميع الأفرادء فيتعلق الحكم بأي فرد بدون تعيين. 

واا يدي يد للق بر مال کول ا 

له: وناسخ ومنسوخ : الناسخ هو الذي ألغى ورفع حكماً مقررا 

بل ولب لأسو لود اسع راسو ال الاي ولا 
يبجعلونها في كيفية الاستفادة. 

* قوله: حال المستفيد: هذا قسم ثالث لعلم الأصول. 
فإن القسم الثالث من أقسام علم الأصول: هو حال المستنيد: وهو المجتهد 
الذي يستفيدٍ من الأدلة الشرعية ويفهمهاء ما هي صفاته؟ ما هي شروطه؟ ما 
هي الأحكام المترتبة عليه ؟ وستأتي إلى تفصيلها فيما يلي. 

والمجتهد الذي هو المستفيد يقابله المقلد الذي لا يأخذ الأحكام من الأدلة 
وإنما يذهب إلى العلماء فيسألهم » ويأخذ الأحكام الشرعية منهم. 


ق 
ج ی 
ھلم (جن ونی 


فائره أصول ألفقك: 2 ! 
إن أصو ل الفقه عام جليل القدرء بالغ الأهمية» غزير الفائدة فائدته: 
لمكن من حصول قدزة يستطيع بها استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها 


ل شيخ الأصول من علم الأصول 


على أسس سليمة. 
وأول من جمعه كفن مستقل الإمام الشافعي ‏ محمد بن إدريس ‏ رجه الله 
ثم تابعه العلماء في ذلك» فألفوا فيه التآليف المتنوعة... مويه RE‏ 


* قوله : فائدة أصول الفقه: تقدمت معناء لكن قد يقول قائل: إن الفوائد 
التي أتيت بها متعلقة بالمجتهدين الذين عندهم قدرة وعندهم فهم واستنباط› 
لكن العامي الذي ليس بمجتهد لاذا يدرس الأصول؟ ۰ 

نقول: هناك قواعد أصولية متعلقة بالمقلدين؛ مثلاً: لوعرضت له مسألة 
من يسأل؟ وما هي صفات من يجوز سؤاله؟ لو كان في البلد علماء متفاوتون 
من يسأل منهم؟ لو اختلف أهل الفتوى وكان أحد الفقهاء يقول : يجوز. والآخر 
يقول: حرام. ماذا يفعل العامي؟ هذه كلها تبحث في علم الأصول. 

# قوله: أول من جمعه كن مستقل هو الإمام الشافعي : فقد ألف الإمام 
الشافعي رحمه الله كتابه (الرسالة) وهو أول من ألف في هذا الفن: وهذا 
الكتاب ألفه وهو في العراق» بعد ما كتب إليه الإمام عبد الرحمن بن مهدي“ 


)١(‏ عبد الر--من بن مهدي بن حسان بن عبد الرحمن الإمام الناقد المجود» كان يقول: إذا لقي 
الرجل من فوقه في العلم كان يوم غنيمة» وإذا لقي من هو مثله دارسه وتعلم منه؛ وإذا لقي 
من هو دونه تواضع له وعلمه› توفي سنة 98١ه‏ . طبقات الشافعية(١/4‏ 0) وسير أعلام 
النبلاء (157/9). 


شل الأصول من عام المأصوك ل ٠‏ 


ما بون منثور ومنظوم» eee ener‏ 


وسنت 


يريد منه قواعد الفهم والاستنباط › »فألف كتاب الرسالة» ؛ فلما جاء إلى مصر قي 
آخر حياته أعاد النظر فيه وأعاد تنقيحه وترتيبه وتهيئته» فأخرجه مرة أخرى 
فكانت التي في العراق تسمى "الزسالة القديمة"» والتي في مصر ' الرسالة 
الجديدة". 

كيف ألف الشافعي كتابه الرسالة؟ 

ألفه على سبيل الحوار» فهو فهو يكثر من استعمال الألفاظ الأتية : : : فإن قلتء 
قلناء فإن قال قائل » أجبنا عنهء وقد اش شتمل الكتاب على موضوعات شتى من 
علسم الأصول في البيان والتخصيص» وحجية أخبار الآحاد؛ والإجماع» 
ومباحث الاجتهادء والتقليد» إلى غير ذلك من المباحث» والرسالة القديمة 
مفقودة» والرسالة الجديدة رواها تلميذه الربيع بن سليمان المزني”'' وهي التي 
وصلت إلينا وحققت وهي مطبوعة وموجودة وقد شرحها طائفة من أهل 
العلم» ثم بعد ذلك توالت المؤلفات» كل يؤلف على مذهبه» وكل مؤلف 


> يدخل معتقده في هذه القواعد الأصولية. 


# قوله : ما بين منثور: كما فعل المؤلف. 
قوله : ومنظوم : أي أبيات شعرية. 


)١(‏ هو الربيع بن سليمان بن عبد الجبار المرادي؛ أبو محمد المصري» الإمام النحندث الفقيه 
الكبير» صاحب الإمام الشافعي وناقل علمه» مولده في سنة 7/4١ه‏ أو قبلها ب ام» وتوفي. 
سنة ١۲۷ه.‏ وهو أول من أملى الحديث يجامع ابن طولون . ينظر ترجمته في سير أعلام 
النبلاء (؟0817/1) والأعلام للزر كلي(؟/5١).‏ 


ؤي مشر الاصول من علم الاصول 


وختصر ومبسوط حنى صار فنا مستقلاًله كيانه وميزاته. 


# قوله: ومخقتصر: مثل ما فعل المؤلف هتا. 

# قوله: ومبسوط: يغني مطول. 

د قوله : حتى صار هذا العلم فناً مستقلاً له کیانه ومميزاته: : ومن المشهور 
عندهم أن التأليف الأصولي ينقسم إلى مناهج : ۰ 

المنهج الأول: منهج الشافعية ومن وافقهم» وقد يسمون بالمتكلمين لأنهم 
يقرون القاغدة على وفق أدلتهاء ويذكرون القواعد الأصولية ولا يعنون 
بالتفريع لہا. 

والمنهج الثاني ؛ منهج الحنفية» ويسمونه طريقة الفقهاء؛ وذلك لأن أئمة ! 
الحنفية الأوائل لم يعهد عنهم تآليف في الأصول» فجاء الأتباع فجمعوا فروع 
أئمتهم الفقهية واستخرجوا منها قواعد أصولية» وأكبر أمر يعرف به التفريق بين 
المدرستين هو في الاصطلاحات التي عند كل من المنهجين ء ومن أ :: ذلك أن 
ا لجمهور يقسمون الواجب إلى واجب موسع ومضيق» بينما الحنفية يقولون: 
معيار ظروف» وكذلك عند الجمهور أن الأحكام التكليفية خمسة هي : 
الوجوب والتحريم والإباحة والكراهة والندب ؛ وعند الحنفية يقولون: سبعة» 
فهنا اختلفوا في الاصطلاحات» فيزيدون الفرض والمكروه» ويجعلون المكروه 
قسمين أحدهما مكروه تحريماء والثاني مكروه تنزيها. 

إذن هناك اختلاف في الاصطلاحات» هؤلاء يسيرون على طريقة وهؤلاء 
يسيرون على طريقة» ولذلك تنتبه إذا قرأت كتاب أصولي حنفي فإنك ترى أن 
مصطلحاتهم غير مصطلحات الجمهور» وإذا وجدت في كتاب حنفي كلمة نص 
أو ظاهر فإنها ليست نفس الكلمة التي تستخدم هناك في كتب الجمهور» وعندما 


شخ الأصول من علم الأصول : ا 


وعم و ورور وو ةقومرم و و ره ف وو ورور وه تور روفو وروم دواو راو و رو امورل مم ور ره رم روم 


يقولون: نص وظاهرء وکل متهم يريد منها معنى مغايرا للمعنى الآخرء 
ولذلك اء ظائفة وألفرا منهجا فاا و بقة الشة سموها: طريقة الجمع 
بينهماء وقد ألف فيه جماعة مثل ابن الساعاتي”' في بديع النظام» والشبكي”" 
في جمع الجوامع › لاحن وار الو له ها 
يتعلق بامّدمة. 
تنبيسان: 
التنبيه الأول : مؤلف الكتاب هو الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين؛ ولد في 
EEO ATE‏ الخاس متمق شوال» والطيع 
رحمه الله كان عالماً متفننا في العلوم» ولم يكن متقيداً بمذهب وكان جتهدا» 
يقتدى به وكان له باع في الفقه وباع في الأصول وباع في التفسير وباع في الدعوة 
إلى الله والفتوى» ومعرفة أحوال الناس» وما يصلحهمء وقد نفع الله به في 
حياته كثيرأء ونؤمل أن ينفع الله الأمة به بعد موته من خلال مؤلفاته» وتلك 
التسجيلات التي سجلت عنه غفر الله له. 
eT‏ بن تغلب بن أبي الضياء مظفر الدين ابن الساعاتي» فقيه حنفي أصولي» 
. توفي سئة 595 ه. له مصنفات منها: كتاب البديع في الأصول جمع فيه بين أصول فخر 
الإسلام علي البزدوي والإحكام للآمدي ينظر ترجمته في وفيات الأعیان(۳/٥۹٠)‏ 
الأعلام للزركلي .)١9/6/1(‏ 
(1) تاج الدين » عبد الوهاب بن علي بن عبا. الكافي السبكي ؛ فقيه شافعي أصولي. ولد بالقاهرة 
سنة/٠؟/اه‏ وتوفي بدامشق سنة ١‏ لالاه. من مؤلفاته: طبقات الشافعية الكبرى» وجمع 
الجوامع » ورفع الحجاب» وشرح المنهاج في الفقه. ينظر ترجمته في الأعلام للزركلي 


۸/9 ) الوفيات لابن رافع )۳١۳/۲(‏ النجوم الزاهرة )٠١8/11(‏ شذرات 
الذهب(571/5). 


فرغ الاصول هن علم الاصول _ 


ورم وفع م ةو م مويو ةة ممم ةيوم واي رن ةامر وم م ةيوم وهار مه رموه نفر ارو رمه مره ور رم راو مل 


التنبيه الثاني : متعلق بتعريف علم الأصولء ذكر المؤلف هنا تعريفاء وهذا 
التعريف أخذه من البييضاوي"" في منهاج الوصول إلى علم الأصول'" وهذا 
التعريف ارتضاه كثير من الأصوليين » وإن كان فيه ما فيه من جهة أنه يحتاج إلى 
تعريف في ذاته» فنحن احتجنا إلى أن نعرف كلمة: الإجمالية» وكلمة: كيفية 
الاستفادة» وكلمة: حال المستفيد. والشأن في التعريف أن يكون واضحا بيّنا 
يعرفه الإنسان بمجرد قراءته» ثم هو تعريف بذكر الفروع والأقسام» والعادة في 
التعريفات أنها تبين ذات المعرف» ولا تبين أنواعه وتقسيماته» ولذلك قد يقال 
في تعريف علم الأصول: إنه القواعد التي يتوصل بها إلى الأحكام الشرعية من 
أدلتها التفصيلية مباشرة. ` 
فقولنا: قواعد: لأن هذا العلم فيه قواعد وليس فيه أحكام جزئية»› 
والقواعد هي القضايا الكلية التي تصدق على جزئيات متغددة. 

وقولنا: يتوصل بواسطتها إلى معرفة الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية 
مباشرة: لماذا قيل: من أدلتها التفصيلية؟ لأن القواعد الفقهية تؤخذ منها 
الأحكام» ولكن تؤخذ الأحكام منها بذاتهاء وليست سبيلا لاستنباط الحكم من 


» ناصر الدين » أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد البيضاوي » فقيه شافعي مفسر أصولي‎ )١( 
ومن مصنفاته : شرح ال حصول» وشرح التنبيه» والغاية القصوى في دراية الفتوى؛ وأنوار‎ 
التنزيل في التفسيرء وغير ذلك من التصانيف. توفي سنة 140ه وقيل:5919ه. ينظر ترجمته‎ 
في طبقات الشافحية للإسنوي(١/18) البداية والنهاية (۳۰۹/۱۳) شذرات‎ 
الذهب(297/0).‎ 

(1) ينظر منهاج الوصول ص(١07).‏ .| 


شيخ الأصول من علم الأصول 


٠‏ قو رم ر ةرمرم ارو عدر درو عور لوعوو هعووور تو رو و مم ياواه انم ورور نه لعي فة م م مين جرم رن رار ير نر ل رون 


الدليل التفصيلي» وقيل : مباشرة: لأن عندنا بعض القواعد اللغوية نستفيد 
منها الحكم » لكن ليس مباشرة. 


عاد جإد علد علد 


و ي 


ا 2 شخ الاصول هن علم الاصول 
ش الأحكسام 0 ش 
الأحكام: جمع حُكم وهو لغة: القضاء. | 
. المؤلف في كلامه في المقدمة التعريفية بهذا العلم بدأ يبحث في الأحكام 
الشرعية » وليس المراد تفاصيل الأحكام الفقهية » وإنما المراد التصور الإجمالي 
. لبذه الأحكام» وهذا المبحث مبحث مهم وضروري جداء وذلك لحصول - 
فوائد عديدة من تعلمها : | 
أولبا: أن هذه الأحكام ترد في خطاب الشارع وترد في كلام العلماء: 
وحينئذ فيحسن بنا أن نعرف معاني هذه المصطلحات لننزلها في منازلباء فهذه 
الفائدة الأولى : معرفة معاني الأحكام. 
رالغائدة الثانية : تنزيل هذه الأحكام على منازلها. 
والغائدة الثالثة: ترتيب أحكام شرعية عليهاء ففرق بين الواجب وبين 
ش المددوب وبالتالي تعلم أن الواجب لا مندوحة في فعله» وأن المستحب لك 
مندوحة في فعله. ٠‏ ش ش 
# قوله : الأحكسام جمع حكم :هذه الأحكام يختلف فيها النظر الأصولي ٠‏ 
عن النظر الفقهي › لأن الفقه عند الأصوليين هو خطاب الشارع , وعند الفقهاء 
أثر الخطاب. ظ 


# قوله : وهو لغة: القضماء” : «ذا تعريف لغوي» فيقال: حكم الحاكم . 
بكذاء بمعنى أنه قضى. 


)١(‏ ينظر: معجم مقاييس اللغة(44/0) تار الصحاح ص(157). 


شرح الأصول من علم الأصول ر 


واصطلا حا ا ees‏ 


فائدة: إذا قيل : الحاكم في كلام الفقهاء والأصوليين» فا مراد به القاضي › 
وليس المراد به الإمام الأعظم كما قد يفهم بعض الناس» وهذا فهم خاطئ» إذ 
المراد بالحاكم القاضي لأنه هو الذي يقضي؛ ولذلك عرف المؤلف الحكم بأنه 
القضاء. ش شْ 
وإذا نظر الإنسان في المعاجم اللغوية وجد أن الحكم يدور على تعريف 
مغاير للتعريف الذي ذكره المؤلف هناء وهو أن الحكم ممنى الع ٠‏ رادلل 
يقال: حكيم» يعني أنه عنده عقل يمنعه من الخوض في السفاسفء أو فعل 
الأمور التي لبا عواقب شنيعة» هذا يقال له: حكيم؛ وإن لم يكن هناك 
قضاء» ولذلك يقولون: حكمة الدابة» وهو اللجام الذي يوقفها وينعها من 
السير والجري ؛ هذا تعريف لغوي. ١‏ ظ 

# قوله : واصطلاحاً: عرف المؤلف الحكم في الاصطلاح بتعريف متعلق 
بالأحكام الشرعية » وكان الأولى أن ية..ل : الأحكام الشرعية كذا. 

وأما الأحكام في الاصطلاح العام فهي : إثبات أمر لآخر أو نفيه عنه: 
ولذلك تقول : محمد طويل» هذا حكم لأنه إثبات صفة الطول محمد؛ 
وتقول : خالد غير نائم » ٠‏ حكم بالنفي. 

والأحكام تنقسم إلى أحكام متعددة وأنواع متفاوتة منها : 

الأحكام الحسية : وهي المدركة بواسطة الحس مثل : محمد طويل. 

الأحكام الغوية: وهي المعروفة في لغة العرب» مثل : الفاعل مرفوع. 


.)1( بنظر: كتاب العين (57/5) لسان العرب (؟١11/1١) مختار الصحاح ص‎ )١( 


وي م شوخ الاصول من علم الاضول 


E ESAS ASR Ra ما اقتضاه خطاب الشرع‎ 


e‏ : وهي الخو من ریق شل وهاه ااام العقلية 

تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 

الأول عات شروجة ف ل الزن رن فلو اسان سيا امنا 
وجوب» ومثله قولك :ما دام أنه يتكلم فهو حي» هذا حكم وجوب. ۰ 

الثاني : جوازء مثل دورة ااه عورا ن يكون فيها ماء ويجوز ألا يكون 
فيها ماء. 

الثالث: استحالة؛ بطل جع انين والسمى» هل يمكن أن تكون 
واقفاً وني نفس الوقت تكون مشطجعاً؟ لا يمكن > هل يمكن أن تون واقفا 
ش وني نفس الوقت تكون جالساً؟ لا يمكن » هذا حكم عقلي بالاستحالة. 

لماذا قلنا أحكام شرعية؟ 

اا 5 : أن الأحكام العقلية مصدرها العقل. 
والحسية مصدرها الجس. 

# قوله ل .: هذا التعريف الذي بي بين أيدينا ليس 
تعريغا للأحكام مطلقا > وإنما هو تعريف خاص للأحكام الشرعية. 

قال المؤلف في تعريف الأحكام الشرعية : ما اقتضاه خطاب الشارع المتعلق 
بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع. 
# قوله: ما اقتضاه: يعني ما دل عليه. 
* قوله: خطاب الشارع : المخطاب المراد به النصوص الواردة في الكتاب 
والسنة» وما ألحق بهما من الأدلة» فقوله: خطاب» يخرج به أفعال الرب 
سبحانه» فإنها ليست أحكاما شرعية» وخطاب الشارع : يخرج خطاب الناس 


شرخ الأصول من علم الأصول 


المتعلق بأفعال المكلفين من طلبء أو تخيير» أو وضع. 


وكلامهم » فإن هذه ليست أحكاماً شرعية. 
* قوله : المتعلق بأفعال المكلفين: يخرج به خطاب الشارع الذي لا يتعلق 
بأفعال المكلفين > مثل ما في القرآن من آيات تتعلق بأفعال الله عز وجل مثل قوله 


تعالى : الم على العش ا ا انا هذا لين جا رعا لن 


لم يتعلق بأفعال المكلفين. 
قوله :من طلب: الطلب : الذي هو الترغيب في الفعل فهو الخطاب 

الذي اقتضى الفعل» > سواء كان اقتضاءً جازما للفدا . 0 :رن وجوباء أو اقتضاء 
رارم نيكون ننياء أو اقتضاء جازماً للعرك فيكون تحرياء أو اقتضاء غير 
جازم للترك فيكون كراهة. 

# قوله :أو تخيير: التخيير الأ.م يهو ایو بين شن ويسم احا 

# قوله: أو وضع :المراد بالوضع » الجعل : تقول وضع بمعنى جعل» كأن 
هذه الأحكام جعلت معرفة أو ملازمة للحكم التكليفي. 

إذا تقرر هذاء فإن للعلماء في تعريف الأحكام الشرعية منهجين : 

امنهج الأول :منهج الأصوليين وهو جعل الحكم الشرعي ذات الخطاب»› 
فقوله : لوَأَقِِمُوا ألصّلَة» البقرة:4]يقولون :هو الحكم الشزعي» هذا منهج 
الأصوليين» وينبني عليه أن الأحكام تنقسم إلى وجوب وليست واجباً» فإن 
الأصوليين لا يقولون: واجب» وإنما يقولون: وجوبء لأن خطاب الشارع 


لیس هوالوااجب وإنما هو الوجوب أو الايجاب» دِرَاقِيمُوأ آلصّلرة» [البقرة:”57] , 


هذا إيجاب ووجوب» يقال : إيجاب» باعتبار تعلقها بالله سبحانه» ويقال: 
وجوب») باعتبار تعلقها بالمكلف» وكذلك يقال: تحريم وكراهة وإباحة» 


لوث شرج الاصول من علم الاصول 
المراد بقولنا: (خطاب الشرع) ؛ الكتاب والسنة. ٠‏ 

والمراد بقولنا: (المتعلق بأفعال المكلفين) ؛ ما تعلق ب أعراهم سواء كانت 
قولا أم فعا إيجاداً أم تركاً. 


لب أو.استحباب. 

المنهج الثاني : جعل الحكم الشرعي هو أثر الخطاب ونتيجة الخطاب وهو 
كون الصلاة واجبة مثلاً» وكون الأكل مباحاء وهذا هو منهج الفقهاء وليس 
منهج الأصوليين» لکن أيهما أولى؟ 2 

نقول: هذه المسألة اصطلاحية» ولكل أهل فن أن يصطلحوا ما شاءواء 
فلا يقول إنسان هذا أرجح من هذاء لأن لكل طريقته في الترجيح» لكن هذا 
الكتاب كتاب في الأصول ولذلك ينبغي أن يسير على منهج الأصوليين. 

هل هذا التعريف الذي ذكره الشيخ على منهج الفقهاء أو على منهج ش 
الأصوليين؟ 

نقول: قوله :ما اقتضاه خطاب الشرع» يعني أثر الخطاب» وكان ينبغي أن 
يعرف الحكم حسب منهج الأصوليين لأنه كتاب أصولي» فيقول: الحكم 
٠‏ خطاب الشرع. 

* قوله: فالمراد بقولنا خطاب الشرع الكتاب والسنة : أي وكذلك ما 
يتبعهما من الأدلة» مثل الإجماع. ش 

# قوله: والمراد بقولنا المتعلق بأفعال المكلفين : يعني أتي بهذا القيدء كما 
تقدم لإخراج خطاب الشارع تعلق با بأفمال الله والمتعلق بأفعال غير المكلفين 
مثل ما وصف الله من أفعال البهائم مقلا إذ هذه البهائم ليست مكلفة فبالتالي 
لا تدخل في التعريف. ْ 


شرخ ا لأصول من علم ا لأصول اسح م لم 

فخرج به ما تعلق بالاعتقاد فلا يسمى حكياً بهذا الاصطلاخ. 

والمراد بقولنا: الح اس ا كر وريه لمكي 
والمجنون. 

# قوله : ا مر اوم 
هذا فيه ملحوظتان: 

الملحوظة الأولى : وهي أن ما يتعلق بالاعتقاد قد يكون أفعالاً > مثل أفعال 
القلوب» من الحب» والخوف» والبغض» والرجاء؛ إلى غير ذلك هذه أعمال 
ار ابال ت وحيئذ هل تدخل في هذا التعريف؟ وكذلك الأقوال 
ش أيضاً تسمى أفعالاً؛ والدليل على تسمية الأقوال أفعالاً قوله تعالى : : ١‏ طن 


الإنس وَالْجِنَ يو بَعَضهُم | إن بع خرف لقو روا 4 د لأنغام: 111+ يوحون 
زخرف القول» ثم قال تعالى : < لوَا ريك ما قحلو َدّرْهُمَ وَمَا يَفْئرُوَ» ` 
لالأنعام: 11١١‏ ما فعلوه أي القول» فأدخل القول في مسمى الفعل. 

الملحوظة الثانية : هي أنه قد يهم من كلام المؤلف أن أحكام الاعتقاد لا 
تستنبط من الكتاب والسنة بواسطة القواعد الأصولية» وهذا كلام خاطئ ولا 
نظن أن المؤلف يقصدمء وقد تقدم هذا في المقدمات التي في أول الشرح. 

# قوله : والمراد بقولنا : (المكلفين) ؛ ما من شأنهم التكليف فيشمل الصغير 
| وانجنون: التكليف يطلق على من وجد فيه وصفان: الأول: العا ااي 
البلوغ » ويعضهم يقول: التمييز. 

# قوله : ما من شأنهم التكليف: هذا القول يناقض تعريف التكليف»؛ 
هذا من جهة» ومن جهة ثانية أن الأحكام الشرعية لا تتعلق بغير المكلفين 
لذاتهم» وإنما تعلق أصالة بأفعال المكلفين, ولذلك مثلاً: الصبي غور الميز لا 


ؤي تع شر الاصول هن علم الاصول 

والمراد بقولنا: (من طلب) ؛ الأمر والنهسي سواء على مسبيل الإلزام أو 
الأفضلية. 0 

والمراد بقولنا: (أو تخيير) ؟ المباح. . 

والمراد بقولنا: (أو وضع) ؛ الصحيح والفاسد ونحوهما نما وضعه الشارع 
من علامات وأوصاف للنفوذ والإلغاء. . 
لا تتعلق بأفعاله لذاته أحكام شرعية. 

فإن قال قائل : الزكاة تجب في ماله» ولو أتلف شيعا لوجب عليه الضمان. 

قيل: المخاطب بهذا ليس الصبي الضغير وإما المخاطب هو وليه» فيخرج 
الولي الزكاة من ماله» وكذلك في المجنون. 

فحینعذ فالأظهر أن كلمة : (التكليف) باقية على أصل دلالتها في أن المراد 
- بها العقلاء البالغون. 

# قو :من طلب : جمهور الأصوليين يعبرون عن الطلب بالاقتضاء 
والمراد به الأمر أو النهي سواء كان جازماً أو كان غير جازم. ظ 

# قوله : أو تخيير: المراد به ما سوى الشارع بين فعله وتركه. 

* قوله : أو وضع : أي جعل شيء سبياً لآخر أو علة له أو شرطاً فيه. 

وقد أتى المؤلف بهذه الكلمات :(طلب أو تخيير أو وضع) وجعلها في 
التعريف للاحتراز من بعدنى الخطابات الشرعية المتعلقة بأفعال المكلفين وليسنت _ 
حكما شرعياً مثل قوله تعالى : « رال لق وما تَمْمَلْونَ #الصافات:45) فإن هذه 
الآية.-:تلاب من الشارع متعلق بأفعال المكلفين لكنها ليست حكما شرعياًء 
لأنها لا تحتوي علر, «المب» ولا على تنييز» ولا على وضع. 


شرخ الأصول من علم الأضول 


أقسام اناحكام الشرعية: 
تنقسم الأحكام الشرعية إلى قسمين: تكليفية ووضعية. 


ذكر المؤلف هنا أن الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين : أحكام تكليفية: 
وأحكام وضعية. 

والمراد بالتكليفية: ET‏ 
كلمة :وضع › فتقول: خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتد:ياء أو 
التخيير» ويبقى عندنا إشكالان في هذه الكلمة : ۰ 

الإشكال الأول: أورده شيخ الإسلام أبن تيمية وجماعة حي * يقولون: 
وصف أحكام الشريعة » بالتكليف لا يناسب» لأن ما يوصف بأنه تكليف معناه 
إنه شاق على النفوس والنفوس لا ترغبه؛ بينما أحكام الشريعة فيها البدى 
والذور وصلاح أحوال الناس وليس فيها ما هو شاق ولا معنت بالناس» 
ويقولون: ما ورد من النصوص في وصف الشريعة بأنها من التكليف هو في 
النفي لا في الإثبات مثل قوله تعالى : طلا يُكلِد : اله كَفْسَا إل وسكا البقرة :41 

والأظهر أن هذه مسألة اصطلاحية» يعني لا يترتب عليها كبير رة وأ 
يجوز وصف الأحكام بالتكليف لأن الاستثناء من النفي إثبات فقوله : 9لا يكيف 
ا تفا إل وَسَعَهَا االبقرة:٠۲۹).‏ يعني أنه يكلفها ما في الوسع؛ وبالتالي يمكن 
وصفها بكونها تاتليفاً. 

الوشكال الشاني: في المباح» إذ ليس فيه تكليف لأنه تخيير» فكيف 
أدخلتموه وجعلتموه من الأحكام التكليفية؟  ٠‏ | 

قال بعضهم: إنه من باب تكميل القسمة لأن الأفعال الب ع ان 
الشارع لابد أن تكون على أحد الأحكام الخمسة فأ تي بالمباح ووضع في الأحكام 


سكع شرغ الاصول من علم الاصول ٠‏ 
التكليفية من باب التكميل» لتكمل القسمة. 

وقبل أن نبدأ في شرح الأحكام التكليفية أنبه إلى شيء مهم» يغفل عنه 
كسثير من الناس» وهو أن الأحكام الشرعية تتعلق بالأفعال» ولا تتعلق 
بالذوات» مثال ذلك : الميكرفون جائز أم حرام؟ لو قلت : جائز. قلنا: خطأء 
ولو قلت : مباح. قلنا: خطأء لأن الميكرفون ذات وليس بفعل والحكم الشرعي 
لا يتعلق بالذات» وبالتالي لا يحكم على اميكرفون بحكم شرعي» وإغا الحكم 
الشرعي متعلق بالأفعال. ظ 

مثال آخر: التلفزيون» والكاميرا؛ وغيرها من الآلات» هذه ذوات فلا 
تقول: ما حكمها؟ وإنما تقول: ما حكم مشاهدة التلفزيون» وما حكم حمل 
التلفزيون» وما حكم التصوير في التلفزي.ون؟ هذه هي الأفعسال التي نحكم 
عليهاء على مقتضى هذه القاعدة. ظ 

هل الخمر حلال أم حرام؟ 

على القاعدة» نقول: شرب الخمر حرام. 

قد يعترض علينا معترض ويقول: الله عز وجل يقول : حرمت عليكم 
ألْمَيْتَةُ وال [المائدة+*] وهذه ذوات» فكيف تقولون؟ 

ول : لا بد من تقديرء وهذا يسمى عند الأصوليين دلالة الاقتضاء مثل 
قوله تعالى : « رمث عَلَيَكُمْ أَمْمَسْكُمْ» [النساء: ۲۴] الأمهات أيضاً ذاتء» فلا بد 
هنا من تقدير» ولذلك وقف العلماء في ذلك ثلاثة مواقف : ۰ 

الأول: موقف الحنفية فهم يقولون: هذا حمل لا نفيم مه شيئاًء حتى 


شر الأصول من علم الأصول 
فالتكليفية خمسة: الواجب والمندوب والمحرّم والمكروه والمباح: 1 
فالواجب لغة: الساقط واللازم. 


الموقف الثاني : موقف الجمهور يقولون: نقدّر فعلاً مناسباً فقوله تعالى: 
حرمت عَلَيِكُمْ أُمَوَسْكُانساء:+1] يعني الوطءء أو الزواج» وقوله تعالى: 
حرمت عليكم المي #المائدة : *]. أي الأكل. ش 

الموقف الثالث : يقولون : نقدر جميع الأفعال» إلا ما ورد باستئنائه دليل» 
ولذلك وقع الخلاف في فهم قوله تعالى: : «حَرَمَتَ عَلَيَكُمْ ألْمَيعَةلمائدة ا 
وبالتالي هل جوز الانتفاع بالميتة أولا يحوز؟ فإن بعض الفقهاء يقول: لا يجوز 
الانتفاع بالميتة مطلقاًء لأن دلالة الاقتضاء تفيد العموم فنقدر جميع الأفعال 


رصء» 


المناسبة إلا ما ورد دليل باستنائه؛ فنقول : حرمت عَلَيَكُمْ الْمَيعَة4 المائدة:"0. 
يعني يحرم أكلها والانتفاع بهاء وكذا تحرم جميع الأفعال المتعلقة بالميتة. 
<< # قوله: فالتكليفية خمسة: الواءجب والمندوب وامْحرّم والمكروه والمباح : 
أي أن الأحكام التكليفية تنقسم إلى خمسة أقسام: الوجوب» والندب» 
والتحريم » والكراهةء والإباحة» والمؤلف هنا سار على طريقة الفقهاء فقال: 
الواجب» وكان الأولى به أن يسير على طريقة الأصوليين فيقول : الوجوب؛ 
لأنه في كتاب أصولي. 1 

# قوله: فالواجب لغة الساقط واللازم": هذا تعريف لغوي» قال 
تعالى: ١‏ فَإِذًا وَجَبَتٌ سجُتُويًا 4 المائدة: + يعني سقطت على الأرض › فالواجب في 


)۷۲١( ينظر: معجم مقاييس اللغة(865/7) لسان العرب(۱/⁄٤۷۹) مختار الصحاح ص‎ )١( 
.)١180/1١( القاموس الحيط‎ 


ؤس ب شوغ الاصول من علم الاصول 

واصطلاحاً: ما أمر به الشارع على وجه الإلزام؛ كالصلوات الخمس. 
اللغة هو: الساقط» وكذلك يطلق الواجب على اللازم» مثال ذلك: قول 
النبي بيا : «إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل)”" أي 
لزم. ا 0 0 ) 

# قوله : واصطلاحا : ما أمر به الشارع على وجه الإلزام ؛ كالصلوات 
الخمس: كان الأولى أن يعرف الوجوب» وبالتالي يقول: أمر '' شارع» لک 
لمأ سار على منهج الفقهاء قال: ما أمر به الشارع ؛ فالآن هو لا يصف خطا 
الشارع » وإنما يصف أثر خطاب الشارع الذي هو مثلاً الصلاة: لأن الصلاة 7 
الشارع بها على وجه الإلزام» لكن كان الأولى به على منهج الأصوليين أن 
يقول: أمر الشارع ؛ على وجه الإلزام» يعني الذي ليس فيه خيّرّة للعبد» مثل : 
الصلوات الخمس» ولا يقال: الصلاةء لأن سن الظهر من الصلوات وهي 
مندوبة لا واجبة» و صلاة اتتسابيح من الصلوات: أكنهابدعة» فإذا أردنا 
لمال فلا بد أن يكون مثالا دقيقاء نريد أن ٠:‏ الم في دراسة الأصول الدقة في 
الألفاظ, فنستخدم كل لفظ في محله. 

مشال آخر: صيام رمضان» قال تعالى : فمن سد مِدَكُمْ اشير َليَصُمَهُ4 
[البقرة: 11۸١‏ صيام رمضان هذا مثال للواجب. وقوله :فليصمهء هذا مثال 
للوجوب. ٍ 

مثال ثالث : حج بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا لأول مرة» لأنه لو 
حج مرة ثانية فالحج الثاني يكون مندوبا. 


ن 


.)۳٤۸( أخرجه البخاري (۲۹۱) ومسلم‎ )١( 


شرة الأضول من علم الأصول 


فخرج بقولنا: (ما أمر به الشارع)؛ المحرم والمكروه والمباح. 
وخرج بقولنا: (على وجه الإلزام)؛ المندوب. 
والواجب يثاب فاعله امتثالء و ستحق العقاب تارگه. . 


# قوله: ما أمر به الشارع ؛ يخرخ الحرم والمكروه والمباح فإن الحرم 
والمكروه نهى عنهما الشارع والمباح خيّر فيه الشارع. 

# قوله :على وجه الإلزام: يخرج المندوب لأنه لا إلزام فيه. 

# قوله: والواجب يثاب فاعله امتثالاً: هذا حكم كون الشيء واجباًء إذ 
يترتب على كون الفعل واجباً أن من فعله يثاب» لكن هناك شروط لاستحقاق 
هذا الثواب : | 

أولها : أن يكون امتغالاً » إذ لو فعله الإنسان رياءً لا يثاب. 

ثانيها: أن يفعله بنية* إذ لو تعله بغيرنية لا يثاب. 

ثالثها: أن يفعله على وفق هدي النبي ية في طريقته وفي أصل فعله وني 
زمانه وفي مكانه. 

# قوله : ويستحق العقاب تاركه: من ترك الصلوات المفروضة استحق 
العقاب» لكن هناك شروط» لاستحقاق ذلك العقاب: 

الأول: أن يكون فاعل الحرام عالماً عامداً إذ لو تركه نسياناً أو خطباً أو 
جهلا فإنه حينئذ لا يستحق العقوبة. 

الشاني : أن يكون الترك مطلقاًء لأن بعض الواجبات تجب على جهة 
التخيير» أو التوسعة» مثال هذا: الصلاة في أول الوقت واجبة» لكن لوترك ' 
الصلاة في أول الوقت وصلاها بعد نصف ساعة فإنه لا يعاقب لأنه لم يتركها ٠‏ 
مطلقا. كذلك في كفارة اليمين الواجب إما إطعام عشرة مساكين» أو كسوتهم أو . 


إو شر الاصول من علم الاصول 

ويُسمّى: فرضاً وفريضة وحتما ولازماً. 
تحرير رقبة» فلو ترك الأول وذهب للثاني » فإنه لا يعاقب لان الترك هنا ليس 
تركا مطلقاً وإنها أذ تی ببدل» حيث أنى جخصلة أخرى. 

# قوله: ويُسمّى : فرضاً وفريضة وحتما أولازما : الواجب قد يسميه 
العلماء : فرضا ويسمونه : فريضة ؛ ویسمونه : حتماء ويسمونه: لازماً » فإذا 
جاءت أي كلمة من هذه الكلمات عند الفقهاء ء فانتبه واعلم أن المراد بها ما 
نسميه واجباً. ٠‏ 

ننبه هنا إلى شيء آخر وهو أن فقهاء الحنفية يفرقون بين الواجب وبين 
الفرض » فالواجب عند الحنفية ما دل عليه دليل ظني»؛ والفرض ما دل عليه 
دليل قطعي » لكن ماذا يترتب عليه؟ وهل يجوز ترك الواجب عندهم؟ 

فنقول: لا يجوز ترك الواجب ولا الفرض على مذهب الحنفية» ومن ترك 
الفرض أو الواجب» متعمداً مطلقاً استحق العقوبة» لكن الفرق بين الفرض 
والواجب عند الحنفية» أن منكر الفرض عندهم» يكفرونه لأنه أنكر أمرا 1 
مقطوعاً به» بخلاف منكر الواجب عند الحنفية. 

هل معنى هذا أن الجمهور يجعلون الوجوب على مرتبة واحدة؟ 

نقول: لا يجعل الجمهورالواجبات في رتبة واحدة ؛ فبرالوالد واجب» وبر 
الوالدة واجب» وهو آكد في حق الوالدة؛ كذلك صلة الرحم واجبة» وبر 
الوالدين واجب» والب ر آكد من الصلة. 

إذن يوجد تفاوت بين الواجبات» فدل ذلك على أن الوجوب ليس على 
مرتبة واحدة. 


وما يتعلق بالواجب معرذة الصيغ التي تدلنا على أن الفعل واجب ومنها : 


شرخ الأصول من علم الأصول 


كلمة: وجب» وأوجبت» مثل قوله با : افقد وجب الغسل)”". 

وكذلك الأمرء مثل قوله تعالى : ووَأقِيمُوأ آلصّلَرة4 البقرة: ”14 فإن قوله: 
وأقيمواء فعل أمر والأمر يفيد الوجوب» وقد يكون بصيغة اله .ل المضارع 
المسبوق باللام ‏ لام الأمر ‏ مثل قوله تعالى : وَل وفوا المت الْعَتِيقِ» احج I4:‏ 
يفيد أن الطواف واجب. 

وكذلك أيضا لفظة: ك ٠‏ كما في قوله تعالى: : (يتأيهًا آلڏين اموا گيب 
يڪم آلصِيَامْ € البقرة:۱۸۳] تفيد الوجوب. 

وكذلك أيضا : اسم الأمر مشل ما في قوله تعالى: 9 وه عَلَى الئاس ج 
لیت € لآل عمران :¥ 

وكذلك الخبر الذي يراد به الأمرء وهو الخبر الذي يمكن أن يتخلف» » مثل 
قوله تعالى: : (وَالْمْطَلْقَتُ يضرت ك أَنفْسِهنٌ تله روء (البقرة ١‏ يعني : يجب 
عليهن : لأننا نجد بعض المطلقات لا يتربصن » يتزوجن قبل انتهاء العدة» وخبر 
الله لا يمكن أن يكون كذباً؛ فدل ذلك على أنه:لا يراد به اخبر» فنحمله حينعذ 
على الأمر» ومثل قوله تعالى : ومن کلهد کان ااال عمران:97] هذا ظاهره 
الخبر لكنه يراد به الأمرن: كأنه يقول من دخل البيت الحرام فأمنوه. 

وكذلك : فرضء مثل قوله تعالى: «سُورَةٌ أنرَلْئَهَا وَتَرَضْسَهَا» (النور: ١‏ 

أ وكذلك ألزمتكم » ؤحتم عليكم » ونحو ذلك من الألفاظ. 

وهناك أسماء أخرى للواجب غير كلمة الواجب منها : الفرض» والحتم؛ 
واللازم» وما لا يجوز تركه. 


.)01( سبق تخريجه ص‎ )١( 


سو شغ الاصول من علم الأصول 


والمندوب لغة: المدعو. ٠‏ 

٠‏ واصطلاحاً: ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام؛ كالرواتب. 
فخرج بقولنا: (ما أمر به الشارع) ؛ المحرم والمكروه والمباح. 
# قوله: والمندوب: هذا هو النوع الثاني من الأحكام التكليفية» كان 

الأولى أن يقول: الندب» ليكون على منهج الأصوابين. ش 
# قوأه : لغة المدعو”'': كما قال الشاعر: ۰ 
لا يسألون أخاهم حين يندبهم في الائات على ماقا برهانا 

# قوله: واصطلاحاً ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام: فالمندوب 
مأمور به » لكنه ليس على جهة الإلزام. 

متى يكون الأمر مفيداً للندب؟ 

نقول: الأصل في الأوامر أن تدل على الوجوب إلا إذا وجدت معها قرينة 
تحملها من الوجوب إلى الندب» مثال ذلك قوله تعالى : ووَأَطِْدُوآ ذُوَئْ عَذَلٍ 
نر4 لالطلاق :۲۲ء الأصيل أن الأمر للوجوب» لكن ورد في الحديث أن النبي 
عد باع ولم يشهد”". فدل ذلك على أن قوله: ادوا إِذَا تَبَايَخْسٌ4البقرة: 1185 ` 
ليس المراد به الوجوب» وإنما المراد الندب والاستحباب. 

٠ قوله: ما أمر به الشارع: يخرج الحرم والمكروه لأن الشارع نهى عنهما‎ #* ٠ 

ولم يأمر بهما؛ ويخرج المباح لأنه لم يأمر به» وإنما خير فيه. 
)١(‏ معجم مقاييس اللغة(417/5) لسان العرث (06/1/) عتتار الضبحاح ص(۲۷۱). ظ 


9 أخرجه أبو داود (۷ ۲ والنساني 1/17 ١‏ وأحمد (0 / 110( من حديث خزيمة بن 


شرخ الأصول من علم الأصول vp‏ 
وخرج بقولنا: (لا على وجه الإلزام) ؛ الواجب. 
والمندوب يثاب فاعله امتثالء ولا يعاقب تاركه. 


ويُسمَّى سنة ومسنوناً ومستحباً ونفلاً. 


# قوله : لا على وجه الإلزام: يخرج به الواجب ؛ لأن الواجب قد أمر به 
على وجه الإلزام. ظ 

# قوله: والمندوب يثاب فاعله امتثالاً:متى يثاب الفاعل للمندوب؟ إذا 
كان امتثالاً» أي يقصد به الأجر والثواب من عند الله عز وجل. 

# قوله : ولا يعاقب تاركه: هل يعاقب تارك المندوب؟ 

لا يعاقب» أي أنه لا يستحق العقوبة» لأن النبي كَل لم ينكر على تارك 
المندوب. 
ظ * قوله: ويُسمّى سنة ومسئوناً ومستحباً ونفلاً: أي هذه الأسماء من 
أسماء المندوب» وينبغي أن يعلم أن كلمة: (سنة) تختلف فيها الاصطلاحات› 
فمرة يراد بها ما أثر عن النبي يك من قول وفعل وتقرير» وهذا ليس مراداً هنا 
لأن الواجب أيضاً أثر عن النبي بء كذلك ليس المراد بالسنة هنا ما يقابل 
البدعة» لأننا نقول: طلاق سني وطلاق بدعي» وإنما المراد هنا المندوب الذي 
أمر به الشارع أمراً غير جازم» ويسمى أيضاً مستحبا ونفلا. 

ما هي الألفاظ الدالة على الندب؟ 

الأمر الذي صرف عن الوجوب مثل قوله تعالى: «وَأَطِْدُوا إا تبايششر) 
[البقرة: 185اء 


هتطلس الاصوا. تن علم الاصول 


ع ع ا يح يح ا ع ع ا يي يا ا اي ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 الا ا لل 1 ل ال ا ا ا اال ل الل ل ين 


وكذلك إذا نفى الأمر عن الشيء» كما في قوله يك : لولا أن أشق على 
5 5 1 (1) 2-5 5 ء ١ ١ 1 ٠.‏ 
أمتي لأمرتهم بالسواك ' فانتفى الأمر فدل ذلك على أن السواك ليس بواجب 
وإنماهو مندوب. ش 

وكذلك فعل النبي ية جرد على جهة العبادة» فمافعله الرسول كي 
غ ھاو ممعت ا برض دلبل اک 

وكذلك ما فعله الصحابة في عهده يا من العبادات بإقراره» مثل سنة 

وكذلك ما ورد فيه ترغيب بدون أمرء مثل: من فعل الفعل الفلاني فله 
کذا» بدون أن يأمر به» هذا يدل على أنه مستحب. ْ 


E He !د علد‎ FR 


)١(‏ أخرجه البخاري (۸۸۷) ومسلم(؟55). 

(؟) مثال ذلك ما أخرجه البخاري(0٠14)‏ ومسلم(5197) من حديث أبي هُرَيْرَة ‏ أن رَسُول 
الله ل قال: «من قال : سبحَانَ الله وَبِسَمْلِه في يَوْم مِانَةَ مره حت خَاياه وَإنْ كانت 
مل ربد البَحْرِ». 


شخ الأصول من علم الأصول 
| والمحرم لغة: الممنوع. - 

واصطلاحاً: ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام بالترك؛ كعقوق 
الوالدين. ا 

فرج را ناس من ار ای وادور واا 

وخرج بقولنا: (على وجه الإلزام بالترك) ؛ المكروه. 

والمحرم يغاب تا رکه امتثالاء ا A‏ 

# قوله: الحرم : هذا هو الحكم الثالث من الأحكام التكليفية » وكان الأولى ٠‏ 
أن يقول: التحريم. ْ ا 

* قوله : لغة : الممنوع : أي أن الحرم في اللغة هو الممنوع”". 

* قوله: واصطلاحاً: ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام بالترك ؛ 
كعقوق الوالدين : فقوله :ما نهى عنه الشارع» يُخرج الواجب والمندوب لأنهما 
قد أمر الشارع بهما ولم ينه عنهماء ويُخرج المباح» لأنه مخ 'يه؛ وقوله: 
على وجه الإلزام» يخرج المكروه لأن النهي عنه ليس على وجه الإلزام. 

* قوله: وال حرم يثئاب تاركه امتثالا: ماذا يترتب على ترك ا محرم؟ قال : 
الحرم يثاب تاركه امتثالاً» مثال الحرم : شرب الخمر» إذن شرب الخمر يعد 
محرماء إذا تركه المسلم امتثالاً بمعنى أنه يقصد بذلك رضا رب العالمين والنصول 
.على الأجر الأخروي» فإنه يثاب» وإن كان تركه لغير امتثال فإنه لا يستحق 


)١(‏ معجم مقاییس اللغةت(؟560/5). 


سو رھ امول عن عل الامو 


يستحق العقاب فاعله. ويسمى: حظوراً أو ممنوعاً. 

الخ أ أو تركه حفاظاً على الصحة» ولم يلتفت .إلى الأجر والثواب, ولم 
تفت إلى كون الصحة معينة على الطاعة » فإنه حياط لا يؤجر على الترك. 

# قوله : ويستحق العقاب فاعله : قال في الواجب :يثاب فاعله» وهنا قال: 
يستحق ولم يقل : يعاقب» لأن الله تعالى قد يعفو عن أصحاب الذئو: . برحمة 
مله » أو بشفاعة. وقوله: فاعله ١‏ لاد نقد أيا يللم يعني لو شی جام 
لم يستحق العقوبة. 

# قوله: ويسمى : محظورا أو ممنوعا: هذه مسميات للمحرم. 

ومن الصيغ التي تذل على التحريم: ‏ - 

كلمة : حُرّمَتْ مثل : « حرمت عليكم آلْمَيْعَة4 المائدة دليل على التحريم. 

كذلك النهي :يتهاكم الله عن كذا. مثل قوله كك : إن الله مرَسُولة. 
نياكم عن لُحُوم الُْمُّرِ» يعني الأهلية'". 

وكذلك أيضا صيغة :لا تفعلواء مثل قوله تعالى : «و تَفَئُوا اشک 
النساء: 14] وقوله : وَل ربوا لفو حش الأنعام :101 

وكذلك لفظ : لا يحل مثل قوله: ١‏ لا ِلُ لَكُمْ أن تركو السا كزمّاه | 
لالنساء: 119 هذا دليل على التحريم. 

وكذلا:: :ما ورد فيه وعيد» أو عقوبة أخروية أو دنيوية أو لعن مثل : «لعن 
رسول الله با الراشي والمرتشي> "ومثل : امن شرب الخمر فاجلدوه»" 
(۱) أخرجه البخاري(۳۹۹۱) ومسلم(1940١)‏ من حديث أنس. 


(1) أخررجه أبو داود )۳٥۸۰(‏ والترمذي (17725) وابن ماجه (۲۳۱۲) وأحمد.(۱۹۰/۲). 
(۳) أخرجه أبو داود (5544) والترمذي )۱٤٤٤(‏ والنسائي (۳۱۳/۸) واين ماجه(۷۲٥۲).‏ 


شر ألأصول من علم الأصول ا 

والمكروه لغة: المبغض. 

واصطلاحاً: ما نى عنه الشارع لا على وجه الإلزام بالترك؛ كالأخذ 
بالشهال والإعطاء بها. ش 

فخرج بقولنا: (ما هى عنه الشارع) ؛ الواجب والمندود . .المباح. 

وخرج بقولنا: (لاعلى وجه الإلزام بالتر!:.؛ ؛ المحرم. 

والمكروه: یثاب تا رکه امتثالاًء ولا يعاقب فاعله. 

6 قوله : والمكروه : هذا هو الحكم الرابع من الأحكام التكليفية 

*# قوله: لغة: المبغض: أي أن الكروه في لخة العرب يدالق على امخض 
والمراد به ما يقابل المحبوب"". 

* قوله: واصطلاحاً :ما نهى عن الشارع لا على وجه الإلزا بنرك 
هذا تعريف للمكروه | 00 


بهماء » ولإخراج المباح لأنه خير فيه. 
# قوله: لا على وجه الإلزام: لإخراج الحرام لأن النهي عن الحرام على 
وجه الإلزام» مثل تقديم الرجل اليسرى في دخول المسجد. 
. # قوله: والمكروه: يغاب تاركه امتثالاً: أي أن من ترك المكروه طاعة لله 
وامتثالاً لأمره فإنه يؤجر. 
# قوله: ولا يعاقب فاعله: في المثال السابق لو قدم الرجل اليسرى فإنه لا 


.)۲١۸(ص ينظر: القاموس المحيط‎ )١( 


ؤي بس تر الاصول من علم الاصول 


يعاقب. ظ ظ 
لماذا جزم في المكروه بأنه لا يعاقب» وهناك في الحرام قال: يستحق 
العقوبة؟ ش ش 

٠‏ لأن النفي للعقاب عن فاغعل الكروه ثابست من طريق الشرع » لكن 
استحقاق العقوبة في فاعل الحرام غير مجزوم ببقائه قد يعاقب وقد لا يعاقب 


لإمكان دخوله في الرحمة؛ أو العفوء أو في الشفاد. أو أن الله ييسر له التوبة. 


عاد عد عبد عإد علد 


شر الاصول من علم الأصول u‏ ظ 

والمباح لغة: المعلن والمأذون فيه: ش 

واصطلاحاً: ما لا يتعلق به أمر ولا غبي لذاته؛ كالأكل في رمضان ليلاً. 

فخرج بقولنا: (ما لا يتعلق به أمر) ؛ الواجب والمندوب. 

وخرج بقولنا: (ولا غبي) ؛ المحرم والمكروه. . 

وخرج بقولنا: (لذاته) ؛ ما لو تعلق به أمر لكونه وسيلة لمأمور بهء أو سي 
لكونه وسيلة لمنهي عنه» فإن له حكم ما كان وسيلة له من مأمور» أو منهيء ولا 
رجه ذلك عن كونه مباحا ني الاصل. 

وله : والمباح : هذا هو القسم الخامس من أقسام الحكم الشرعي 

# قوله: لغة: المعلن والمأذون فيه: يقال :باح بسره أي أظهره» وت 
جديث : اكفراً بواحاً...)”" أي معلناء ويقال: أبحتك الشيء أي أذنت لك في 


استخدامه. 


# قوله :ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته : يعني أنه غير مأمور به ولا منهي 
عنه لذات الفعل. ا ش 

# قوله: ما لا يتعلق به آمر: يخرج الواجب» والمندوب. 

# قوله : ولا نهي : يخرج الحرم والمكروه. 

لكن بعض أهل العلم يقول في تعريف المباح : ما أذن الشارع في فعله 
وتركه بلا مدح ولا ذم . 

# قوله : لذاته : لذ الباح قد يتقلب تعلق به أمر أ نهي لكن ليس لذا 


)١(‏ أخرجه البخاري(٥٥۷۰» )7١07‏ ومسلم في الإمارة 1709(.57) ضمن حديك في السمع 
والطاعة. 


سو مل شوخ الاصول من علم الماضول 
والمباح ما دام عبى و صف الإباحة: فإنه لايترتب عليه ثواب ولا عقاب. 


وإغا باعتباره وسيلة لغيره؛ مثل النوم مبكرأًء قد نجعله وسيلة لقيام صلاة ' 
الليل» فيكون الإنسان مثاباً على النوم» فهذا النوم مباح في أصله لکن تعلق به 
أمر لا لذاته وإما لكونه وسيلة لغيره فجمهور الأصولبين يدخلونه في هذه الحالة 
في مسمى المباح. ش 

وهناك طائفة تقول: هنا النوم تعلقت به صفة فغيرت حكمه ووجهه 
وأصبح الآن مندوباً فيلحق بالقسم الثاني » ومثال هذا أكل الميتة» فإن حكم 
أكل الميتة حرام؛ لن عند الاضطرار ينتقل حكمه فيكون واجباً.. حفاظاً على 
سلامة البدنء دمن هنا نقل الحم لكن ليس لذات الفعل وإغا لامر خار. جي 
ولم يبق محرماً هنا لتخير صفته. 

كذلك المباح الذي كان وسيلة لغيره» انتقل من كونه مباحاً إلى كونه غير 

ذلك لتغير صفته فلم يتعلق الأمر بالصفة السابقة. ش 


والمباح يسمى حلالا وجائزا. | 
ومن الصيغ الشرعية الدالة على الإباحة أن يقال: يحل ل>..؛ أباح الله 
لكم. 


في النصوص العامة لأن الأصل هو الإباحة. 


مھ عاد عد عاد پډ 


ع 


شر الأصول من علم الأصول o‏ 


الاحكام الوضعية: 

الأحكام الوضعية: ما وضعه الشارع من أمارات» لثبوات أو انتفناءء أو 
نفونء أو إلغاء. 

ومنها: الصحة والفساد. ‏ 

سبق أن ذكرنا أن الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين» أحكام تكليفية 
وأحكام وضعية. 

# قوله: الأحكام الوضعية: لا يراد بها ما وضعه البشرء وإنما المراد ما 
وضعه رب البشر رب العزة والجلال» من الأحكام الوضعية التي عرف 
الأجكام بالتكليفية السابقة أو الملازمة لبا. 

* قوله: ما وضعه الشارع من أمارات» لثبوت أو ائتفاء» أو نفوذء أو 
إلغاء: ما هي الأحكام الوضعية؟ 

هي ما وضعه الشارع حكماً معرفاً بحكم تكليفي أو ملازماً له» أو وصفاً ْ 
له» هذا هو الحكم الوضعي. ش 

# قوله : ما وضعه الشارع من أمارات : يعني علامات معَرّفة بالحكم 
الشرعي » سواء كانت قطعية أو ظنية ولا يدل هذا على نفي تأثير الأحكام 
الوضعية في بعض المواطن. 

# قوله : لثبوت أو انتفاء: أي لثبوت حكم شرعي» أو انتفائه. 

# قوله : أو نفوذ أو إلغاء : أي نفوذ معاملة بإباحة التصرف بناءً عليها أو 
إلغائها. 

* قوله: ومنها الصمحة والفساد:الأحكام الوضعية تنقسم إلى أقسام 
متعددة» ذكر المؤلف منها اثنين هما: الصحة» وا ساد. 


2 شرخ الاصول من علم الاصول . 
1 فالصحيح لغة: السليم من المرض. ش 


واصطلاحاً: ما ترتيت آثار فعله عليه عبادةٌ كان أم عقداً. 
فالصحيح من العبادات: ما برئت به الذمة» وسقط به الطلب. 


* قوله: الصحيح لغة: هذا هو الحكم الأرل من الأحكام الوضعية؛ 
والأصوليون يقولون: الصحة. 

# قوله: فالصحيح من العبادات : ما برئت به الذمة» وسقظ به الطلب: 
يكون الفعل صحيحاً ذا ترتبت عليه آثاره» فالشارع يجعل أفعالا تعرتب عليها 
آثار» فإذا كان هذا الفعل قد ترتبت عليه آثاره فإنه يعد صحيحاً. ش 

فالعبادة إذا كانت منتجة للثمرة المطلوبة منها كانت عبادة صحيحة› 
فالعبادة تكون صحيحة إذا أثمرت نتيجتهاء واختلفوا في نتيجة العبادات»: 
فبعضهم يقول: نتيجة العبادات هي سقوط القضاء» ويالتالي إذا كانت العبادة 
مسقطة للقضاء فإنها صحيحة» وهو الذي ذكره المؤلف. 

: وبعضهم يقول: نتيجة العبادة» وأثرها هو استحقاق الأجر والثواب. 

وبناء عليه اختلفوا في مسائل »من أمثلتها: من صلى محدثاً ناسياً حدثه» 
هل صلاته صحيحة أو ليست صحيحة؟ 

نقول» ماذا تريد بقولك: صحيحة؛ أو ليست بصحيحة؟ إذا كنت تريد 
الثواب» فهذا يثاب› وهو ما يعبرون بقولهم : إنه يوافق الأمرء والمتكلمون 
يقولون: صلاة صحيحة لكن يجب القضاءء والحنفية يقولون: لا تكون الصلاة 
مصحيحة إلا ذا أسقمات المضاء» وهذه الصلاة لم تسقط القعضاء فلا تعد 
صحيحة» ولو كان الشخص د يستحق بها الأجر والثواد. » فإذن هم متفقون على 


شرخ الأصول من علم الأصول PISS‏ 
والصحيح من اماو ما ترتبت آثاره على وجوده؛ كترتب الملك على 
ا کون الوه صحيحا لاا روط واا واه ٠‏ 
مثال ذلك في العبادات: أن يأتي بالصلاة في وقتها تامة شروطها رأركاها 
وواجباتها. 
ومثال ذلك في العقود: أن يعقد بيعاً تامة شروطه المعروفة مع انتفاء 
موانعه. ` ظ 
فإن فُقِد شرطٌ من الشروط أو وُجد مانع من الموانع امتنعت الضحة. 
مثال ققد الشرط في العبادة: أن يصلى بلا طهارة. 
ومثال فقد الشرط في العقد: أن يبيع ما لا يملك. 


أن هذا المصلي ية يستحق الأجر والثواب وأنه يجب عليه القضاء» لكن يختلفون, 
هل تسمى صلاته صلاة صحيحة أ و لا تسمى صحيحة فالاختلاف م لي ف 
الاصطلاحات. 

* قوله: والصحيح من العقود: ما ترتبت آثاره على وجوده؛ ‏ رتب 
الملك على عقد البيع مثلاً:مثال ذلك: عقد النكاح من آثاره وجوب المهرء 
۰ واستحقاق المرأة للمهرء وجواز وطء الرجل للمرأة ؛ فمتى كان النكاح موصلا 
لبذه النتائج فإنه حینئذ يكون نکاحاً صحرحاً. 

# قوله: ولا يكون الشيء صحيحاً إلا بتمام شروطه وانتفاء موانعه : لأنه . 
لا يكون الشيء صحيحاً إلا إذا تمت شروط صحته ولم يكن هناك موانع» فلو 
وجدت الشروط وكان هناك موانع فإن العمل لا يصح وكذلك لو لم يكن هناك 


لويم ف الاصول من علم الاصول ۰ 

ومثال وجود امانع في العبادة: أن يتطوع بنفل مطلق في وقت النهي. ومثال 
وجود المانع في العقد: أن يبيع من تلزمه الجمعة شيئاًء بعد ندائها الثاني على وجه 
يام ۰ 


موانع لكن الشروط لم نتم فإن العمل لا يسح أيضاً" وقد بين المؤلف ذلك 
ببعض الأمثلة. ش 

والمراد بالشرط في اللغة : العلامة. 

وي الاصطلاح: أمر سابق يلزم من فقده إنتفاء الحكم » ولا يلزم من 
وجوده وجود للحكم ولا عدم» مثال ذلك: الوضوء شرط للصلاة يلزم من 
فقده فقد صبحة الصلاة. 00 

وأما المانع فيراد به ما يمنع من وجود الحكم» ولا يلزم من عدمه ثبوت 
الحكم » فالإحرام ينع من صحة النكاح؛ ولا يلزم من عدم الإحرام صحة 
التكاح. ظ 


)١(‏ ينظر مبحث الشرط والمانع ص (44-11) من كثاب شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول 


للشيخ سعد مح له الله. 


شرخ الأصول من علم الأصول 


والفاسد لغة: الذاهب ضياعاً وخسراً. . 

واصطلاحاً: ما لا تترتب آثار فعله عليه عبادةٌ كان أم عقداً. 

فالفاسد من العبادات: ما لا تبرأ به الذمة» ولا يسقط به الطلب؛ كالصلاة 

* قوله: والفاسد لغة: الذاهب ضياعاً وخسراً: الفاسد يأتي في مقابل 
الصحيح. 

. # قوله : واصطلاحاً: ما لا تر تتركب آثار فعله عليه عبادة كان آم عقداً : 
الفاسد هو الذي لم تترتب عليه آثار الفعل الصحيح سواء كان عقدا أو عبادةء 
ويكون الفعل صحيحا إذا أني بأركانه وشروطه وواجباته » وانتفت موائغه ؛ 
ويكون الفعل فاسدا إذا انتفى أحد شروطه أو أ-حد أركانه أو وجد فيه مانع. 

# قوله : فالفاسد من العبادات : ما لا تبرأ به الذمة» ولا يسقط به الطلب ؛ 
كالصلاة قبل وقتها: من أمثلة الصلوات اله...نيحة: صلاة بشروطها وأركانها 
وواجباتها: هذه صحيحة» مثال لصلاة باطلة فاسدة: صلاة بدون وضوءء 
وصلاة لغير القبلة متعمداًء هذه الصلوات فقدت شرطاً فلم تكن صحيحة› أو 
صلى وعليه نجاسة يعلم بهاء هذا صلاته باطلة » أما إن صلى بنجاسة لا يعلمها 
فصلاته أيضا باطلة عند بعض الفقهاء لأن من شروط الصلاة عندهم إزالة . 
النجاسة. والقول الثاني أن النجاسة مانع من صحة الصلاة وليس إزالتها شرطا 
لصحة الصلاةءومن ثم فإن من صلى وعليه نجاسة لا يعلمها فإن صلاته 
صحيحة لعدم فقد شي من الشروط وهذا الأظهر» وفقهاء الح لة يقولون: 
هذا شرط' والجمهور يقولون: هذا مانع. 


.)687/1١( ينظر الإنصاف‎ )١( 


وتلل به هل الاصول هن علم الاصول ٠‏ 

والفاسد من العقود: ما لا تترتب آثاره عليه؛ كبيع المجهول. ٌْ 

. وكل فاسد من العبادات والعقود والشروط فإنه حرّم؛ لأن ذلك مِنْ تعدّي 

حدود الله واتخاذٍ آياته هزؤأًء ولأن النبي ب أنكر على من اشترطوا شروطاً 
ليست في كتاب الله . ١‏ ْ 


# قرله : والفاسا. من العقود ما لا تترتب آثاره عليه ؛ : الفاسد لا قيمة له 
ولا تترتب عليه الآثارء ولذلك لو تزوج امرأة بعقد فاسد فإنه لإ قيمة له» مثال 
عقا فاسد: عقد نكاح المتعة أهل السنة يقولون: هذا نكاح فاسد وباطل ليس 
له قيمة ولا تترتب عليه الآثار من وجوب المهر وجواز الوطء» ولا غير ذلك 
من أحكام العقد الصحيح. 0 

* قوله : كبيع امجهول: بيع امجهول مثل لو قلت: أبيعكم الذي في يد 
ويدي مغلقة» هذا بيع فاسدء لأنه جهول» لأنكم لا تدرون ما في يدي ومن ثم 
لا يترتب انتقال الملك بناء على هذا العقد لأنه عقد فاسد. ٠‏ 

* قوله : وكل فاسد من العبادات والعقود والشروط فإنه حرم : لا جوز 
تعاطي الأسباب الفاسدة لعدم ثمرتها ولنهي الشارع عنهاء لذلك لا يجوز أن 
يذهب الإنسان ويعقد عقداً فاسداً باطلاً» فإن ذلك من المحرمات. 

. # قوله: والفاسد والباطل بمعنى واحد إلا في موضعين: هل هناك فرق 


ان 
5 


(1) كما في قصة بريرة عند البخاري )1١96(‏ ومسلم )15١4(‏ فقد قال النبي وَل : #مايال 
ناس يَشْتَرطُونٌ ُرُوطًا ليست نی کتاب الله من اشترّط شَرْطًا ليس في کاب اللو َر َاط. 


شرخ ا لاضول من علم الأصول لي مد 
الأول: في الإحرام؛ فرّقوا بينهه| بأن الفاسد ما وطئ فيه الحرم قبل التحلل 
الأول» والباطل ما ارتد فيه عن الإسلام. ش 
الثاني: في التكاح؛ فرقوا بينهما بأن الفاسد ما اختلف العلماء في فساده 
كالتكاح بلا ولي» والباطل ما أجمعوا على بطلاته كنكاح المعتدة. ٠‏ 


بين الفاسد والباطل؟ 
الجمهور يقولون: كل فاسد فهو باطل » وبالتالي لا يفزقون إلا في مواطن 
قليلة سنأتى. . ا 


والحنفية يقولون: نفرق بينهما فما نهى عنه لأصله منميئاه باطلاً» وما كان ٠‏ 
أصله مشروعاً لکن وصفه غير مشروع سميناه فاسدا ولم نسمه باطلاً. 

والجمهور يقولون: تصور الانفكاك بين الأصل والوصف في الذهن فقط ٠‏ 
لكن في الخارج لا يمكن أن يوجد أصل بدون وصفه» وحينعذ فالحكم يجب أن 
يكون عليهما معاً» والشارع لا يقرر الحكم الشرعي على ما في الأذهان وإغا 
يأتى بالحكم على ما في الخارج والأعيان. 

# قوله : الأول: في الإحرام: هذه هي المسألة الأولى التي فرق الفقهاء 
فيها بين الفاسد والباطل؛ فإن الإحرام الفاسد. هو الذي وطئ فيه وجب 
إكماله » والإحرام الباطل هو الذي ارتد فيه عن الإسلام. 
3 # قوله: الثاني : في النكاح : المسألة الثانية التي فرق فيها فقو ٠٠‏ الحنابلة 
بين الناسد والباطل في باب النكاح» فالنكاح الذاسد هو الذي وقع فيه خلاف 
بين الفقهاء وليس فيه دليل قاطع » والنكاح الباطل هو الذي أجمع الفقهاء على 
عدم اعتباره» ومن أمثلة ذلك أنه قد اختلف العلماء في النكاح بلا ولي والراجح 


شوخ الأعنول هن غلم أ زاصول 
أنه منهي عنه ولا يجوز عقد النكاح بلا ولي كما قال الجمهور خلافا للحنفية؛ 
- ولوقوع الخلاف فيه كان نكاحاً فاسداً لا باطلاًء بحيث إذا حكم قاض في المسألة 
فإن حكمه يرفع الخلاف. 

أما النكاح الباطل فهو الذي اتفق الفقهاء على النهي عن.ه وهو نكام لا 
قيمة له ولو حكم به قاض» ومثلوا له بنكاح المعتدة في عدتهاء فإن المرأة إذا 
طلقها زوجها اليوم: وتزوجها الثاني من الذدء وهي ما زالت في عدة الطلاق : 
. فهذا نكاح باطل لا قيمة له» ولو حكم به قاض. 

وحينثذ ننبه إلى أن النهي على ثلاثة أنواع : 

1 النوع الأول: ما تُهى عنه لذات الفعل مثل الزناء وهذا لا تترتب عليه آثار 
الفعل الصحيح» فلا يقال يترتب عليه آثار الوطء الصنحيح من النسب 
واستحقاق المهر وغير ذلك. 

النوع الثاني : ما ورد النهي عنه لوجود وصف» مثل قوله يك : «لا تصلوا 
بعد العصر)”" فالجمهور يسمونه باطلاً وفاسداً ولا يغرقون» والحنفية يقولون: 
هو فاسد وليس بباطل » لأن أصل الصلاة مشروع لكن النهي عن الصلاة هنا 
حال الاتصاف بوصف کرنه في وقت النهي. 

النوع الثالث: ما ورد الأمر فيه بنص والنهي بنصض آخرء مثاله قوله تعالى: 
(۱) أخرج البخاري (481) ومسلم (417) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: «شهد 


عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي وله نهى عن الصلاة بعد الصبح جتى 
تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب». 


شرج الأصول من علم الأصول | سح مل 


وااو ويه ع لاق ENR‏ رماب حيو ETF‏ وه خخ اا و ع لوي نام بويع موه واه بع كود و اع ا هآو وها كع ها عا مره به EEOC‏ 


3 


لوَاَقِِمُوا آلصّلَرة» البقرة: 14 » وقول النبي يك: «لا تلبس الحرير»”" فلو صلى 
وعليه ثوب حرير» قال الجمهور: هنا لم ينه عن الصلاة حال لبس الحرير لأنه 
هنا ورد فيه نص بالأمر بالصلاةء وهنا ورد فيه نص آخر بالنهي عن لبس 
الحرير»“ ولم يرد نهي عن الصلاة في ثوب الحرير» لكن لو قال: (لا تصلوا 
بثوب الخرير) , لكان من القسم الثاني. 

والحنابلة يقولون: هذا أيضاً فاسد باطل ولا يصححون الصلاة التى تكون 


بثوب حرير» وبجمهور العلماء يقولون:.يأئم بهذه الصلاة لكنها صحيحة يؤجر 
عليها ولا يطالبونه بقضائها. 


4 6د‎ e e عاد‎ 


(1) أخرجه البخاري (041) ومسلم (1079) من حديث حذيفة وه قال : قال رسول الله . 
عل : « لا تلبسوا الخرير ولا الديياج ولا تشربوا في آنية الذهب والفظة ولا تأكلوا في 
صحافها فإنها لمم في الدنيا ولنا.في الآخرة». 


قر 
ج 2 ی 
لے ن 9وی 


شرخ الاميول من علم الأصول 


العام 


تعريفة: 
العلم: إدراك الغيء على ما هو عليه إدراكاً جازم ادرا أن الكل أكبر 
من الجزء» وأن النية شرط في العبادة. ۰ 
فخرج بقولنا: (إدراك الشسيء)؛ عدم الإدر!ك بالكلية ويسمّى (املتهل 
٠‏ البسيط)» مثل أن يُسأل: متى كانت غزوة بدر؟ فيقول: لا آدري. ۰ 

وخرج بقولنا: (على ما هو عليه)؛ إدراكه على وجه يخالف ماهو عليه 
ويسمّى (الجهل ال ركب)» مثل أن يُسأل: متى كانت غزوة بدر؟ 

فيقول: في السنة الثالثة من المجرة. 


# قوله: العلم: ذكر المؤلف هنا ما يتعلق بالعلم » وذلك لأن العلم جنس 
في تعريف علم الأصول وغيره؛ وهذا المبحث يعرفنا بأقسام الإدراكات التي ش 
نعرف بها المعلومات؛ وكلمة العلم: إذا أطلقت فإنها يختلف مدلولبا ومعتاهاء 
بحسب المتكلم بهاء وإذا نظر الإنسان في كلام أهل العلم وجد أنهم يختلفون في 
المراد بالعلم على اصطلاحات متفاوتة : 

* قوله : العلم : إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكاً جازماً.. .: هذا أول 
الاصطلاحات في استعمال كلمة ال ١‏ :م وأصحاب هذا الاصطلاح يشترطون في 
العلم أن يحتوي على ثلاثة أمور: 

الأول : الإدراك, ؛ فما لم يكن هناك إدراك قان لا يكون علماً بل يكون 
جهلاًء وهذا يسمونه الجهل البسيط؛ وهوعة م إدراك المعلوم بالكلية. ' 

الثاني : أن يكون ذلك الإدراك موافقاً للحقيقة والواقع » بحيث يكون خبرا 


شرح الأصول من علم الأصول اسح وي ما 


صادقاًء أما إذا كان الإدراك مخالفاً للواقع فإنه يسمى الجهل المركبء فالمراد 
بالجهل المركب : أن تظن أك الواقع على خلاف الواقع » فعندما يأتيك زيد وتظن' 
أنه عمرو» هذا يسمى جهلا مركباً. ' 

الثالث : أن يكون ذلك الإدراك جازماً بمعنى أنك لا تظن خلاف ما تدركه 
بواسطة العلم ولا تشك فيه » فهذا أحد الاصطلاحات في العلم. 

والإطلاق الغان ‏ : ني : إطلاق العلم على Af‏ لموافق اراقع سواء كان إدرا ائ 
جازماً أو لم يكن ؛ لذلك قال بعضهم في تعريف العلم : هو إدراك المعلوم على 
ما هو عليه؛ يمني سواء كان جازماً أو كان ظناً. | 

والإطلاق الثالث: إطلاق العلم على تجرد الإدراك سواء كان جازماً أو 
غير جازم سواء كان موافقا أو غير موافق. 
والإطلاق الرابع : فيه تقبيد العلم بقيد رابع » غير القيود التي ذكرها الولف 
هناء وهو أن يكون ذلك الإدراك مبنياً على :ليل» فإذا لم ين الإدراك على 
دليل فإنهم لا يسمونه علماً وإنغا يسمونه إدراكاًء فالعلم عندهم: الإدراك . 
الجازم الموافق المبني على دليل. وهذه المسألة مسألة اصطلاحية» ولكل قوم أن 
يصطلحوا على ما يشاءون في إدخال بعض القيود في حد العلم أو إخراجهاء 
لكن قبل أن نقرأ كلام أحد من أهل العلم ينبغي بنا أن فيز مصطلح ذلك 
المتكلم قبل أن نفسر 3.455 العم عنم وبعض أهل العلم يرى أن العلم لا 
يمكن تعريفه» لأنه معروف ومضطر إليه أو لأنه عسير لا يكن تعريفه بواسطة 
الحدود والتعريفات » فيعرفه بالتقسيم والتمثيل. 


ؤي يب ب شرخ الاصول من علم الاصول 


وخرج بقولنا: (إدراكاً جازماً) ؛ إدراك الشيء إدراكاً غير جازم» بحيث 
يجحتمل عنده أن يكون على غير الوجه الذي أدركه» فلا يسمى ذلك علماً. ثم إن 
ترجيم عنده د لاحي رج فر دارجی ها تاو رد 
فهو شك. 


7 ون Uj‏ ناكا جرب ؛ إدراك الشيء ء إدراكاً غير : 
جازم» يحيث تمل عنده أن يكون على غير الوجه الذي أدركة. »> فلا يسمى 
ذلك علماً : يقول المؤلف هنا بأن الإدراك الجازم يشتر ط فيه ألا يرد احتمال 
بخلافه» وهذا هو أحد الأقوال في هذه المسألة » بحيث إن أي احتمال يرد على 
الإنسان» فإن القطع ينتفي عنده» وهذا مبني على أن القطع رتبة واحدة» 
وعلى أن العا م رئبة واحدة لا يتفاوت» وهذا هو قول طائفة من أهل العلم » 
وكأن المؤلف سار على قولہم. 

فالقول الأول : أن الإدراك الجازم يشترط فيه ألا يرد احتمال بخلافه. 

والقول الثاني :أن الاحتمال لا ينافي القطع إلا إذا كان ذلك الاحتمال 
متأیداً بدليل. ظ ش 

والقول الثاني أصوب لأن النصوص قد دلتنا على أن اليقين مراتب» 
وعلى أن العلم مراتب وليس على مرتبة واحدة» ويدل على هذا العديد من 
النصوص » منها ما ذكر الله عز وجل في قصة إبراهيم عليه السلام : : وذ قال 
تروع رټ أرنى سكيف مُحي امَو قال اوم تين قال بی لیکن طمن قَلِى4 
لالبقرة: 5؟] فإبراهيم عليه السلام كان عنده يقين وعلم » ولكنه أراد زيادة اليقين 
وزيادة العلم؛ وكذلك في قصة موسى عليه السلام لما أخبره الله عز وجل بأن 


شرخ الأصول صن علم الأصول 

ومذا تبن أن تعلق الإدراك بالأشياء كالآتي: 

- علم؛ وهو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكاً جازماً. 
قومه قد عبدوا العجل لم يلق الألواح» فلما رآهم ألقاهاء ولذلك قال النبي . 
:اليس الخبر كالمعايئة)7) قال النبي َء : «أنا أعلمكم باه" فدل ذلك 
۰ على أن العلم يتفاوت» فهو يتفاوت في ذاته» وليس بحسب المعلومات» ومن 
هنا جاءت النصوص بالتفريق بين علم اليقين» وعين اليقين ء وحق اليقين. 

أما علم اليقين فهو الخبر الذي يصل إل ليك وتجزم به. 

وعين اليقين ما تشاهده من الأمور التي تجزم بها. 

فعين اليقين أرفع من علم اليقين.. 

وحق اليقين هو الإحساس بأكثر من حاسة للأمر الذي نتيقنه. 

ومثال هذا من أخبر أن وراء هذه البيوت البحر بواسطة شير جماعات» 
فإن هذا علم يقن › فلما شاهد البحر أصبح عنده عين يقين» فلما سبخ في 
البحر أصبح عنده حق اليقين. ش 

* قوله: وبهذا تین أن تعلق الإدراك بالأشياء كالآتي :انتقل المؤلف إلى 
تقسيم الإدراك إلى ستة أقسام :علم» وجهل بسيط؛ وجهل مركب» وظن»؛ 
ووهم ؛ ووشك. 


.)701/19( در رجه أحمد (110/1) وابن حبان (1713) والحاكم في المستدرك‎ )1١ 
من حديث عائشة رضي الله عنهاء ولفظه :إن أثقاكم أَعْلَمَكُمْ‎ )٠ أخرجه البخاري(.‎ )۲( 
ياللّهِ أناة.‎ 


شرخ الأصول من علم الأصول 
جهل بسيط؛ وهو عدم الإدراك بالكارة. 
- جهل مركب؛ وهو إدراك الشيء على وجه يخالف ما هو عليه. 
-ظن» وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح. 0 
وهمء وهو إدراك الشيء مع احتمال ضدٌ راجح. 
-شك» وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد مساو. 


والظن : تردد بين شيئين» أحدهما أرجح من الآخرء فإدراك الأمر 


ظ الأرجح يسمى ظنا. | 
وأما الشك فهو تساوي الاحتمالين» لكن هل يسمى الشك إدراكاً أولا 
3 5 ؟ ْ 3 


هذا موطن خلاف بين الأصوليين؛ والأظهر أنه يسمى.. 

هل الوهم يسمى إدراكا أو لا يسمى؟ 

كلمة الوهم تطاق على معنيين: . 

المعنى الأول: الاحتمال الذي يترجح عند الإنسان لكنه تخالف للواقع فهو 
ظن كاذب» فهذا لا شك إنه إدراك لكنه قسم من أقسام الظن عند أكثر 
الأصوليين. 

المعنى الثاني : الاحتمال الذي يرد على النفس والنفس ترجح خلافه سواء 
كان مطابقاً أو لم يكن مطابقاًء وهذا تجرد احتمال ولیس إدراكاً. ٠‏ 


عد :د ¥ عاد عند 


شخ الأصول هن علم الأصول بح و 

أقضام العلم: ا 

ينقسم العلم إلى قسمين: ضروري ونظري. 

فالضروري: ما يكون إدراك المعلوم فيه ضروربًاء بحر ٠‏ بضطر إليه من 
غير نظر ولا استدلال؛ كالعلم بأن الكل أكبر من الجزء» وأن انسار حارة وان 
مدا رول الله 


والنظري: ما يحتاج إلى نظر واستدلال؛ كالعلم بوجوب اننية في الصلاة. 


# قوله: ينقسم العلم إلى قسمين: ضروري ونظري :بين المؤلف أن العلم 
وهو الإدراك الجازم ينقسم إلى قسمين : 

الأول: ضروري: وهو الذي لا يحتاج إلى استدلال» ويصدق به الإنسان 
بمجرد وروده عليه» ومثال ذلك: علملك بان الؤاحة اقل من ر فهذا خبر 
لا يحتاج الإنسان معه إلى استدلال» بل بمجرد وروده يصدق به. 

الشائي : نظري: وهو الحتاج إلى دليل , ومثالنه: لو قال قائل: ما ناتج 
ضرب (15 × )۲١‏ فلابد من الضرب» والناتج بعد ذلك نوقن به» لكن لم 
يمحصل بطريق الضرورة وإغا بطريق النظر والاستدلال. 


عد عد e‏ كلد 


ال يه 
ی ن ونی 


-شرع الاصول من علم الاصول 
الكساذم 
تعريقه: 00 


واصطلاحاً: اللفظ المفيد مثل: الله ربنا ومحمد نبينا. ' 


ذكر المؤلف هنا تعريف الكلام» لأن مباحث علم الأصول تتعلق بالكلام 
في فهمه وبيان المراد به» ولأن كثيرا من المسائل الأصولية تتعلق بالألفاظء ولأنه 
ا و ی اک فالجماهير ومنهم أهل السنة والجماعة 
والمعتزلة يرون أن الكلام هو الأصوات والحروف» والأشاعرة يرون أن الكلام 
هو ا معاني النفسية وأن الأصوات والحرؤف ليست كلاما وإنما هي عبارة عن 
الكلام'". 

# قؤله: الكلام لغة اللفظ : الفط هو وات ا نه سبيت انفلا 
لأنها ثلفظ» بمعنى : ُخرج من الفم. 

# قوله: الموضوع لمعنى : يعني الجعول لمعنى» فالكلام ليس هو المعنى » 
وإنما الكلام هو الأصوات والحروف» الدالة على المعنى. 

من الذي وضع دلالة هذه الألفاظ على هذه المعاني؟ ‏ 

بعضهم يقول: هي توقيفية من الله عز وجل » وبعضهم يقول: هي 
فة تغارف عليه الا ا 

# قوله : واصطلاحاً اللفظ المفيد: أما تعريف الكلام في الاصطلاح فهو 


)١(‏ ينظر ص (07 49 )۲١‏ من شرح كتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول. 
(؟) ينظر ص(١١١-1١١)‏ من شرح كتاب المختصر .في أصول الفقه لشيخنا سعد حفظه الله. 


شر الأصول من علم الأصول رار 
ش وأقل ما يتألف منه الكلام اسمان» أو نعل واسم. ۰ 
مثال الأول: محمد رسول الله ومثال الثاني: استقام محمد. ٠‏ ظ 

وواحد الكلام ثلمة وهي: اللفظ الموضوع لمعنى مفرد وهي إما اسم أو 
فعل» أو حرف. 
اللفظ المفيدء وأما اللفظ غير المفيد فإنه لا يسمى كلاماًء لذلك يقول ابن مالك" : 
كلامنالفظ مفيد كاستقم اسم وفعل ثم حرف الكل" 

# قوله: مثل : الله ربناء ومحمد نبينا : فهذا لفظ مفيد» أصوات وحروف 
تفيد معاني فأصبح كلاماً. | 

# قوله: وأقل ما يتألف منه الكلام اسمان: مثلى قولنا: الله ريناء الله : 
مبتدأ» وربنا: خيرء إذا قلت : محمد واقف هنا اسمان. 

# قوله: أو فعل واسم: مثل : وقف محمدء فإن قوله:(وقف) فعل ؛ 
وقوله :(محمد) !. سم » ومكله قولك : استقام محمد. 

# قوله: وواحد الكلام كلمة: لأن الكلام جمع» وأ٠‏ 'مة قد يراد بها 
الجملة الكاملة مثل قول النبي ية :«أصدق كلمة قالبا شأعر كلمة لبيد: ألا 
ماخلا الله باطل» .وقد يراد بالكلمة اللفظة الواحدة وهذا هو مراد المؤلف» 
وهو الأصل في معنى لفظ : (كلمة). ٠‏ 000 


(1) هو محمد بن عبد الله بن عبد الله بن مالك الطائي الحياني النحويء إمام في العربية والأ'ة» 
له مصنفات منها الألفية» ولد سنة ١56ه‏ » وتوفي بلمشق سنة 1/7ه . ينظر ترجمتكه في 
البلغة في تراجم أثمة النحو واللغة ص١١‏ ١؟)‏ والؤافي بالوفيات (04/1*). ش 

ألفية ابن مالك ص(١1).‏ 

(۳) أخرجه البخاري )۳۸٤۱(‏ ومسلم (717807) من حديث أبي هريرة #5ه. 


س ر لس شرخالاصولهن علم الاصول 


فالاسم: ما دل على معنى في نفسه من غير إشعار بزمن. 
وهو ثلاثة انواع: 
الأول: ما يفيد العموم كالأسماء الموصولة. 


# قوله: وهي : : اللفظ الموضوع لمعنى مفرد: أي أن الكلمة لفظ واحدء 
وليست ألفاظاً متعددة» لكنها وضعت لحني مفرد أي ليس مركباً من معنيين 
وليس فيه نسبة شيء لآخر. 

# قوله: وهي إما اسم» أو فعل» أو حرف: أي أن اا إلى 


ر 

د قوله: اا ن ن فة ا 
GREE E E‏ تقول : (في) لا 
تفهم منها معنى » لكن كلمة : (محمد) تفهم منها معنى بنفسها. ٠ ٠‏ ش 

# قوله: من غير إشعار بزمن : لإخراج الفعل لأن كلمة : محمد» ليس فيها 
دلالة على الزمن» لا ماضء ولا مستقبل» ولا حاضرء جخلاف الفعل فإنه . ٠‏ 
يُشعر على الزمن بنفسه. 

* قوله: وهو ثلاثة أنوا 520 

القسم الأول: ما يق يفيد العموم : بحيث يشمل جميع الأفراد» ولا يخرج منه 
فرد» ومثاله : الأسماء الموصولة؛ الأسماء الموصولة مثل : الذي» التي» مء 
ماء هذه كلها أسماء موصولة؛ وهي تفيد العموم بحيث تشمل + جميع الأفراد؛ 
E EC ER‏ 


(۱) ينظر: شرح ابن عقيل (۲۰/۱) 


شرخ الأصول من علم الأصول ل اح جم مد 


الثاني: ما يفيد الإطلاق كالنكرة في سياق الإثبات. 
الثالث: ما يفيد الخصوص كالأعلام. ٠‏ 


معرف بأل الجنسية فيفيد العموم. وقوله: لمن يَحْمَل مِكْقَالَ ذَرُةِ حيرا يرهد» 
ا 2 ف(من) اسم يفيد العموم سواء كان العامل صغيرا أو كبيراء رجلاًء أو 
امرأة» في أي بلد وفي أي مكان وفي أي زمان» هذا عموم.. ' 
القسم الثاني : ما يفيد الإطلاق : وهو الشامل لجميع الأفراد» لكن 
المطلوب منه فرد واحد» مثال ذلك لو قال: أكرم رجلا .فإن كل رجل يدخل _ 
في هذه الكلمة» لكن المعنى يتحقق برجل واجد» وهذا الرجل غير معين» فإن 
أي رجل يصدق عليه أنه إذا أكرمه يكون قد امتثل هذا الأمرء ومثله قولك : 
e‏ اعا رضن 
e‏ اوجرا و ا 
شمولاً استغراقياً. 
# قوله: كالنكرة في سياق الإثبات: مثل قولك: جاء رجل. أو أعدق . 
رقبة» فإن (رجل » ورقبة) كلمات منكرة وليست معرفة وقد وردت في سياق 
الإثبات فتكون مطلقة لا عامة. 
٠‏ القسم الثالث: ما يفيد الخصوص كالأعلام: مشل: زيدء ومحمدء 
وخالد» هذا خاصء وعند الجمهور أن المطلق نوع من أنواع الخاص لأنه 


يصدق على فرد واحد. 


عه علد ل علد جد 


زيم ,نشخ الاصول من علم الاصول 
والفعل: ما دل على معنى في نفسه» E‏ 
وهو إما ماض ک(قهم)» | و مضارع كرية َفْهُم)؛ أو أمر گ( فَهَمْ). 
والفعل بأقسامه يفيد الإطلاق فلاعموم له. 


القسم الثاني : الفعل : RE‏ 

* قوله: وأشعر بهينته بأخيل الأزمنة الثلاثة : لإخراج الاسم ١‏ 

٠‏ # قوله :بهيثته: يعني بتركيبه» لأن الأسماء قد تدل على الزمن لكن ليس 
بهيئتها وإنما بأمر خارجي. . 

والأفعال تنقسم بحسب زمانها إلى : الاق زعا يرلل 

* قوله: والفعل بأقسامه يفيد الإطلاق فلا عموم له: عندما تقول: 
ذهبتء معناه أنك ذهبت مرة واحدة» ولا يدل على تعدد الذهاب» بل يصدق 
على مرة ؤاحدة» في زمن غير مذكور.في الزمن الماضي» فيصدق على ذهابك 
مرة واحدة في إحدى الساعات غير معينة» لذلك يقال: الفعل يفيد الإطلاق» 
عندما يقول مثلا: أعتق » مبم» صل» يصدق على فرد واحد» وغندما تصلي 
ل ل ل ل م 
هذا إذا كان الفعل مثبتاًء » أما إذا كان الفعل منفياً فإنه يستفاد العموم منه عند 
حا حوس تبات واللدولاي» ررمت افر كانه[ إذا قال ؛ لاتضرب: 
يعني جميع الأفراد» بينما إذا قال: لا تضرب ربجلاء »> هنا لم يتكلنم عن النساء 
والأطفال أما إذا قال: لا تضرب »فهو يشمل الجميع» هذا عام» ومثله قول: 
لا تقتل» هذا عام لأنه فعل منفي حذف مفعوله وحذف الزمان والمكاد: وآلة 


شر الأصول من علد الأصول ع ووم 


والقاعدة في هذا: أن -مذف المتعلق في الأفعال المنفية يفيد العموم وحذف 
المتعلق في الفعل المثبت يفيد الإطلاق. 

والعموم لا يمتثله الإنسان إلا بفعل جميع الأفراد» والمطلق يمتثله الإنسان 
بفعل واحد فإذا قال مثلاً : أعط فقيرأ» هنا لم يذكر المكان ولم يذكر القدر 
المعطى » فحينئذ يصدق على أي إعطاء بأي قار وفي أي مكان وأي زمانء لأنه 
مطلق» من أين كان مطلقا؟ من كونه فعلا مثبتاً محذوف المتعلّق» أما إذا كان 
الفعل متفيا ودف اعلق مل ما لزقال: لا تغط أخداء فإنه يُضدق على 
المال القايل» والمال الكثير» ويصدق على أي زمان وعلى أي مكانء لأن 
الفعل منفي حذف متعلقه فأفاد العموم. 


2/6 E 2 FF e 


خرو شيخ الاصول من علم الاصول 


والحرف: ما دل على معنى في غبره» ومنه: 
الواو:وتأتي عاءلفة فتفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم ولا تقتضي الترتيب» 
ولا تنافيه إلا بدليل. ظ 


النوع الثالث : الحرف: وهو الذي لا يدل في نفسه على, معنى لكنه يدل 
علنى معنى عند اقترانه بغيره من الكلمات. 

# قوله : الواو :هذا من أنواع الحروف» والواو تأني ولها معان منها العطف 
ومقتضى العطف اشتراك المتعاطفين في الحكم» بحيث يعطى كل منهما نفس ْ 
الحكم المعطى للآخرء فإذا قال: أعط محمدا وخالداء فإنه حينئذ يقتضي 
اشتراكهما في الحكم وهو الإعطاء. ش 

# قوله: ولا تقتضي الترتيب: فإنك لو أعطيت محمداً قبل خالدء أو 
أععليت خالا قبل س صح ذلك في جميعهما فإنه يضدق عليك أنك قد 
امتثلت الأمر. 

* قوله : : ولا تنافيه إلا بدليل: والواو لا تناف الترتيب كما لو قال: أ 
محمداً وخالدا بعده» انا وجا لريب لخن لسن بدلا لواو وا لال قو 
بعده. ولا تنافي بين الواو وبين قوله : بعده» لأن الواو لا تنافي الترتيب. 

والواو تأني أيضا للقسم ؛ مثل قوله : ووَآلْعَصرِ4العصر:١؛‏ وقولك : والله. 

وقد تأتي للاستئناف مثل قوله تعالى: عد رسول آله وَالِْينَ مَعَدَُ أَشِدٌآ؛» 
. اتحمد: 58 فإن الواو هنا استئنافية » ليس معنى أن الذين معه رسل لله : للأن هذه 
واو استئنافية بمعنى أن ما بعدها جملة جديدة» تقطع صلتها بالجملة التي قبلها. 

وقد تكون الواو حالية إلى غير ذلك من أنواع معاني الواو”". 


.)٠١١ ينظر: شرح المختصر في أصول الفقه(۹۹.‎ )١( 


شرخ الأصول من عله الأصول م 
الفاء: وتأتي عاطفة فتفيد اتراك التعاطفين في الحكم مع الترتيب 
والتعقيب» وتأتي سببية فتفيد التعليل. ‏ 2 
اللام الحازة: وها معان منها: التعليل والتمليك والإباحة. 


# قوله :الفاء: هذا هو الحرف الثاني». وهو حرف عاطف لكنه يقتضي 
التعقيب بحيث يكون ما بعدها يفعل بعد الذي قبله مباشرة» هذا هو الأصل 
فيهاء مثال ذلك قوله كلييْةِ: «إنما جعل الأهام ليأتم به فإذا كبر فكبرو !)07 معناه 
أن تكبيركم يكون بعد تكبير الإمام؛ وقد تكون هناك قرينة تجعلنا أول الفاءء 
ونقول بأنها لا تقتضي الترتيب» مثال ذلك قوله سبحانه :< ردا قرت َلْقُْءَانَ 
فَأَسْتَعِذ...4 [النحل : 44] ظاهره أن القراءة أولاً والاستعاذة ثانياً: لكن ترك ظاهر 
الآية لدليل آخرء وهو (أن النبي ية كان يستعيذ أولاً ثم يقراً)”". 

وقد تأتي الفاء سببية فتفيد أن الوصف الارن لبا هو علة الحكم» مثال 
ذلك قوله سبحانه : « وَآلسَّارِقٌ وَآَلسَارِقَة فَأَفَطْعُوَأ...4المائدة:8 قوله : اقطعواء 
حكم قبله الفاء؛ والفاء هنا سببية لأن سبب القطع هو السرقة» فخاطب الله عز 
وجل ولاة الأمور بهذه الآية أنه إذا وجدت السرقة فإن السرقة علة للقطع› 
وللفاء معان أخرى أيضاً ذكرها علماء الأصول©. ٠‏ 

قوله: اللام الجا.: الحرف الثالث من الحروف: اللام المجارة» وقد تأتي 

لعا منها : التعليل» قال تعالى : ا 


(۱) جزء من حديث أخرجه البخاري(۳۷۸) ومسلم (411). ١‏ 
(؟) كما عند أبي داود (5لا/ا) وابن ماجه(۸۰۷) وأحمد(۰/۳٥).‏ 
() ينظر: شرح المختصر في أصول الفقه(؟١1 .)1١7‏ 


رر شف الاصول من علم الأصبث 


على الحارة: وها معان منها: : الوجوب. 


9وا كارت ألمُؤيُون روا س ا فلو قر ين کل و تم ةيواه 
الین وَإمذِرُوأ قَوْمَهُمْ ...) االتوبة :۱۲۲ هذه اللام في قول تعالى: ليتفقهو» تعليلية» 
فإن العلة في هذا الحكم ١..ابق‏ من أجل أن يتفقهواء وحينئذ فكل سبب يكون 
داعيا للتفقه » فإنه قد يقاس على الحكم الوارد في هذه الآية» ومثله قوله: 
إينذروا. 

وقد تكون اللام للتمليك؛ »مشل قوله تعالى :إِنّمَا آَلصَّدَةٌ: َلآ 
التوبة :110 » وكما في قوله ملاو : «ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة فإنها لبم ظ 
. في الدنيا ولكم في الآخرة»”' اللام في قوله: لهم» للتمليك يعني الذي يملك 
هذه الأواني في الدنيا هم الكفار. 

وقد تكون للاباحة» مثال قوله سبحانه :جم وى لوت لحم تان الأرض» 
لالبقرة:4؟) قوله : لكم اللام هنا للإباحة. 

* قوله :على الجارّة: هذا هو الحرف الرابع» فما معنى قولنا: جارة» 
يعني أن ما بعدها يكون مجرورا». فإن كان من الأسماء الصحيحة جر بالكسرة: 
ولكلمة(على) معان منها: الوجوب» كما في قوله سبحانه : وله على لاس 
جج ابی تڳال عمران: 197 قوله :على الناس» هذا للوجوب”". 


علد عد جد عاد HF‏ 


.)۷۳( جزء من حديث سبق تخريجه ص‎ )١( 
.)٠٠۸ ينظر: مبحث الحروف في كتاب شرح المختصر في أصول الفقه(۹۹.‎ )۲( 


شرخ الأصول من علم الأصول 


أقسام الكلام: 
وإنشاء. ` 


فالخبر: ما يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب لذاته. ' 

فخرج بقولنا: (ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب) الإنشاء؛ لأنه لا 
يمكن فيه ذلك» فإن مدلوله ليس مخبراً عنه حتى يمكن أن يقال: إنه صدق أو 
كذب. ٠‏ 

ذكر المؤلف فيما سبق: حقيقة الكلام » والمراد بالكلام. وذكر هنا أقسام 
الكلام. ٠‏ 
# قوله : ينتسم الكلام ..... إلى خبر وإنشاء: ال لشهور عند الأصوليين 
والبلاغيين أن الكلام ينقسم إلى خبر وإنشاء . ظ 

# قوله: فاخبر: ما يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب لذاته: فيدخل 
فيه أي كلام يتضمن الإثبات أو النفي» مثل : محمد قائم» ومحمد ليس بقائم» 
ويدخل في:.! الجمل الاسمية» ويدخل فيها الجمل الفعلية المخبرة عن أمر 
ماض » مثل : قام محمد. يحتمل أن تقول: صدقتء قام» أو تقول: كذبت» لم 
يقم › وأيضاً يدخل فيها الجمل الفعلية المخبرة بأمر حاضرء مثل : مجلس فلان 
الآن. لكن الاستخبار والاستفهام ليسا كذلك فإنها لا توصف بالصدق أو 
الكذب فلا تكون خبرأًء فلو قلت : هل جاء محمد؟ لا يصح أن تقول: 
صدقت» أو كذبت» وكذلك الأوامر والنواهي. 


شرح الاصول هن علم الاصول 

وخرج بقولنا: (لذاته) ؛ الخبر الذي لايحتمل الصدقء أو لا يحتمل 
الكذب باعتبار المخبر به» وذلك أن الخبر من حيث المخبر به ثلاثة أقسام: 

الأول: ما لا يمكن وصفه بالكذب؛ كخر الله ورسوله الثابت عنه. 

الثاني: ما لا يمكن وصفه بالصدق؛ كالخبر عن المستحيل شرعاً أو عقلاً» 
فالأول: كخير مدعي الرسالة بعد النبي كك والشاني: كا خبر عن اجتاع 
النقيضين كا حركة والسكون في عين واحدة في زمن واحد. 

الثالث: ما يمک نان يومف بالصتق والكذب إما عبل اشراب أو مع 
رجحان أحدهماء كإخبار شدخص عن قدوم غائب ونحوه. . 0 


# قوله: وخرج بقولنا: (لذاته) ؛ الخبر الذي لا ادق : لأن بعض, 
الأخبار لا يمكن أن توصف بالكذب» لكن ليس لذات الخبر» ونما باعتبار 
المُخبر المتكلم لذلك كان الأولى أن يقول بدل وخرج بقولنا لذاته» أن يقول: 
ودل الاه ایی ی انسدق ا ای او ال ب 
فإن هذا خبر وليس إنشاء ولكنه لم يحتمل الكذب لا لذاته وإنما لأمر خارجي 
كخبر الله» أو لم يحتمل الصدق لا لذاته مثل الخبر باجتماع النقيضين فهذا نوع 
من أنواع الخبر فهي تدخل في مفهوم الخبر وإن كانت لا تحتمل الصدق لا لذاتها 
وإنما لا استحالته عقلاً ؛ ومثله الخبر المخالف لخير الشارع مغل من أخبر بخبر 
يخالف خبر الله ورسوله فإنه لا يحتمل الصدق لا لذاته وإنما لمخالفته خبر 
الشارع » فقوله هنا: وخرج» فيه ما فيه. 

* قوله: كالخبر عن اجتماع النقيضين :يراد بالنقيضين ما لا يمكن 
اجتماعهما في محل واحد في زمن واحدء بل لابد من الاتصاف بأحدهما مثل 


شرخ الأصول من علم الأصول 


ا 00 


السكوت والكلام لا يمكن أن يكون ساكتاً ومتكلما في وقت واحدء كما لا 
قم نميا اود رمد زر لعن عبر سناع ان 
قلنا: هذا لا يحتمل الصدق مع كونه خبراء.وليس ذلك لذاته وإئما لأمر 
ار 


شرخ الاصول صن علم ١‏ لأصول 

والإنشاء: ما لا يمكن أن يوصف بالصدق والكذب, ومنه الأمر والنهي. 
كقوله تعالى : ١‏ وَآَعَبِدُوأ الله ولا قروا بيه شيعا 4 [النساء:17. ٠‏ 
وقد يكون الكلام خبراً وإنشاء باعتبارين؛ كصيغ العقود اللفظية مشل: 
بعت وقبلت» فإنها باعتبار دلالتها على ما في نفس العاقد خبر وباعتبار ترتب 
العقد عليها إنشباء. 00 


# قوله : والإنشاء: ما لا يمكن أن يوصف بالصدق والكذب: هذا هو 
النوع الثاني من أنواع الكلام باعتبار إمكان وصفه بالصدق وعدمه: الإنشاءء 
وهو الذي لا يحتمل التصديق والتكذيب لذاته. 

ومن أمثلة ذلك : الأمرء فإنه إذا قال لك والدك: اذهب» أو قال: أحضر 
الماء؛ هل يصح أن تقول: صدقت» أو تقول: كذبت؟ لا يصح ذلك»ء فهذا 
يقال له : إنشا 

وكذلك: النهي» مثل قولك :لا تفعل؛ والاستفهام غير الإنكاري »مثل 
هل محمد موجود؟ لا يصح أن تقول: صدقت أو كذبت» فحينئذ تقول: هذا 
إنشاء لأنه لا يدخله التصديق والتكذيب. 
# قوله : وقد يكون الكلام خبراً وإنشاء باعتبارين ؛ هناك يعض الكلام له 
جهتان» فهو من جهة خبر» و من جهة أخرى هو إنشاء» وقد مثل له المؤلف 
بصيغ العقود مثل : بعت» فإن قولك: بعت في الأصل خبر عن ماض أنه قد 
باع » لكن المراد بها إنشاء العقد الآن فحينئذ هي من جهة اللفظ خبرء لكن من 
جهة المعنى إ: نشاء » والعبرة بالمعاني لا بالألفاظ المجردة. 


شوخ الأصول من علم الأصول 0 

وقد بأتي الكلام بصورة الخبر والمراد به الإنشاء وبالعكس لفائدة. 

مثال الأول: قوله تعالى: «وَالْمطَلّقَتُ يعض بأنفسِوي تله روء 
البقرة :۲۲۸ فقوله: يتربص.ن بصورة الخير والمراد ما الأمرء وفائدة ذلك تأكيد 
فعل المأمور به» حتى كأنه أمر واقع» يتحدث عنه كصفة من صفات المأمور. 

ومثال العكس: قوله تعالى: (وَقَالَ الْذِينَ كَئْرُوا ليرت َامتُوآ آتْبعُو وا سيلا 
وَلْتَحْمِل حَطّسَكُةْ4 العنكيوت:17] فقوله: (ولتحمل) بنص.ررة الأمر والمراد بها 
الي أي: ونحن نحمل. وفائدة ذلك تنزيل الشيء المخبر عنه منزلة المفسروض 
اللزم به ٠‏ | 

# قوله : وقد يأتي الكلام بصورة الخبر والمراد به الإنشاء: هناك ألفاظ يراد 
بها الإنشاء وصيغتها صيغة الخبر» ومثل له المؤلف بقوله تعالى : طوَالْمُطَلْقَتٌ 
رر بِأَنفسِوي َة و4 البقرة:13؟] يفني أنه يجب على المطلقة أن تتريضن: 
E‏ وحقيقته إنشاء لأننا جد بعض النساء لا تتربص» وخبر 
الله لا يكن أن يتخلف فحملناه على الأمر والإنشاء» فلفظه خبر ومعناه إنشاء ؛ 
والحكم عليه باعتبار المعاني لا باعتبار الألفاظ. 

# قوله : وبالعكس ل.ائدة: كذلك لو جاءنا شيء بعكس ذلك بحيث تكون 
صيغةه صيغة إنشاء وحقيقته أنه خيرء فإن العبرة على الصحيح بالمعنى لا 
باللفظ المجردء زس أمثلة ذلك الاستفهام الإنكاري كقونه تعالى : من ذا الى 
فع ىدە | إلا بإِذّنِهِء» االبغرة: 1760 وقوله تعالى :وهل مِنْ حناقي غَرّ غير آله ۾ رفك ...> 
[البقرة ٠٠٠٠:‏ فإن لفظها إنشاء ومعناه الخبر بنفي ذلك. 


ؤي ب بل شخ الاصول من علم الاصول 


الحقيقة واطجال: 
وينقسم الكلام من حيث الاستعمال إلى حقيقة ومجاز. 
فالحقيقة هي: اللفظ المستعمل فيا وضع له» مشل: أسد, للحيوان 
المفترس. 
فخرج بقولنا: (المستعمل)؛ المهمل» ذلايسمى حقيقة ولاجازاً. 
وخرج بقولنا: (فيها وضع له) ؛ المجاز. 


ذكر المؤلف في هذا الفصل انقسام الكلام من حيث الاستعمال إلى حقيقة 
ومجازء فإن كان اللفظ قد استعمل في ما وضع له كان حقيقة» وإن كان 
استعمل في غير ما وضع له كان مجازاء مثال ذلك لفظ: الأسدء وضع في 
الحيوان المفترس المعروف فإذا استعملنا لفظ الأسد في الحيوان المفترس فإنه 
يسمى حقيقة » وقد يستعمل لفظ الأسد في الرجل الشجاع فيكون مجازاً. 

# قوله : فالحقيقة هي اللفظ: احترز بكلمة : اللفظ» من الذوات فإنه لا 
يقال لہا : حقيقة» وكذلك الأفعال» فإنه لا يقال لبا: حقيقة حقيقة؛ فالحقيقة و الجاز 
في الألفاظ سواء كانت جملة أو اسما أو فعلا أو حرفاً. 

# قوله : المستعمل : لإ خراج الألفاظ المهملة » والمراد بالألفاظ المهملة التي 
لا يتكلم بهاء مثلوا لذلك بكله: :ديز» عكس كلمة زيدء كلمة: ديزء ليس 
لها معنى في لغة العرب» فهذا لفظ مهمل. ش 

# قوله : فيما وضع له: للاحتراز من الجاز لأن انجاز استعمال اللفظ في 


شدخ الأصول من علم الأصول ر 

وتنقسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام: لغوية وشرعية وعرفية. 

فاللغوية هي: اللفظ المستعمل فيا وضع له في اللغة. 

فخرج بقولنا: (في اللغة) ؛ الحقيقة الشرعية والعرفية. 

مثال ذلك الصلاة» فإن حقيقتها اللغوية الدعاء» فتحمل عليه في كلام 
أهل اللغة. ا 

واءلتقيقة ''+مرعية هي: اللفظ المستعمل فيا وضع له في الشرع. 

وللعلماء منهجان في الحقيقة > فمنهم من يرى أن الحقيقة هو اللفظ, سه 
المستعمل في ما وضع له" زهو طريقة المؤلف هناء وبعضهم يقول: الحقيقة هي 
استعمال اللفظ في ما وضع له وهذه مناهج اصطلاحية. 

# قوله : وتنقم... الخحتيقة إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: حقيقة لغوية» وهي الأصل في الحقائق» هو اللفظ 
المستعمل في ما وضع له من جهة الوضع اللغوي» ومنل لذلك بالصلاة» فإن 
الصلاة في اللغة كما يقوله بعضهم هي : الدعاء» ولذلك قال يَلةِ: «إذا دعي 
أحدكم فليجب فإن كان صائما فليصل“" يمني : يدعو. 

وبعض أهل العلم يقول الصلاة في اللغة هي الثناء وليست الدعاءء فحينئذ 
إذا وردت كلمة : (الصلاة) في كلام أهل اللغة فنحملها على المعنى اللغوي وهو 
الثناء أو الدعاء. 

القسم الشاني: الحقيقة الشرعية» وهو أن يكون اللفظ له معنى في لغة 
العرب» فيقوم الشرع بتخصيصه ببعض مسمياته» أو بنقله لمعنى آخر أو بتعميم 


.)1۳( ينظر شرح المختصر في أصول الفقه ص‎ )١( 
وأبو داود (7570) والترمذي (740) وغيرهم.‎ )۱٤۳۱( أخرجه مسلم‎ )۲( 


و شر الاصول من علم الاصول 
فخرج بقولنا: (في الشرع) ؛ الحقيقة اللغوية وال فية. ` 

مثال ذلك: الصلاة» فنإن حقيقتها الشرعية الأقوال والأفعال المعلومة 
المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليمء فتحمل في كلام أهل الشرع على ذلك. . 

. معناه» ومن أمثلة ذلك الصلاة كانت في أصل اللغة تطلق على الدعاء 
والثناءء لكن الشرع استخدمها في أقوال وأفعال مخصوصة مبدوءة بالتكبير 
مختومة بالتسليم» نهذه حقيقة شرعية» فإذا أقسم إنسان» والله لأصلين اليوم» 
هل يكفيه الدعاء أو الثناء؟ 

نقول: :لا بد أن يصلي الصلاة الشرعية المعروفة. 

هل هناك حقائق شرعية؟ 

قال الجماهير: نعم» الشارع يتصرف في الألفاظ فينقلها وقد يقيدها. 

وقال طائفة : الشارع يقيد لكنه لا ينقل. 

وأكثر الأشاعرة يقولون: ليس هناك حقيقة شرعية» والقرآن والسنة نزلت 
بلغة العرب واستعملت الألفاظ اللغوية بمقتضى العاني اللشوية. ش 

وهذا القول ليس بصحيح لأن نقل الكلمة من معنى لآخر استعملته 
ا ب» وتخصيص الكلمة في بعض معانيها استعملته العرب» فإتيان الشريعة. 
بعنى في أحد المصطلحات يوافق استعمال المرب لمفردات لغتهم لا يكون 
مناقضا للغة الغرب. 


شر الأصوك من علم الأصول ر 
والحقيقة العرفية هي: اللفظ المستعمل فيا وضع له في العرف. 
فخرج بقولنا: (في العرف) ؛ الحقيقة اللغوية والشرعية. 
مثال ذلك: الدابة» فإن حقيقتها العرفية ذات الأربع من الحيوان» فتحمل 

عليه في كلام أهل العرف. 
وقائدة معرفة تقسيم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام: أن نحمل كل ل على معناه 

الحقيقي في موضع استعهاله» فيحمل في استعمال أهل اللغة على التقيقة اللغوية, 
وني استعبال الشرع ع على الحقيقة الشرعية» وني استعمال آهل العرف على الحقيقة 

العرفية. ٠‏ 
القسم الثالث: الحقيقة العرفية» وهو أن يكون اللفظ له وضع لغوي؛ 

فيأتي أهل العرف فينقلونه إلى معنى آخر؛ مثل له المؤلف: بالدابة فإن الحقيققة 

اللغوية أن كل ما يدب على الأرض فهو دابة» لكن أهل العرف خصوه 

بالحيوان من ذوات الأربع مغلا > أو بالحصان أو بالحمار على اختلاف البلدان» 

فلفظة : (حيوان) هذه حقيقة عرفية» فإنه لو قال إنسان لآخ :ايا 

حيوان» فغضب عايه» فقال: الحيوان في لغة العرب الحي» وأنت حي» قلنا: 

لكن أهل العرف خصوه بمسمى من غير العقلاء » فإذا كانت هذه اللفظة عند 

أهل العرف تستعمل للحي من غير العقلاء ء فلا يصح لك أن تناديه بهذا الاسم » 

فالحقيقة العرفية إذا وجدت قدمت على التيقة اللغوية في ˆ لام أهل العرف. 
ما هي فائدة هذا التقسيم؟ ش 
فائدة ذلك أنه إذا وردنا كلام من كلام الشارع حملناه على الحقيقة . 

الشرعيةء وإذا وردنا كلام لأهل اللغة حملناه على الحقيقة اللغوية» وإذا وردنا 

كلام لأهل العرف حملناه على الحقيقة العرفية. 


شخ الاصول من علم الاضول ٠‏ 

والمجاز هو: للفظ الستعمل في غير ما وضع له مشل: اسد لارجل 
الشجاع. ش 
٠‏ فخرج بقولنا: (المستعمل) ؛ الهملء فلايسمى حقيقة ولا ازا 

وخرج بقولنا: (ني غير ما وضع له)؛ الحقيقة. 
ولا يجوز حمل اللفظ على مجازه إلا بدليل صحيح يمنع من إرادة الحقيقة» 
وهو ما يسمى في علم البيان بالقرينة. ويشترط لصحة استعمال اللفظ في مجازه: 
وجود ارتباط بين المعنى الحقيقي والمجازي» ليصح التعسير به عنه» وهو ما 
يسمى في علم البيان بالعلاقة» والعلاقة إما أن تكون المشابهة أو غيرها. 

النوع الشاني من أنواع الكلام: الجاز» وهو المقابل للحقيقة» بعضهم 
يقول: انجاز استعمال اللفظ في غيرما وضع له» ويعضهم يقول : الجاز اللفظ 
المستعمل في غير ما وضع له لغة» ومشل للمجاز باستعمال لفظة: الأسدء 
للرجل الشجاع فإن كلمة: الأسدء في الحقيقة تدل على الحيوان المفترس» فإذا 
استعملت في الرجل الشجاع أصبحت مجازا. ۰ 

والأصل أن تفسر الا باطقا لا باجازات: ولا حون أن مل الفط 
على مجازه إلا بشرطين : 

الأول: أن يوجد دليل يدل على صرف اللفظ من حقيقته إلى جازه. وهذا 
الدليل الدال على صرف اللفظ من حقيقته إلى مجازه يسمونه: القرينة. مثال 
ذلك قولك: رأيت أسدا يخطب» فحينئل قولك: يخطب» هذه قرينة على أن 
المراد بكلمة: (الأسد) الجاز وهو الرجل الشجاع وليس المراد به الحقيقة التي 
هي الحيوان المفترس. 


شرخ الأصول من علم الأصول اح يي مد 


لالم م ةعم ا وم ءا م هت يفالتل و ةر مار مور ةم فر م م مام مم6 55559566969066 


الثاني : أن يوجد ارتباط بين المعنى الحقيقي والمعنى امجازي وهذا يسمونه : 
العلاقة» فإذا لم يكن هناك دليل يدل على أن المراد المعنى المجازي أو لم يكن 
هناك علاقة بين المعنيين» فلا يجوز صرف اللفظ عن حقيقته إلى جازه. 

وإذا كان المعنى الحقيقي لا ماثلة بينه وبين المعنى المجازي ولا علاقة؛ 
فحينئذ لا يصح تفسير الكلام بالمعنى الجازي ولا يكون أصلاً جازا لهء وهذه 
العلاقة لبا صور عديدة» من صورها مثلا : أن يكون سبباً. أو يكون جارياً في 
محله» أو يكون هناك تجاورء من أمثلة التجاور: تقول: جرى اليزاب» 
والميزاب لا يجري » لكن الذي جرى هو الماء» فحيتئذ استعملنا كلمة الميزاب 
وأردنا بها الماءء والعلاقة بينهما المجاورة» وقد تكون العلاقة السيبية» مثل 
قولك : رعينا المطر» لأن المطر سبب للنبات والزرع» وأنت لم ترع المطر نفسه؛ 
وإغا رعيت النبات الذي تسبب من المطر ونتج من المطر بأمر الله تعالى. 


سوا ر الاصول صن علم الاصول 


فإن كانت المشابهة سمي التجوز (استعارة) ؛ كالتجوز بلفظ: أسد عن 
الرجل الشجاع. ا 

وإن كانت غير المشابهة سمي التجوز (مجازاً مرسلا) إن كان التجوز في 
. الكلمات» و (مجازاً عقليًا) إن كان التعجوز في الإسناد. 

مثال ذلك في المجاز المرسل: أن تقول: : رعينا المطرء فكلمة: (المطر) مجاز 
عن العشب. فالتجوز بالكلمة.. | 

ومثال ذلك في المجاز العقلي: أن تقول: أنبت المطر العشب فالكلمات كلها 
يراد بها حقيقة معناهاء لكن إسناد الإنبات | إلى المطر مجازء لأن المنبت حقيقة هو 
الله تعالى فالتجوز في الإسناد. 


وقد تكون العلاقة المشابهة» فإذا كانت العلاقة المشار..' سمي استعارة» 

إذن متى يسمى امجاز استعارة؟ إذا كانت العلاقة بين المعنى الحقيقى والمعنى 
الجازي الممائلة , تقول: شاهدت الرجل» وأنت ما شاهدت إلا صورته› 
وتقول : رأيتك يا فلان في التلفزيون» وهو لم يره حقيقة وإنها رأى صورته 
وهذه الصورة مشابهة لحقيقته : فيقال هذا مجازء والعلاقة بين الحقيقة والمجاز 
المشابهة» فيسمى استعارة» فإذا سميت الرجل الشجاع أسداً هذه استعارة. 
ا أما إذا كانت العلاقة بين الحقيقة ولمجاز غير المشابهة مثل السببية والمجاورة 
ونحوه» فإنه يسمى مجازاً مرسلاً ؛ لأن التجوز ليس فيه مشابهة» فهو مرسل عن 
التشابه وليس مقيداً بالتشابه» هذا إذا كان امجازني الكلمة المغردةء كما إذا 
قلت: : رعينا المطرء هنا هذا مجاز مرسل. 


شرخ الأصول من علم الأصول للح 
ومن المجاز المرسل: التجوز بالزيادة» والتجوز بالحذف. 
مثلوا للمجاز بالزيادة بقوله تعالى: لیس كُمِلِف نت :4الشورى:١١]‏ 
فقالوا: إن الكاف زائدة لتأكيد نفي المثل عن الله تعالى. . 


وأما إن كان المجاز في الجملة كاملة فحينشذ هذا يسمى مجازاً عقلياً ومغال 
ذلك أن تقول : أنبت المطر العشب » فإن المطر لم ينبت العشب» إنما الذي أنبته. 
الله عز وجل» والمطر سبب له ليس مشابهاً فلفظ : الإنبات» استعملته وأردت 
به حقيقة الإنبات وبذا تكون استعملته في المعنى الحقيقي له » ولفظ : المطرء أيضاً 
استعملته في المعنى الحقيقي له لكن التجوز هو في الإسناد فإن المنبت: .مب هو 
الله وليس المطرء والصواب أن المطر منبت للعشب حقيقة بأمر الله كما قال 
الجماهير خلافا للأشاعرة» ومثال ذلك تقول: جرى القلم » لكن القلم لا 
يجري» فكلمة: جرى » استعملتها في حقيقتها وهي المشي»ء ولفظ : القلم » 
استعملته في حقيقته » لكن إستاد الجريان إلى القلم هذا مجاز عقلي وايس مجازاً. . 
مرسلاً لأن المجاز هنا في الإستاد وليس . الكلمة المفردة ۰ ش 

# قوله: ومن المجاز المرسل التجوز بالزيادة: أي أن تتكلم وتجعل في 
كلامك زيادة» ومن أمثلته عندهم قوله تعالی : ما نهم ين رول ليس دا 
فإن من هنا زائدة عندهم يعني أن المراد: ما يأتيهم رسول» ورسول فاعل› 
وين دخلت على الفاعل فمن هنا زائدة» وبعض أهل العلم يقول : : لا مانع من 
جهة الإعراب أن نسمي بعض ما في القرآن زائداء فإنهم سموها زائدة من جهة 
الإعراب والنحوء» وليست زائدة من جهة المعننى ؛ فلها معنى فإنك عندما 
تقول: ما يأتيهم من رسولء فأنت تؤكد عموم هذا اللذظ بينما لوقلت: ما 
يأتيهم رسول» فحینئذ قد يوجد له مستثنيات لکن إذا أدخلت عليه (من) زادته 


شرخ الأحبول من علم الاصول 

ومثال المجاز بالحذف: قوله تعالى: « وسل الْقَربَةَ 4إيوسف: ۰ أي: :واسأل 
أهل القرية؛ فحذفت (أهل) مجازاً؛ وللمجاز أنواع كشيرة مذكو ورة في عام 
البيان. ْ 

وإنما ذكر طرف من الحقيقة والمجاز في أصول الفقه؛ لأن دلالة الألفاظ إما . 

حقيقة وإما مجازء فاحتيج | إلى معرفة كل منهم| وحكمه . والله أعلم. 

معنى أنك أكدت التعميم» فهنا أفادت التأكيد ء فهي زائدة من جهة الإعراب 
وليست بزائدة من جهة المعنى » ولذلك هرب بعض الناس مسن تسميتها زائدة 
وسموها: صلة» والعبرة بالحقائق لا بالألفاظ؛ ومثله قوله تعالى : ليس 
كيلف شن € 1الشوری :۲۱۱ قالوا : الكاف زائدة» يعني زائدة من جهة الإعراب» 
وأما المعنى فإن لبا معنى » والمعنى الزائد هو تأكيد نفي المثل عن الله » كأنه يقول 
لا يوجد شبيه للمماثل له لو قدر أن له تمائلاً» فإنه إذا لم يوجد شبيه للمماثل 
فمن باب أولى ألا يوجد ماثل له ولا يوجد شبيه له. 

# قوله : ومثال المجاز بالخذف قوله تعالى : «وَسْئَلٍ آلْقَرْيَة» : المراد اسأل أهل 
القرية» كذلك قوله : «وَأشْر روأ فى لوبهم لعجل 4البقرة:*؟ يعني حب العجل. 

وهذه المباحث أصلها في علم البلاغة؛ وذكروا شيئاً منها في علم الأصول 
لأن نظر البلاغي ملتفت إلى اللفظ» والمعنى الجرد بينما نظر الأصولي لتطبيق ٠‏ 
هذه الأحكام على النصوص الشرعية» واستخراج الأحكام الشرعية منهاء 
ره رمقاي كما ان لام لكلا يتكلم يها انحا كن انحا 
على اللفظ المجردء وأما أهل الأصول فيتكلمون على يشتق من هذا اللفظط 
من معان وأنحكام. 


م 


لدبية: 


شخ الأصول من علم الأصوف ضما 


تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز هو المشهور عند أكثر المتأخرين ني القرآن 
وغيره. وقال بعض أهل العلم: لا مماز في القرآن. وقال آخرون: لا مجاز ني 
القرآن ولا في غيره. وبه قال أبو إسحاق الإسفراييني” ومن المتآخرين تمد 
الأمين الشنقيطي”" . وقد بين شيخ الإسلام ابن تيحيه' " وتلميذه ابن القيم”' أنه 

ذكر المؤلف الخلاف في وجود الحقيقة والجازء والخلاف فيها من جهتین : 

الجهة الأولى: هل في القرآن مجاز» أو لا يوجد في القرآن مجاز؟ ظ 


)١(‏ أبو بو إسحاق إبراهيم بن محمد بن مهران الإسفرائيني ؛ فتيه شافعي أصولي متكلم» توفي سنة 
4ه بنيسابور. من مؤلفاته: جامع الحلي في الرد على الملحدين؛ وشرح فرؤع ابن الحداد. ` 
والتعليقة النافعة في الأصول. ينظر: تبيين كذب المفترى ص (147) سير أعلام النبلاء 
20 طبقات الشافعية للإسنوي )25/١(‏ البداية والنهاية (1/15؟). 

(5) محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الشنقيطي : فقيه مالكي مفسر أصولي » ولد سنة 
6ه بشنقيط » وتوف سنة 1847 بمكة. من مؤلفاته : أضواء البيان في تفسير القرآن» 
أدب البحث والناظرة» منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز. ينظر: مشاهير علماء 
نجد ض( 11 0) والأعلام(50/7) المستدرك على مسجم المؤلفين( .)٠١۷/‏ 

(۳) تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام أبن تيء .ة ؛محدث مفسر أصولي ؛ 
فقيه حنبلي ولد سنة ١111ه‏ بحران» وئوفي سنة ۷۲۸ه دمشق؛ له مصنفات كثيرة مشتهرة 
ينظر : البداية وإلنهاية(1 /0؟1١)‏ تذكرة الحفاظ (5 )١557/‏ ذيل طبقات الحنابلة (؟/ لام *) 
فوات الوفيات .)/4/١(‏ 

(4) أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية : اا وة 
مفسر أصولي. ولد سنة ١151ه‏ وتوفي سنة 51/اه بدمشق. من مؤلفاته : زاد المعاد في هدئ 
جير العيأد» ومفتاح دار السعادة» مدارج السالكين» التبيان في أقسام القرآن. 
ينظر: ذيل طبقات الحنابلة(17/57 5) المقصد الأرشد(۲/٤۳۸)‏ شذرات الذهب(158/570). 


ؤ4” يم ل شر الاصول هن علم الأصول 

اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة المفضلة» ونصره بأدلة قوية 
كثيرة تبين لمن اطلع عليها أن هذا القول هو الصواب. 

وللعلماء في هذه المسالة قولان: 

القول الأول: قول الجمهور بأنه يوجد في القرآن يمازء ويستدلون على 
ذلك بدليلين : 

الدليل الأول: أن امجاز من كلام العرب والقرآن ورد بكلام العرب» 
فحينئذ يكون المجاز واقعا فيه » وأجيب عن هذا الاستدلال بأنه لا يلزم ذلك إذ 
لا يحب في كل ما ورد في لغة العرب أن يكبرن واردا في الترآن» ولذلك هناك 
ألفاظ عديدة تكلم بها العرب لم ترد في القرآن. 

الدليل الشاني : : الوقوع» قالوا : وجنا أن هناك استعمالات مجازية في 
القرآن» ومن أمئلته قوله تعالى : (وشتل ارب4 ايوسف AY: ٠:‏ وقد أجيب عن هذا 
الاستدلال بجواب تفصيلي وجواب إجمالي. 

أما الجؤاب الإجمالي فمنعوا كون تلك الاستى "٣ت‏ مجازية» لآن اللفظ 
بقرينته يكون كاللفظ الواحد» فيكون حقَيمَة في المعنى الآخر. 
وأما الجواب التفصيلى فأخذوا كل آية لوحدها وأجابوا عنهاء فمثلاً قوله 
تعالى : ( وَسعَلٍ لري 4 لبرسف :48 قالوا: لفظة القرية لا تطلق على البيوت» وإغا 
المراد بالقرية أهل القرية في لخة المرب يعني أنهم الساكنون للمساكن» وليس 
المراد به ذات المباني» ولذلك لو قدر أن هناك قرية خاوية فيها مبان ولا يوجد 
فيها سكان فإنها لا تسمى قرية؛ وإنما تسمى أطلالاء ولذلك اسم القرية يطلق 
على المساكن والسكان» ولا يصح أن يقال : المراد بالقرية هنا مجر المباني » فمن . 

ثم استعمل اللفظ في حقيقته» وهكذا 4 يبون عنها واحدا واحدا. 


شخ الأصول من علم الأصول 


ابل اا مع بوعل اكور توه ع« E E SONE SEEGER‏ و و ولمع ل كرا 


القول الشاني : أنه لا يوجد في القرآن مجاز, واستدلوا عليه بأدلة من 
أشهرها قولہم : : لجاز يجوز نفيه» والقرآن لا يجوز نفي شيء . :نله فدل ذلك 
على أن القرآن ليس فيه جاز. 

وهنا نتطرق إلى قاعدة مهمة وهي aa‏ 

فيمكن التفريق بين الحقيقة وا جاز ا يلي :. 

أولاً: أ٠‏ الحقيقة وضع لغوي» وانجاز استعمال مخالف للوضع اللغوي. 

ثانياً: : الحقيقة لا يصح نفيهاء إنما تقول رأيت أسداأء وتريد الحيوان 
المعروف» فلا يأني إنسان ويقول: هذا ليس بأسدء بينما إذا استعملت لفظة 
الأسد استعمالا مجازياً جاز لغيرك النفي» تقول: رأيت أسداً يخطبء فيقول: 
لاء هذاليس بأسدء هذا فلان الرجل الشجاع؛ فالجاز يجوز نفيه. 

ثالث : : الحقيقة لا تحتاج إلى دليل في دلالتها على معناهاء بينما المجاز تام 
إلى دليل يصرفه عن المعنى اللغوي إلى المعنى الآخر المخالف للوضع اللغوي. 

اق دايا من تلان ار ابل وو ال a‏ 
O yT‏ كار ولخ e‏ 
الأصول أو التفسير أو البلاغة واستدلوا بوقوع ذلك في كلام العرب كقولهم : 
رأيت بت أسداً طب وذهب طائفة من أهل اللغة ومن الاصوئين إلى منع وجود 
النجاز في اللغةء ومن أمثلة هؤلاء أبوعلي الفارسي” ' وأبر إسحاق الإسفراييني؛ 
وشيخ الإسلام ابن تيمية» وابن القيم» قالوا: ولا يوجد في كلام العرب تقسيم 


` أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفازسي النحوي» توق سنة لالالاهم, وله مصنفات‎ )١( 
منها: " الإيضاح» والتكملة > والحجة في علل القراءات" ينظر تزجمعه في لسان اليران‎ 
وتاريخ بغداد (۷ وتاريخ الإسلام (077/1؟).‎ »260/5( 


اا شخ الاصول من علم الأصول 
الكلام إلى حقيقة ومجاز» وإذا نظر الإنسان إلى حقيقة أقوالبم؛ وجد أن 
الجمهور يقولون: نحن ننذار إلى اللفظ المفرد.فقط» فكلمة: أسدء وحدها في . 
الأصل كانت تستعمل في الحيوان المغترس فإذا استعملت في الرجل الشجاع 
أصبحت مجازاً» فهناك حقيقة ومجاز. 

والآخرون المنكرون للمجاز قالوا: لا ينبغي أن ننظر إلى اللفظ مفرداً جردا 
وإنما ننظر إلى الجملة كاملة» فعندما تقول: رأيت أسداأ يخطب» تكون هذه 
الجملة حقيقة في الرجل الشجاع؛ ولا يمكن أن يراد بها الحيوان المفترس: 
فحاصل الخلاف هو أن المثبتين للمجاز نظروا إلى اللفظة المفردة» وأن النافين . 
للمجاز نظروا إلى الجملة كاملة : وأيهما أولى» أن يُنظر إلى اللفظة المفردة أو إلى 
الجملة كاملة؟ 0 ا 

الأولى أن ننظر إلى الجملة كاملة لأن العرب لا تتكلم إلا بجمل» ولا تتكلم 
بألفاظ مفردة» ولأن اللفظة المفردة لا تؤدي المعنى كاملاً بخلاف الجمل. 


HHHH 


و 
ID‏ 
ن ن زونه 


شرة الأصول مت عملم الأصول 


تعريفه: 

الأمر: قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء مشل: (رَأقِيُوأ 
َلْصَّلَرْةَ وَدَانُوأ ألركزة) لالبقرة: 47]. ظ 

فخرج بقولنا: (قول) ؛ الإشارة فلا تسمى أمراًء وإن أفادت معتاه. 

وخرج بقولنا: : (طلب الما 0 
الإيجاد. فيشمل القول المأمور به. 

وخرج بقولنا: (على وجه الاستعلاء)؛ الالتماس» والدعاء وغيرهمياتما 
يستفاد من صيغة الأمر بالقرائن. ظ 


# قوله :الأمر: بدأ المؤلف بالكلام عن المباحث الأصولية التي تتعلق 
بقواعد الاستنباط والفهم» وأولها ما يتعلق بقواعد الأمر. 

# قوله : الأمر قول يتضمن طلب الفعل بالقول على جهة الاستعلاء: 
مثال ذلك: إذا قلت لابني: أحضر لي ماءًء فهنا طلب للفعل وهو إحضار الماء 
وهذا الطلب حصل بالقول فإنك قلت: أحضرء على وجه الاستعلاء» يعني 
خا يجاجاب الفاوواارقةة اروم لل على وج القالى لا رركو لامر 
أقل رتبة » لكنه إذا أمر به على جهة ارتفاع أصبح أمراًء فلو قال الابن مثلاً 
لأبيه : قم أحضر لي ماءً؛ قيل : للابن لا يصح منك أن تأمر أباك, مع أن الأب 
أعلى» وسمينا هذا أمرأء لأن هذا الكلام وهذا الطلسب صدر على جهة 
الاستعلاء. 


لؤي .رخ الاصول من غلم الاصول ا 


أما إن صدر الكلام على غير جهة الاستعلاء؛ مثل قولك للجالس: أقرب 
قليلاء فهذا ليس أمرأء بل التماس» لأنه من مساوي» وليس على جهة 
. الاستعلاء فلا يسمى أمنراء كذلك لودعوت وقلت: اللهم اغفر لي» فهذا 
الكلام طلب للفعل وهو المغفرة بالقول لكنه ليس على جهة الاستعلاء إنما على 
جهة التذلل والنضوع والرجاء فلم يكن أمراً وإنما كان دعاءً. 

إذا تقرر هذاء فإن الطلب هو نفس القولء فعندما تقول: أحضرء فإن 
نفس الكلمة: أحضرء هي الطلب» وليس القول متضمنا للطلب» والناس في 
هذا على ثلاث طوائف : 

الطائفة الأولى: المعتزلة » ويقولون : الأمر لا بد فيه من شيئين : 

الشيء الأول : القول. شْ 

والشيء الثاني : إرادة القائل لفعل المأمور به إرادة كونية » وحينشد مغلا إذا 
أردت أن تختبر ابنك» وأنت تعرف أن ابنك لن يطبعك لكن تريد أن تضريه ؛ 
فتقوك لابنك : أحضر لي ماء» وأنت تعرف أنه لن يمتثل » > هل يسمى هذا أمرا 
أو لا يُسمى؟ عند المعتزلة لا يسمى أمراء لأنه لا توجد فيه إرادة الفعل» وإنما 
أنت تريد ضربه عند عدم الامتثال» وأنت تعلم أنه لن يمتثل. هذا قول المعتزلة : 
أنه لا بد في الأمر من شيئين» ولذلك يقولون في الأوامر الشرعية : أراد الله 
وقوع المأمورات لكن العبد العاصي أراد شيئا مغايا لإرادة اله» فوقع مراد 
العبد ولم يقع ما أراده الله إرادة كونية. 

الطائفة الثانية : الأشاعرة» يقولون : الأوامر عددنا هي المعاني النفسية 
وليست الأصوات والحروف» بناءً على الخلاف في حقيقة الكلام التي سبق 
الكلام عنهاء ولذلك هم يقولون: الأمر طلب الفمل لا بالألفاظ والحروف 
وإنما بالمعاني القائمة بالنفس» فعندهم حقيقة الأمر هو المعاني النفسية المقتضية. 


شر الأصول من علم الأصول ا 
للطلب». وليست الأصوات والحروف. 

الطائفة الثالثة : أهل السنة» يقولون: الأمر هو هذه الأصوات والحروف 
وذات الطلب» أي هو ذات القول الملفوظ ولا يشترط في الأمر إرادة الآمر فعل 
المأمور للمأمور به. 

وبذلك اتضحت لنا الأقوال؛ ولا شك أن قول أهل السنة والجماعة 
أصوب هذه الأقوال» لأن الدرب تسمى الكلام أمرأء وإن لم يكن الآمر مريداً 
لإيقاع المأمور به» وكذلك العرب تسمي الألفاظ والأصوات والحروف أمراء 
ولا تسمي المعاني النفسية أوامر. 

والكلام في لغة العرب هو الأصوات والحروف ومن أقسام الكلام: الأمرء 
ولذلك قال تعالی : طون أَحَدٌ يّنَ امرك أآَسْتَجَارَكَ اجره حى يَسمَعَ كلم اللو . 
االتوبة ٠٠:‏ فدل ذلك على أن المسموع وهو الأصوات والحروف وهو ذات الكلام 
وليس الكلام هو المعاني النفسية التي لا تُسمع» ولذلك قال الله تعالى في قصة 
مريم : (إنّ درت لرن صَوما فلن أَمكَمَ الور سا4 امريم ۲٠:‏ ومع ذلك لما 
خرجت من ا محراب أشارت ولا تكون إشارة إلا معنى نفسي» فدل ذلك على 
أن الكلام هو الألفاظ والأصوات. ش 

وقول المولف : قولاً يتضمن طلب الفعل: فكأنه يشترط الإرادة في الأمرء 
ونحن نعرف أن المؤلف لا يريد هذاء لكن يمكن أنه نةا من غيره ولم يتبين ما 
فيهاء فإن الأمر هو ذات الطلب» ولذلك الأولى أن نقول في تعريف الأسر: 

طاب الفعل بالقول على جهة الاستعلاء» ولا نأتي بكلمة : يتضمن» لأن الأمر 
هو ذات الطلب وليس الأمر متضماً للطلب. 


- شرخ ا أصول من عدم ا لاصول 
صية الأمر: 
صيظ الأمر أربة: 
-١‏ فعل الأمرء مثل:«اتل ما اوی ليك ہے الكتسي» الغنكبوت:40] 
اسم فعل الأمر» مثل: حيّ على الصلاة. . 
۳ المصدر النائب عن فعل الأمرء مثل:< فَإِذَا لَقميُمُ آلذين كفرُوا فَصَرب 
ألرقَابٍ » [نحمد : 4]. 0 


3 المضارع المقرون بلام الآمرء مثل: لتؤيئوأ بال وَرَسُولِف 4 [الجادلة : 14. 


# قوله: صيغ الأمر أربع: هناك صيغ للأرامر دل غليه قا نها نا 
ا n‏ 
الصيغة الأولى: صيغة افعل ء وهي بنفسها أمر» لا تحتاج معها قرائن. 
# قوله : فعل الأمز: ومنه قوله ١‏ وَأقِيمُوأ آَلصّلَرْة 4 البقرة:؛! أقيموا على 
وزن: افعلواء فتكون أمرا. ْ 

الصيغة الثانية: اسم فعل الأمر: مثل : حذار من الإهمال. 

الصيغة الثالثة: المصدر النائب عن فعل الأمر: مثل : «قَصّرّب أَلرَقّاي4 فهنا 
ثولة تسوت الزكات ی ناك عق شل الأفر ای و قات 

الصيغة الرابعة : القعل المضارع المقرون بلام الأمر+ مثل قوله  :‏ وَلَيَطَوُنُوا 
ليت الْعَقِيقٍ 4 الحج :11 . 

هناك أيضاً صيغة أخرى أشهر من هذه الصيغ » وهي صيغة الأمر حقيقة 
مثل قوله تعالى : إن أله يمر َالْعَذَلٍ وَالإِحَسَين» التحل: .1١‏ 


شد الأصول من علم الأصول .را 

وقد يستفاد طلب الفعل من غير صيغة الأمرء مثل أن يوصف بأنه فرض» 
أو واجب» أو مندوب» أو طاعة» أو يمدح فاعله» أو يذم تاركه» أو يرتب على 
فعله ثواب» أو على تركه عقاب. 


* قوله : وقد يستفاد طلب الفعل من غير صيفة الأمر مثل ثل أن يوصف بأنه 
فرض : هذه أعلى رتبة من صيغ الأمرء وهي تدل على الوجوبء ومن أمثلته 
حديث : افأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات...» "و الجمهور يرون 
أن الأمر للوجوبء وهناك طائفة يقولون: إن الأوامر لا تفيد الوجوب بذاتهاء 
لكن صيغة الفرض ليس فيها خلاف. ا 

# قوله : أو واجب: فإذا جاءنا وصف الفعل بأنه واجب دلنا ذلك على 
وجويه. . 

* قوله: أو مندوب: المندوب مأمور به حقيقة؛ لكن الأوامر لا تُحول إلى 
الندب إلا إذا جاءنا دليل يصرفها عن الوجوب » فالأصل في الأوامر أن تدل 
على الوجوب » فإن جاءتنا قرينة ودليل تصرفها عن الوجوب حملناها على 
الندبء مثال ذلك قوله تعالى: «وأشی دوا َا تيعر البقرة: 1۲۸۲ أشهدواء فعل 
أمرء والأصل أن يكون للوجوب» لكن جاءنا :لل يدل على أنه ليس 
. للو-توب وهو فعل النبي بلا : «فإنه باع ولم يشهدا"" فنصرف الأمر هنا إلى 
النذب» فلا نلغي الوجوب ونسكت» بل يُصرف الأمر إلى النندب لأن المددوب 
مأمور به حقيقةَ » فوصف الفعل بأنه مندوب أو طاعة:؛ أو يُمدح فاعله؛ أو 


.)١۱(ملنسمو‎ )57( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)65( كما في حديث خزيمة بن ثابت الذي سبق ترجه ص‎ )( 


ا بت شر الاصول هن علم الأصول 


وإفف »م ل مود وقوه رموه رو مفو وو وو هرو مج ووه رورس لم فوم وم مولعمو ارام مع ينه 


بترة ... على فعله ثواب» هذا يدل على الندبٍ والاستحباب ويدل على أن 
الفعل مأمور به» ولا يلزم أن يون واجباء والأمر بهذه الصيغ أمرٌ حقيقة لكنه 
ليس على الأصل لأن الأوامر أصالة تُصرف للوجوب. ٠‏ 

أما إذا وصف الفعل بأنه فرض» أو واجب» أو ذم تاركه» أو عوقب تاركه 
فإن هذا دليل على الوجوب» وصيغة الوجوب الصريحة أعلى من صيغة الأمرء 
لأن صيغة الأمر إحدى الصيغ الدالة على الوجوب.. 


د HF E‏ عد عاد 


شخ الأصول من علم الأصول . (rp‏ 


ما تقتضيه صيعة الأهر: 

صيغة الأمر عند الإطلاق تقعضي: وجوب المأمور به والمبادرة بفعله فوراً. 

فمن الأدلة على أنها تقتضي الوجوب قوله تعالى:ددَلْمَحَدْرِأأذين رفون عَنْ 
E8‏ أن تُصِيكِح نة أو يُصِيَهُمْ عَذَاتُ الث (النور: *17] وجه الدلالة أن الله حذر 
الخالفين عن أمر الرسول ية أن تصيبهم فتنة» وهي الزيغ» أو يصيبهم عذاب 
أليم» والتحذير بمثل ذلك لا يكون إلا على ترك واجب؛ فدل على أن أمر 
الرسول ل امطلق يقتضي وجوب فعل المأمور. 


# قوله :ما تقتضيه صيفة الأمر: يعني ماذا نستفيد من صيغة الأمرء وما 
هو مفاد صيغة الأمر؟ ظ 

. صيغة الأمر لہا دلالاتء أحد هذه الدلالات دلالتها عا لى الوجوب فإذا 
جاءنا فعل أمر فإن الأصل أن ذلك الفعل المأمور به واجب لا يجوز للإنسان أن 
يتر5*) ويحرم عليه تركه ويأثم اترك»إذا كان عا 

ما الدليل على أن الأوامر تقتضي الوجوب؟ 

هناك أدلة عديدة منها قوله عز وجل : 9 فَلْمَحَدَرِ يحاون عَنْ أخروة أن 
ميد فنا أ هة عَذَّات اليه [النور: *5] فقوله هنا : أمره» يعني أمر الرسول 
ل فتوعد الله بالعقوبة من ترك طاعة الأمرء فدل ذلك على أن طاعة الأمر 
راجبة لأنه لا يتوعد بالعقوبة إلا على ترك | اجب» وهناك أدلة أخرى منها 
قوله سسبحانه : جوم كان لِمُؤٍ ولا مُؤيةإذ كى آله رسو ًا أن كو ْم 
رة ين أُمْرهِمْ» الاحزاب ۳٠:‏ ففيه دلالة على أنه إذا جاء أمر فليس لك اختيار 


ا دب شوخ الاصول من علم ا لاصول 


فاومو وو ووو وو م وم مرو و ده مور مره و ووو ووو واوا ووو و و واس وميد واج ماران وام و وأوان م مما ءار نوه 


في اترك بل يتعين عليك الفعل» وفي هذا دلالة على أن الأمريحمل على 
الوجوب. 

ومنتها قول النبي ي : «لولا أن أشق ق على أمتي لأمرتهم بالسوالك ۾ 
والسواك مندوب» فدل ذلك على أن الأمر يقد يقتضي الوجوب» ولا شفع النبي 
كل عند بريرة في زوجها أن ترجنع إليهء قالت: آمر أم شافع؟ قال:«بل 
' شافع و الشفاعة يندب الاستجابة لبا فدل ذلك على أن الأمر للوجوب 
ولیس للندب. 

وبعض الناس يقول : إن الأام في الأحكام تفيد الوجوب : والأوامر في 
الآداب تفيد الندب» لأننا نجد كثيراً من الأوامر في الآداب يحملها العلماء على 
الندب. 1 0 . 

فالجواب على ذلك من أوجه: 

الأول: أن النصوص الواردة في دلالة الأمر على الوجوب عامة لم تفرق 
بين ما هو في الآداب وبين ما هو في الأحكام. 

الثاني : أنه لا يوجد هناك تفريق دقيق بين ما هو حكم» و ماهو أدب»› 
فكل الآداب الشرعية أحكام» وكل الأحكام الشرعية آداب. 
الثالث: أن هذا وسيلة إلى إلغاء الأوامر كلهاء فإنك لا تحتج على شخص 
بأن الأمر للوجوب إلا قال لك : هذا أدب فلا يكون واجياً. ' 


)١(‏ أخرجه البخاري (۸۸۷) ومسسلم(۲۵۲). 
(1)أخرجه البخاري )٥۲۸۳(‏ والنسائي(۵/۸٤۲)‏ واين ماج(۷۵ +( 


شرخ الأصول صن علم ا لأصول - 

ومن الأدلة على أنه للفور قوله تعالى: (ِقَاَسْكَبِقُوأ آلْكَورتِ4 (البقرة:148] 
واامائدة 48 والمأمورات الشرعية نخير» والأمر بالاستباق إليها دليل على وجوب 
المبادرة. ولأن النبي يل كره تأخير الناس ما أمرهم به من النحر والحلق يسوم 
الحديبية» حتى دخل على أم سلمة رضي الله عنها فذكر ها ما لقي من الناس""' ش 

فإن قيل: ما قولكم في الأوامر التي وردت في الآداب فحملت على 
الندب؟ 

نقول: هذه معها قرائن» وليست القرينة جرد ورودها في الآداب» بل 
هناك إما إجماع» أو فعل نبوي بترك ذلك الفعل» أو أدلة أخرى تصرف تلك 
الأوامر عن الوجوب إلى الندب. 

القاعدة الثانية في مفاد الأمر: أن الأمر يدل على الفورية» أي يجب امتثاله . 
مباشرة ؟..عرد وروده» وهذا قول الجمهور خلافاً للشافعية » ويستدل الجمه.ور 
على إفادته للفورية بعدد من النصوص منها قوله: <فَاسْتَيقوأ الْكَتردت» 
البقرة:48١]‏ والمأمور به خير فيجب استباقه» والمبادرة إليه. 

واستدل له المؤلف أيضاً ثانيا بأن النبي بلا أمر أصحابه بعد صلح الحديبية 


بأن يتحللوا من الإحرام ويحلقوا رؤوسهم وينوا هديهم» فتأخروا ولم 
يبادروا إلى الاستجابة لأمره» فغضب النبي ية فلو لم يكن الأمر مفيدا للفورية 
لا كره هذا الفعل » لأنهم قد يفعلون بعد ساعة أو ساعتين أو ثلاث ساعات أو 
غدا أو بعد غد» فدل ذلك على أن الأمر مفيد للفورية. 


(۱) أخرجه البخاري (۲۷۲۱ > 17/9؟) وألحمد (713/4) . 


لط الأصول من غلم الأصول 
ولأن المبادرة بالفعل أحوط وأبرأء والتأجير له آفات» ويقتضي تراكم 
الواجبات حتى يعجز عنها. ا ا 
وقد يخرج الأمر عن الوجوب والفورية لدليل يقتضي ذلك فيخرج عن ' 
الوجوب إلى معان منها: 


* قوله : ولأن المبادرة بالفعل أحوط وأبرأ للذمةء والتأخير له آفات: فإنه 
لا يدري الإنسان ما يعرض له فقد لا يتمكن من الفعل مرة أخرى وبامبادرة يعد 
الإنسان متلا بالاتفاق فهو أحوطء وهذا الاستدلال فيه ضعف لأن هذا يدل 
على استحباب الفورية ولا يدل على الوجوي. ٠‏ 

ومن أدلة من يقول باقنضاء الأمر للفور: الاستدلال بلغة العرب» وأن 
العرب يعيبون على من أمروه فلم يتمثل الأمر مباشرة» ولم يبادر إلى امتشال 
أمرهم » ولأنه لو جاز تأخيرفعل المأموز به فإما أن يجوز إلى وقت وحدء ولا 
يوجد في الشارع تحديد للجوازء وإما أن يكون تأخيره إلى حد» ولا نهاية له 
وهذا يفضي إلى تعطيل الأوامر وعدم امتثاليسا فيؤدي إلى العجز عن أداء 
الواجبات لتعددها وعدم وفاء الوقت بها. ۰ 0 
وها النلاف في اقتضاء الأمر للوجوب وللفورء إذا لم يكن مع اللفظ 
قرينة. ْ ْ اا 

# قوله: وقد جرج الأمر عن الوجوب والفورية لدليل : إذا كان مع اللفظ 
قرينة تدل على الوجوب أو على الفورية؛ حمل عليها بالإجماع. 

وإذا كان مع اللفظ قرينة صحيحة تدل على عدم الوجوب» أو عدم 
الفورية » حمل عليها بالاتفاق. . 


ش شرخ الأصونل من عام الأصول آل ر 
١‏ -الندب؛ كقوله تعالى: وَأَشْهدُوا إِذَا تَبَايَعْثُمْ4 البقرة:185] فالأمسر 
بالإشهاد على التبايع للندب بدليل أن النبي يل اشترى فرساً من أعرابي ول 


للق 


أما إذا لم يوجد مع الأمر قرينة تدل على الفورية ولا على الوجوب ولا 
على عدمهماء فالأصل دلالته على الوجوب وعلى الفورية. 

تمشل بأمثلة لما فيه قرينة تدل على مقتضاه» لو قال: أمرتكم بالصلاة 
وجوباًء هذا دليل معه قرينة تدل على أن الأمر هنا يراد به الوجوب. ‏ - 

وكذا لو قال: اف لوا الصلاة الآنء هذا معه قرينة تدل على الفورية. 

. ومثل المؤلف بأمثلة وجدت فيها أوامرء وجدت معها قرائن صرفتها عن 
الوجوب كقوله تعالى : لوَأَشْهِدُوَأ إِذَا تَبَايَعَثُمالبقرة:187] أشهدوا : أمر» والأصل . 
في الأمر حمله على الوجوب لكنه صرف عن الوجوب لأن النبي وك باع ولم 
يشهد وهنا قاعدة متعلقة بهذا وهي : أنه إذا تعارض فعل وقول فأيهما يقدم؟ 

والجواب أتنا نحاول الجمع بينهما فإن أمكن الجمع» فإننا حينشذ نجمع 
بينهماء فمثلاً تعارض عندنا هنا قول الله تعالى : (وأشهدوا) مع فعل النبي ڳا 
فحينئذ نحاول الجمع » فحملنا الأمر اللفظي على الندب» وحملنا الفعل على 
جواز الترك» ولا نقدم القول على الفعل:إلا بشروط : 

الشرط الأول: ألا يكن الجمع. 

الشرط الثاني :ألا نعرف التاريخ» فإذا عرفنا التارييخ حكمنا بالمتأخر. 


.)57147( أخرجه أبو داود (507) والنسائي في الكبرى‎ )١( 


زنب شرة الاصول من علم الاصول 
۲- الإباحة؛ وأكثر ما يقع ذلك إذا ورد بعد الحتارء أو جواباً لما يتوهم أنه 

مثاله بعد الحظر: قوله تعالى: «وَإِذًا حلم ادوا [المائدة: 17 فالأمر 
بالاصطياد للإباحة لوقوعه بعد الحظر المستفاد من قوله تعالى: عير على آلصيد 


واش حرم [المائلرة: 11م 


الشرط الثالث: أن لا يوجد وسيلة للترجيح بينهما إلا هذا المرجح» أما إذا ' 
وجدت أسباب للترجيح أخرى فإننا ننظر في أسباب الترجيح بعضها مع بعضن . 
ونقارن بينهما. ٠‏ ش ا 
* قوله : الوباحة : فإن الأمر يصرف عن الوجوب إلى الإباحة عند وجود 
قرائن معينة كما إذا جاءنا حظر ثم جاء بعد ذلك أمرء مثال ذلك 
قوله عز وجل : « يتا ألِينَ اممو لا تَفمُوا اليد وَأنم حرم 4 المائدة:46] 
هذا نهي» ثم قال بعد ذلك: 9 وَإذَ حلم َآصَْطَادُوا ) فإن قوله: اضطادواء فعل 
أمر جاء بعد الحظر السابق» فعلى أي شيء يحمل؟ 
: اختلف العلماء في ذلك على أقوالء أشهرها ثلاثة أقوال : 
الول الأول: أنه يحمل على الوجوب» وهو قول الجنفية واذ'كية, 
قالوا: لأن الأدلة السابقة في الوجوب باقية » فنيعمل هذه الصيغة على الوجوب. 
القول الثاني : أنه يحمل على الإباحة» و١٠‏ قول الحنابلة والشافعية. . 
القول, الثالث: أنه يرجع الأمر على ما كان عليه سابقا قبل النهي. وهذا 
القول أرجح لأنه يدل عليه استقراء النصوص الشرعية؛ فإن وجدنا ما كان قبل 
الحظر واجبا فإن الأمر يفيد الوجوب» ومثاله ما ورد من عدم مقاتلة المشركين 


شخ الأضول من علم الأصول س 2 ۹ مسب 

ومثاله جواباً لا يتوهم أنه حظور؛ قوله :«افعل ولا حرج)” في جواب 
من سألوه في حجة الوداع عن تقديم أفعال انع ع التي تفعل يوم العيمد بعضها ش 
على بعض. 
حال المدئة في قوله تعالى: 9لْسِيِحُوا فى آلأرضٍ رة ر4 لالتوبة: ؟] هنا أمر لأهل 
الإسلام بعدم التعرض للكفار في هذه المدةء ثم قا : ودا سلح آلا شر ارم 
َاَقَعلُوأ4 االعوية : ١‏ وكان قثالہم سابقاً واجبا يعني إذا توافرت: فيه شروط الجهاد 
الصحيح ٠‏ فعاد الأمر على ما كان الحال عليه قبل النهي من الوجوب. 
أما ما إذا كان الأمر مباحاً فنهي عنه ثم أمر به» فإنه يعود | لى الإباحة مثل 
هذه الآية : ودا حلم قَآصْطَادُوا4 المائدة اکان الضيد مباحا قبل e‏ ثم 
1 في حال الإحرام نهي عنه » ويعد الإحرام مره فكان الأمر مفيداً للإياحة. 

أما لو كان الحكم مندوبا فنهي عنه» ثم أمربهء فإنه يفيد الندب» مثال 
ذلك كانت زيارة القبور مندوبة ثم نهى عنها النبى يوشم قال:«كنت :. تكم 
عن زيارة القبور آلا فزوروها»"' فقوله : زوروها: أمرء فحينئذ نرجع الأمر 
ع وم E i‏ وإنما. 
هي مندوبة. . 

# قوله : : ومثاله جواباً ما یتوهم أنه محظور ؛ قوله اا: ال 
هذا في التقديم والتأخير في الحج» فقوله هنا: افعل؛ صيفغة أمرء ولا حرج : 
٠‏ لرفع التحرج في مثل هذاء فهذه الصيغة لرفع نوهم تحريم ذلك» فكان هذا 
الأمر غير مفيد للوجوب ؛ ومن الأوامر التي تكون للإباحة ما يتوهم أنه حظورء 


(۱) أخرجه البخاري (۸۳) ومسلم (105). 
(1) أخرجه مسلم (//41) وأبو داود (16؟"؟) والترمذي )٠١64(‏ والنسائي ٤(‏ /85). 


شرخ الأصول من علم الأصول 

۳ - التهديد كقوله تعالى: َأتملُوأُ ما شم إل ما تَحْمَلُونَ بير افصلت ٠٠:‏ 
فمن شَآءٌ وین وم َآءَ يكف إا أَعْمَدْنًا لِلظّطِهِينَ تارا» [الکهف :۲۹ فل كر 
الوعيد بعد الأمر المذكور دليل على أنه للتهديد. 

ويخرج الأمر عن الفورية إلى التراخي. 

مثاله: قضاء رمضان فإنه مأمور به لکن دل الدليل على أنه للتراخي» فعن 

عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون عل الصوم من رمضان فا أستطيع أن 
أقضيه إلا في شعبان» وذلك لمكان رسول الله لا . 

ولو كان التأخير عرما ما أقِرّت عليه غائشة رضي الله عنها. 


شال ذلك :قول النبي يي لعائشة رضي الله عنها وهي محرمة : «انقنضي 
رأسك)”" فة فنقض الشعر مباح؛ لكن لما كان بعض الناس قد يتوهم أن الحرم لا 
يجوز له :تقض الشعر» فقال لبا: انقضي شعركء لرفع هذا الوهم. ومن أمثلته 
أمره اء للنفساء بالاغتسال قبل الإحرا م فإن هذا الأمر لما كان لدفع توهم عدم . 
انتفاع النفساء بالإحرام صرف عن الوجوب. ش 

# قوله : التهديد: خد يوجد مع اللففا قرينه تدل على أنه للتهديد مغل 
قوله تعالى: ڏول آلْحَنُ من رَبك فَمَن ضَاء لوین و سَاء فليَكقُرْ4 الكيف: ۲٩‏ 
فإن قوله: ليكفر» فعل مضارع مسبوق بلام الأمر فيكون أمرا لكن ورد معه 
قرينة» وهي التهديد الوارد بعدها: إن أعَكَدْكًا ِلظّلِمِينَ تارا احا م سُرَادِقّهَا4 


(۱) أخرجه البخاري(۱۹5۰) ومسلم(1187). 
(1) أخرجه البخاري(7١؟)‏ ومسلم(01713). ` 


شرخ المأصول هن علم الأصول 


اا ا ا ا ل 0 00 


الكهف :۲۹ فصرفنا الأمر هنا من الدلالة على الوجوب إلى التهديد. 

- كذلك الأمر إذا كانت معه قرينة خرجت به من الفورية وجعلته يدل على 
التراخي › فقوله : َع يّنْ يا مأَكْرٌ البقرة: ۱۸٤‏ هذا دليل على وجوب اقا ٠‏ 
وهذا أمر بالقضاءء والأصل في الأوامر أن تكون على الفورية » لكن وردنا 
دليل يدل أن الأمر ليس على الغورية » وهو أن النبي بي أقر عائشة في تأخيرها 
لال شعيان: 


e عاد‎ oe FF 


شرخ الأصه!. عن علم ا [اصول 

ها لا ينم اطاهور إلا به: 
إذا توقف فعل الأمور به على شيء كان ذلك الشيء مأموراً ببهء إن كان 
المأمور به واجباً كان ذلك الشيء واجباً: وإن كان المأمور به مندوباً كان ذلك ' 
الشيء مندوباً. 
مثال الواجب :سار العوة فان توقف عل شراء ثوب كان ذلك الشراء ش 


واجبا. 

ومثال المندوب: التطيب للجمعة» ء فإذا توقف على شراء طيب كان ذلك 
الشراء مندوباً. 

# قوله : ما لا يتم المأمور إلا به: ذكر المؤلف قاعدة مهمة وهي قاعدة: ما 
لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أو: ما لا يتم الفعل المأمور إلا به فهو مأمور 
به. سواء كان أمر إيجاب أو أمر ندب› ولينتبه إلى أمرين : 

الأول: أنه ليس المراد بالقاعدة: ما لا يتم الأمر إلا بهءفإن هذا ليس 
مراداء فمثلاً: : ملك النصاب» لا يتم الأمر بالزكاة إلا بلك النصاب» لكنه 
ليس مأموراً بالزكاة إذا لم يكن مالكاً للنصاء ب فحينئذ لا نقول: يجب عليك 
أن تملك نصاباً من أجل أن تجب الزكاة عليك, > لأنه لم يؤمر بالزكاة بعدء ولم 
يتوجه إليه خطاب الأمر لأنه لا ملك النصاب. 

الثاني : أنه لا بد أن يكون الذي لا يتم المأمور إلا به في قدرة المكلف» فما . 
ليس في قدرة الكلف فإن لا يدخل في هذه القاعدة» ولا يكون مأمورا به . لأنه 
خارج عن القدرة. 

وما لا يتم المأمور إلا به ينقسم إلى قسمين : 


وهذه القاعدة في ضمن قاعدة أعم منها وهي: الوسائل لها أحكام 
المقاصد. فوسائل المأمورات مأمور بهاء ود :"٠ى‏ المنهيات منهي عنها. 


القسم الأول: مأمور واجب ؛ ومن أمثلته : الشروط والأركان والواجبات» 
فإنه لا يتم المأمور إلا بها فتكون مأموراً بهاء مثال ذلك :لا تتم الصلاة ولا 
تكون صحيحة إلا بوضوء» فيكون الوضوء مأموراً به» وكذلك ستر العورة. 
وكذلك وسائل الواجبات التي يتوضل بها إلى الواجب إذا لم يكن للواجب 
طريق إلا هي فإنها تكون واجبة» أما إذا تنوعت الوسائل فالواجب واحد منهاء 
لا بعينه» مثال ذلك: نقرر أن صلاة الجماعة واجبة فيكون الذهاب لصلاة 
الجماعة واجباًء لكن كون المصلي يذهب بالسيارة أو على أقدامه» أو يذهب في 
سيارة أخيه» أو في سيارات النقل العامة لا يتعين وجوب أحدهاء بل الواجب 
واحد منها لا بعینه. 

القسم الثاني : المأمور المندوب ؛ فإن وسائل المندوب تكون مندوية؛ بشرط 
ألا تقصد الوسيلة لذاتهاء فهو مثلاً يشتري الكتاب من أجل أن يتعلم فيه 
ويدرس فيه فهذه وسيلة واجب» لأن طلب.» العلم واجب» إما فرض كفاية أو 
فرض عين ؛ لكن الطيب للجمعة هذا مندوب فشراء هذا الطيب وسيلة إلى 
مندوب فيكون مندوبا ولذلك نقول: الوسائل لبا أحكام المقاصد. ش 

أشار المؤلف في الأخير بأن وسائل المنهيات منهي عنهاء والمراد. ...ذا 
الوسائل المفضية إلى الحرم قطعاًء فبالإجماع هذه محرمة» وكذلك على 
الصحيح الوسائل المؤدية إلى المنهي عنه في الغالب» هذه تدخل فيها على 
الصحيح وهو ما يعرف بسد الذرائع. 


ؤس للب شرخ الأصول هن علم الاصول 
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أما وسيلة المنهي عنه التي لا تفضي إلى المنهي عنه حتماً وغالبا فإنها لا 
يكون منهياً عنهاء مثال ذلك : شخص يبيع العنب في السوق» لا يصح أن نقول 
له: لا يجوز أن تييع العنب لأن بعض الناس يتخذ هذا العنب خمراً؛ فإ بيع 
العنب لا يؤدي إلى هذه المفسدة إلا نادراً. 

مثال آخر: رجل يبيع لنشات وقوارب في البحر. فلا يصح أن تمنع من هذا 
. البيع لكون بعض الناس يهرب عليها مخدرات. 
٠‏ فإتنانقول: هذا وسيلة لنهي عنه لكنها وسيلة مفضية إليه نادراً فلا يقال 
بمنعها وسدها. ا ظ 

فقوله: وسائل المنهيات منهي عنها: وهذا فيه تفصيل.كما سبق وليس 
الحكم فيه على عمومه وإطلاقه. 00 


د E‏ عند e‏ عله 


01 
عضي فی 
لے ن ازو کے 


شرح الأول من علم الأصول 


الي 
تعريفه: ١‏ 

النهي: قول يتضمن طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة خصوصة 
هي المضارع المقرون بلا الناهية» مثل قوله تعالى :ولا يك تبغ هوا اليرت دبوا 
ايا والريرت لا يُؤْيِئُونَ بِالأآحِرَة 4 الأنعام ٠٠١٠:‏ فخرج بقولنا: قول؛ الإإشارة 
فلا تسمى نہیاً وإن أفادت معناه. ٠‏ ظ 

وخرج بقولنا: (طلب الكف)؛ الأمرء لأنه طلب فعل. | 

وخرج بقولنا:(على وجه الاستعلاء)؛ الالتياس والدعاء وغيرهما غا 
يستفاد من النهي بالقرائن. 

وخرج بقولنا: ( بصيغة خصوصة هي المضارع... الخ)؛ ما دل على طلب 
الكف بصيغة الأمر مثل: ذع» اترك كف» ونحوها؛ فإن هذه وإن تضمنت 
طلب الكف لكنها بصيغة الأمر فتكون أمراً لا مياً. 


# قوله : : الي : انتقل المؤلف إلى الكلام عن النهي » والنهي يقابل الأمرء 
فالأحكام المتعلقة بالأمرء يكون للنهي أحكام على مقابلتها. . 

* قوله في تعريف النهي : قول يتضمن طلب الكف على وجه الاستعلاء 
بصينة خصوصة : هذا التعريفف قد.يرد عليه من الاعتراضات مايرد على 
تعريفه في الأمر» والأولى أن يقال : طلب الكف عن الفعل بالقول على وجه 
الاستعلاء. ظ 

وأا صيقة لهي » فمن أ اس واجماعة وعند الول يض أن لني 

صيغة تنصه تدل على النهي بذاتها ولو لم يكن معها قرائن. 


لوس ب ل شر الاصول هن علم الاصول 
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والأشاعرة يقولون: النهي لا يدل عليه صيغة بذاتها ولا بد من اقتران 
قرائن معها. ظ 

والقول الأول أصوب» لكون اللغة وضعت للتفاهم» فإذا كانت الألفاظ 
لا تدل على المعاني بذاتها وتحتاج إلى قرائن خلت اللغة عن الفائدة التي 
وضعت من أجلهاء ولأن النصوص الشرعية جاءت يجعل النهي يقتضي 
التحريم لذات النهي؛ ولم تطلب مع النهي قرائن» ولذلك قال تعالى: طْوَمَآ 
تدم الرَسول ل فَحُدُوهُ وَمَا نكم عله كَآتَهُوا» [الحشر:7] فهذا أمر بالانتهاء والترك 
إذا وجد النهي» فدل ذلك على أن بمجرد وجود انمي ولو لم تكن معه قرينة 
فإن التحريم مستفاد منه حينئذ. 

وأفضل أو أعلى صيفة من صيغ انهي عند العلماء الفعل الضارع ا بوق 
بلا الناهية» ومن أمثلته قوله سبحانه : ولا د بع أهَوَآء الذي كَدَبُوا بكَايّجتاه 
الأنعام: 1160 » وقوله تعالى: ولا تَقَُمًا لَيْسَ لَكَ بف عله [الإسراء :1*1 ارک 
وا اسک لالنساء : 74]. ظ 

وهناك صيغ أخرى للنهي غير هذه الصيغة» منها النهي الصريح كأن 
يقول: أنهاكم عن كذاء ومن أمثلته ما ورد في الحديث : «أن النبي ب نهى عن 
كل ذي ناب من السباع , وكل ذي تلب مين الطير»”"' ومن صيغ النهي أيضا 
النفي الذي قد يتخلف الخبر فيه » مثال ذلك لا النافية» إذا جاءت مع فعل مضارع 


00( أخرجه مسلم(141/4) وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


شرخ الأصول د علم الأصول 


وقد يستفاد طلب الكف بغسير صصسيغة النهى» مشل: أن يوصف الفعل 
بالتحريم أو الحظر أو القبح» أو يدم فاعله» أو يرتب على فعله عقاب» أو نحو 
ذلك. ش ۰ ش 
لكننا نجد بعض الناس لا يمتثل » ولا يجري عليه ذلك الخبر» فهذا دليل على أن 
هذا النفي يراد به النهي ولا يراد به الخبر. وذكر المؤلف صيغاً أخرى تفيد 
سبحانه : لوَحَرّمَ اربوأ البقرة: ۲۷٥‏ أو وصفه بالحظر أو القبح أو الحجر كما في 
قوله تعالى : «وَيَقُولُونَ حجرا حجورًا» [الفرقان :75 أو ذم قاعلة, أو پلعثه› أو 
بترتيب عقوبة على فعله سواء دنيوية أو أخروية» كل هذا دليل على التحريم 
وة يمثل لترتيب العقوبة بقوله سبحانه: إن الْذِينَ يَأْكُلُونَ أموّل الى 
ظُلمًا إِنْمَا يَأكُلُونَ فى يُطُونِهِمْ تارا الساء: ٠١‏ هذا دليل على تحريم أكل أموال 


اليتامى وإن لم يكن هناك نهي: 


د عد عا عد عه 


شر الاصول من علم الاصول 

ما تقلضبيه صيغة النهي: ٠‏ 

صيغة النهي عند الإطلاق تة تقتضي تحريم المنهي عنه وفساده. 

فمن الأدلة على أنها تقتضي التحريم قوله تعالى :5 وَمَآ ءَاتدكمْ آلوَسُولُ 
َحُدُوه وما گم عَنْهُ انهو الحشر:/ فالأمر بالانتهاء عما نبى عنه» بقتضي 
وجوب الانتهاء وين لازم ذلك تحريم الفعل. 

ومن الأدلة على أنه يقتضي الفساد قوله كَك: «من عمل عملاً ليس عليه أمر 
فهو رد)” "أي مود وما هته قيس عليه أ ال قي 

# قوله : ما تقتضيه : يعني ما هي الفوائد التي نجنيها من صيغة النهي؟ 

ذكر المؤلف قاعدتين : ظ | 

القاعدة الأولى: اتتضاء النهي للتحريم » إذا كان مع النهي قرينة تدل على 
المراد به عمل بها بالاتفاق» وإن لم يكن مع النهي قرينة فإنه يحمل النهي عند 
الإطلاق على التحريم على الراجح » واستدل له المؤلف بآية الحشرء من أمثلة 
النهي المقتضى للتحريم قوله تعالى : دولا تَفرَبُوأ آَلزّقْ» الإسراء: 15 وقوله 
تعالى : «لا تَفْرَبُوأ آلصّلَرة اثر سْكرّئ4 النساء:4] وقوله سبحانه : ول يقرا 
سگم النساء: وقوله تعالى: ولا اكا امو كم بَيَتكُم بالْبَِلٍ4 البقرة:0ذ 1 
وقوله تعالی : لوَلَا تکوئوا كَالنينَ وا آل اشر :۱۹ وقوله تعالى : < يَأيها اليرت 
اموا لا لوا اربوا أُصْعَنهًا مُسَعَقَةٌ 4 ذال عمران: 1۱٣۰‏ 

القاعدة الثانية: أن النهي يقتضي فساد المنهي عنه. 

ومعنى كون الفعل فاسداء أي أنه لا تترتب عليه آثار الفعل الصحيح. 


)١(‏ أخرجه البخاري(۲۹۹۷) ومسلم(۱۷۱۸). 


شرخ الأصول من علم الأصول 

هذا وقاعدة المذهب في المنهي عه هسل يكسون باطلاً أو ص . حأأمع 
التحريم؛ كما يلي: ا 
-١‏ أن يكون النهي عائداً إلى ذات المنهي عنه أو شرطه فيكون باطلاً. 
ما الغرقٌ بين العقد الباطل الفاسد وبين العقد الصحيح؟ . 
البيع الصحيح تترتب عليه آثار البيع من انتقال الملك ؛ ملك المييع» وملك 
- الثمن بين المشتري والبائع » والبيع الفاسد؛ لا تترتب عليه الآثار. 

إذا وجد دليل مع النهي يدل على اقتضاء النهي للفساد» فلا إشكال في أنه 
يقتضي الفسادء كذلك على الراجح من أقوال العلماء أن النهي إذا لم يكن معه. 
قرينة ولا دليل» فإنه حينئذ يقتضي الفساد» هذا هو الأصل» ولذلك من صلى 
صلاة نافلة مطلقة بعد طلاة الجر قبل »طايه هذه اله قئمة لبا لأن النهي 
يقتضي الفسادء وهذه الصلاة قد هي عنهاء ما الدليل على أن النهي يقتضي 
الفساد» قول النبي: من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد" يعني أنه 
مردود غير مقبول» وهذا معنى الفساد. 

* قوله: وقاعدة المذهب في المنهي عنه هل يكون باطلا ...: النهي يرد 
على أربعة أنواع : 

النوع الأول: النهي عن ذات الفعل » كقوله تعالى : ولا قربا لز 
الإسراء: 505 فيكون النهي هنا دالاً على أن هذا الفعل لا تترتب عليه آثار الوطء 
الصحيح » فلا ينسب الولد مثلاء ولا يجب لبا مهر ولا نفقة ولاشيء من 
الأحكام المتعلقة بالوطء الصحيح › هذا بالاتفاق. 


)0 نين قري 


شرخ الأصول من علم الأصول 

1- أن يكون النهي عائداً إلى أمر خارج لا يتعلق بذات المنهي عنه ولا 
شرطه فلايكون باطلاً. ‏ 

مثال العائد إلى ذات المنهي عنه في العبادة: النهي عن صوم يوم العيدين. ‏ - 

ومثال العائه إل ا : النهي عن البيع بعد نداء e‏ 
تلزمه الجمعة. 

ومثال العائد إلى شرطه في العبادة: النهي عن لبس الر-:سل شوب الحرير» 
فستر العورة شرط لصحة الصلاة» فإذا سترها بشوب منهي عنه. لم تصح 

الصلاة لعود النهي إلى شرطها ش 


النوع الثاني : النهي عن أمر خارج عن الفعل» فهذا لا يقتضي فساد ذلك 
الفعل» مثال ذلك: نهى عن النجش » وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد 
فرتعا لك و اكير مدا ساد ESRA ES‏ 
صحيح مع ثبوت الخيار» وصححنا البيع هنا مع وجود النهي » لأن النهي هنا 
عن أمر خارجي لا علاقة له بالعقد لأن النجش أمر خارج عن عقد البيع. 

مثال في العبادات : نهى الشرع عن الخصبء فلو غصب إنسان إناء ووضع 
فيه ماء الوضوء ثم توضأ بذلك الماء» فالوضوء هنا صحيح بالاتفاق» لأنه لا 
يعصي بنفس وضوئه» لأن ا ا الوك فبالتالي فإن 
رو و بلقا 

ومشل له المؤلف بلبس عمامة الحرير في الىصلاة لأنه لا بيصي بنفس 
الصلاة. 


شر الأصول من علم الأصول 0ك 
. ومثال العائد إلى شرطه في المعاملة: النهي عن بيع الحمل» فالعلم بالمبيع 

شرط له. 3٠‏ البيع» فإذا باع الحمل لم يصح البيع لعود النهي إلى شرطه. 

ومثال النهي العائد إلى أمر خارج ني العبادة: النهي عن لبس الرجل عبامة 
الحرير» فلو صلى وعليه عمامة حريره لم تبطسل صلاته؛ لأن النهي لا يعسود إلى 
ذات الصلاة ولا شرطها. 

ومثال العائد إلى أمر خارج في المعاملة: التهي عن الغش» فلو باع شيئاً مع 
الغش لم يبطل البيع؛ لأن النهي لا يعود إلى ذات البيع و لاشرطه. 

النوع الثالث: النهي عن الفعل حال اتصافه بوصف » مثال ذلك : ما ورد 
في الحديث ١:‏ أنه نهى عن صوم يوم العيدين»"'' فحينئذ نقول: النهي ورد عن 
الصوم حال الاتصاف بصفة كونه في يوم العيد؛ فالجمهور يقولون: هذا فاسد 
باطل. والحنفية يقولون: هذا فاسد وليس بباطل» ماذا يترتب على ذلك؟ هم 
يتفقون على أن من صام يوم العيد فهو آثم ولا يجوز له صوم هذا اليو ولا 
يستحق الأجر وصيامه باطل» لكن عند الحنفية أن من نذر هذا الصوم فإن نذره 
صحيح » ويصحح بأن يطلب منه صوم يوم آخرء وعند اللجمهور يقولون: هذا 
نذر معصية» فلا يلزمه الوفاء به» ولا تجب له كفارة على الراجح عندهم. 

النوع الرابع من أنواع النهي + أن يكون النهي عن وصف على جهة 
الاستقلال» فإذا فعلت العبادة أو المعاملة حال الاتصاف بذلك الوصفء يحيث 
فعلت العبادة والمعاملة بذلك الوصف النهي عنه » مثال ذلك : جاءتنا النصوص” 


(1) أخرجه البخاري(۱۹۹۰) ومسلم(/119). 


لسعلل لخ الاصول من علم الأصول 


فم مام ولع ووه وو فم ورور ووو وم لماوع لو امورو مار معدم لمم 


بوجوب الصلاة» ثم جاءنا النهي عن الغنصب» فلو صلى إنسان في أرض 
مغصوبة » فهل تصح صلاته؟ فهنا بالاتفاق أن سجوده حرم» لأنه في السجود 
يستخدم الأرض المغصوبة» فيكون حينئذ آثما بهذا الفعل؛ وكذلك يأثم 
بركوعه ولوس ويقيامه» هذا بالاتفاق» لکن هل تصح صلاته ولا يطالبٍ ش 
بقضائها أو لا تصح؟ ۰ 

قال الجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي: تصح 
الصلاة وعليه إثم الحرم»ء قالوا: لانفكاك الجهتين بين الصلاة والغصب» هذا 


فعل وهذا فعل. 
والقول الثاني : أنه لا تصح الصلاة كما هو ملب الإمام أحمد ؛ لأنه لا 
يمكن أن يكون الفعل الواحد ي يستحق به الإنسان نتيجتين متضادتين : الأجر 


لكونه صلاة والوثم لكونه غصباء ٠‏ قالوا وتصور الانفكاك بين السصلاة 
والغصبء إنما هو في الذهن» وأما الذي في الخارج» فلا انفكاك بينهما. 


ومن أمثلة هذه المسألة + 
صلاة الرجل على سجادة الخرير» وصلاة الرجل بثوب الخرير الذي يستر 1 


مسألة: ورد في الحديث : «النهي عن تلقي الركبسان»”" والمراد بتلقي 
الركبان : الذهاب إلى خارج البلد والشراء تمن يرد على البلد وهو لا يعرف 


)١(‏ أخرجه البخاري(۸٥۲۱)‏ ومسلم(1911). 


شرخ ا لأصول من علم الأصول اح م 


#وافرم مم وموم وه رو مدرو رمرم ار م راو مم ماوع مو ووو 


الأسواق ولا يعرف الأسعار في تلك البلد فيشتري منه» وإلغالب أنه يشتري منه 
برخص» وهذا البيع صحيح بالأتفاق » لأن النهي هنا من النوع الثاني» لأن 
النهي عن أمر خارج عن العقد» فتلقي الركبان هذا فعل مغاير لعقد البيع؛ 
ولذلك يصح البيع؛ ولذلك قال النبي بيا : «لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فاشتري 
منه فإذا أنى سيده السوق فهو بالخيار)”". 
مثال آخر: التصرية» وهي ربط ضرع الشاة مدة أيام حتى يظن أن منتوجها 
اليومي من اللبن كثيرء وقد ورد في الحديث: ١لا‏ تصروا الإبل ولا الغنم»”" فار 
باع الإنسان هذه المصراة فالبيع صحيح لأن التصرية فعل خارج عن العقدء 
لكن يشت للمشتري الخيار لوجود التدليس. 


)١(‏ أخريجه مسلم(1915). 
(۲) أخرجه البخاري(۸٤۲۱)‏ ومسلم(15109). 


ؤسمل ل شوخ الاصول من علم الأصول 

وقد يخرج النهي عن التحريم إلى معان أخرى لدليل يقتضي ذلك فمنها: 

-١‏ الكراهة: ومثلوا لذلك بقوله :لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو 
يبول)”" فقد قال الجمهور: إن النهى هنا للكراهة» لأن الذكر بضعة من 
الإنسان» والحكمة من النهي تنزيه اليمين. 

* قوله: وقد يخرج النهي عن التحريم إلى معان أخرى لدليل...: ذكر 
المؤلف أن صيغة النهي قد ترد ولا يراد بها التحريم لوجود قرينةء فالكلام 
السابق في اقتضاء النهي للتحريم هذا إذا لم.يكن هناك قرينة» أما إذا وجد مع 
النهي قرينة» فإن النهي يفسر بحسب دلالة تلك القرينة ومن أمثلته» أن يكون 
هناك دليل يدل على أن المراد بالنهي الكراهة» حسب الاصطلاح الأصولي 
وليس المراد التحريم ؛ مثال ذلك: ورد في الحديث : «الثهى عن كسب 
الحجام)”" ثم بعد ذلك : «أعطى النبي َي الحجام أجره»'” فدل ذلك على أن 
النهي ليس للتحريم وإئما للكراهة؛ وكذلك الشرب قائماً أيضاًء ذكر المؤلف 
حديث : (لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول» فطائفة يرون أن النهي هنا. 
مصروف للكراهة» وطائفة يرون أنه باق على أصل التحريم» وصرفه عن 
التحريم يكتاج إلى دليل فالأصل أن يحمل على التحريم لكن النهي خصص 
الحديث. 1 


(۱) أخرجه البخاري(67١)‏ ومسلم(171). 
(؟) أخرجه النسائي(17/١١”7)‏ وابن ماجة(760١؟)‏ 
(۳) أخرجه البخاري(7١١7)‏ ومسلم(//ا5١).‏ 


شخ الأصول من علم الأصول 5 1 

؟ - الإرشاد: مثل قوله يكل لمعاذ:«لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة: اللهم 
أعني على ذكرك و* ك وحسن عبادتك»'. : 

# قوله : الإرشاد :أي أن صيغة النهي(لا تفعل) قد ترد معها قرينة تبين أن 
المراد بهذه الصيغة الإرشاد وليس التحريم» ومن أمثلة ذلك قول النبي مي : (يا 
معاذ إني لأحبك لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أبني على ذكرك 
وشكرك وحسن عبادتك»”" فإن تقديم ذكر امحبة يشعر بأنه ليس المراد بقوله : 


م علد علد عإد يد 


(۱) أخررجه أبو داود(؟97١)‏ والنسائي(7؟/05) وأحمد .)۲٤٤/٥(‏ 


شرخ الاصوك من علم الاصول 
من يدخل في الخطاب بالأمر والنهي: ٠‏ 
الذي يدخل في الخطاب بالأمر والنهي (هو) المكلف, وهو البالغ العاقل. 
ذك الولف هنااشروط التكليف» والعلناء لفون ق حقيقة التكليف 
على ثلاثة مناهج : ْ ظ 
المنهج الأول: من يرى أن التكليف: الخطاب بالإلزام» وحينعذ فيكون 
المراد بالتكليف : الوجوب والتحريم فقطء لأن الندب والكراهة لا إلزام فيهما. 
المنهج الثاني : يجعل التكليف هو الخطاب بأمر أو نهي» فتدخل فيه 
الأحكام الأربعة غير الإباحة» لأن الإباحة ليس فيها لا أمر ولا نهي. 
المنهج الثالث: بأن التكليف هو مقتضى خطاب الشارع فتدخل الأحكام 
التكليفية الخمسة. 0 
إذا تقرر هذاء فالتكليف المراد به: خطاب الشارع ‏ والذي يخاطبه الشارع 
كو كلل جروالا تاراق سرون كانه لمكيل عن كود الفا برق 
فلاثة شروط متخلقة بالفعل الكل به حى يكن التكليف به آما شروط انلف 
فهي؛ 2 | 
الشرط الأول: البلوغ سواء ببلوغ السن المعتبر أو بالإنبات أو بالإنزال أو 
بغيره» فغير البالغ ليس مكلفاً تكليف يجاب أو تحريم. 
أما الصغير فعلى مرتبتين : | 
الأولى: غيرالمميز؛ فهذا لا يخاطب بالوجوب والتءعريم ولا يخاطب 
EEE EG SE‏ عضوت RANE GE‏ 
متلفاته وتدريبه على الطاعات» والتمييز يراد به عند طائفة بلوغ سبع سنوات» 


شرخ الأصول من علم الأصول سس ل 


٠‏ فخرج بقولنا: (البالغ) ؛ الصغيرء فلا يكلف بالأمر والنهي تكليفاً مساوياً 
التكليف البالغ» ولكنه يؤمر بالعبادات بعد التمييز تمريئاً له على الطاعةء ويمنع 
من المعاصي؛ ليعتاد الكف عنها. 

. وخرج بقولنا: (العاقل) ؛ المجنون فلا يكلف بالأمر والنهيء ولكنه يمنع ٠‏ 
مما يكون فيه تعد على غيره أو إفساد» ولو فعل ال مأمور به لم يصح منه الفعل 


لعدم قصد الامتثال منه. 


وعند آخرين ست سنوات» والأظهر أن التمييز محصل بقدرة الصغير على" ' 


الخطاب ورد الجواب. 
المرتبة الثانية : صغير مميز لم يبلغ بعد فهذا الصغير المميز» هل هو مكلف 
أو ليس بمكلف؟ 


إن قلنا: إن الخطاب بالندب والكراهة من التكليف » فإن المميز ي..د مكلفا 
لأنه يندب إلى الصلاة» ويندب إلى الصوم؛ ويندب إلى بقية الأعمال التي 
يتقرب بها إلى الله عز وجل. ٠‏ 

| وإن قلنا : إن التكليف هو الخطاب بالإلزام فإن الصبي المميز غير البالغ لا 

يخاطب بذلك لأنه لا تجب عليه الواجبات ولا تحرم بحقه الحرمات» ولكن وه 
يؤمر بتدريبه على العبادة وعلى الخير. | 

الشرط الثاني من شروط التكليف: العقل؛ فمن لم يكن عاقلا فإنه لا. 
يخاطب ولا يكلف» فامجنون غير مكلف» والدليل على هذين الشرطين ق.. ل 


ش فرع الاصول هن علم الاصول 


و معي فوة مو م قريو هم مف فو وو و وف مو و يورو نووري م افر ملم و ووم ووه بور هر رمو ورور ررم م رةه 


النبي وااو ار فع القلم عن ثلاثة ؛ النائم حتى يستيقظ » والصغير حتی يكبر أو 
حتى يحتلم أو حتى يبلغ ‏ وعن المجنون حتى يفيق0”". ١‏ 

وهنا مسألة هي : أن من کان يُجن في وڏ. ES‏ 
مكلف او لسر گا ؟ 

إن قلت : نعم ؛ فهذا خطأء وإن قلت :لاء هو غير مكلف ؛فخطأ أيضاء 
ا اا و و و 
إذن يجب على الفقيه تجاه المسائل التي تحتاج إلى تفصيل أن يفصل فيهاء لأن من 
أمسباب ضلال الخلق عدم الالتفات إلى هذا بحيث تكون المسألة تحتاج إلى 
تفصيل فلا ينتبهون إلى التفصيل » مسن أمثلة هذا مكلاً: مراحث الإرادة في 
صفات الله عز وجل » تجد بعض الناس لا يفرق بين الإرادة الشرعية والإرادة 
الكونية وبالتالي يضل ويضل» لذلك لا بد أن نفصل في المسائل بين الأمرين. 

۰ E : سوال‎ 

واحواب الله تفرع أنه شير ط في الأمر الإرادة الشرعية» ولا يشترط في 
الأمر الإرادة الكونية» خلافً اللمحتزلة الذين لم يفرقواء فاشترطوا للأمر الإرادة 
مطلقاً حتى الكونية » وخلافاً للأشاعرة الذين لم يفرقوا فلم يشترطوا للأمر شيعا 

من الورادة» لا الكونيةء ولا الشرعية» هذا مذهب غلاتهم وليس جميعهم , 
وأهل السنة فرقوا. 


(۱) خر جه أبو داود )٤۳۹۸(‏ والترمذي (1417) والنسائي )١95/7(‏ وابن ماجه .)۲۰٤۱(‏ 


شرع الأصول هن علم الأصول 

ولا يرد على هذا إيجاب. الزكاة والحقوق المالية في مال الصغير والمجنون 
لأن إيجاب هذه مربوط بأسباب معينة متى وجدت ثبت ا كم فهي منظور 
فيها إلى السبب لا إلى الفاعل. 


# قوله : ولا يرد على هذا إيجاب الزكاة والحقوق المالية في مال الصغير 
والمجنون...: هنا اعتراض اعترض به بعض المعترضين» قالوا: أنتم تقولون: أن 
الجنون والصغير ليسا بمكلفين» لكتّكم تقولون: إن الزكاة تجب في مال الصغير 
والجنون كما هو مذهب الجمهور خلافا للحنفية» ثم إن الصغير وامجنون لو 
أتلفا مال أحد لوجب الضمان عليه بالاتفاق فما تقولون؟ 0 ش 

فنقول : هذا ليس من خطاب التكليف» لأن التكليف هنا لا يتوجه إليهما 
حال الجنون وحال الصغر وإنما يتوجه إلى وليهما في الحال فإذا لم يفعل الولي» 
توجه إليهما بعد البلوغ وبعد العقل» فحينئذ لم يتوجه الخطاب إلى مجنون أو 
صغيرء ووجوب المال هذا من الخطاب الوضعيء لأن ملك النصاب سبب 
وعلة لوجوب الزكاة فكونه سيباً وعلة هذا ليس خطابا تكليفياً وإنما هو خطاب 
وضعي وتقدم التفريق بين الخطاب الوضعي والخطاب التكليفي هناك في مباحث 
الأحكام. 

الشرط الثالث من شروط التكليف المتعلقة بالمكلف : الاختيار» فالمكره لا 
تكليف عليه والإكراه على ثلاثة أنواع سنذكرها بعد قليل. 


ويب شرع اول هن علم الاصول 

والتكليف بالأمر والنهي شامل للمسلمين والكفار لكن الكافر لا يصح 
منه فعل المأمور به حال كفره؛ لقوله تعالى:لوَمَا مَتَعَهُ م أن تَقبَلَ يم 
َه إل أنه كفروا يأل وَرَسُولِ4 التوبة::ه: ولا يؤمر بقضائه إذا 
أسسلم؛ لقوله تعالى: (ثُل لَلَِينَ را إن يَنَِهُوا يُعْفَرْ لهم ما قَدْ سَلَفَ» 
الانفال :1۳۸ وقوله ية لعمرو بن العاص:«أما علمت ي.! عمرو أن الإسلام 
يبدم ما كان قبله)"''» وإنما يعاقب على تركه إذا مات على الكفر؛ لقوله تعالى 
ا ل ل 
ق زم آلدِينٍ » حي 
اتسا الْمَقَينُ04المدثر EVE:‏ 

وهنا را ار م ر : الإسلام» فمن لم 
يكن مسلماً هل يتوجه الخطاب الشرعي إليه أو لا يتوجه إليه ا لخطاب الشرعي؟ 

اتفقوا بالإجماع على أنه يتوجه إليه الخطاب بأصل الإسلام» وأصل 
0 الإسلام هو الشهادتان» يبقى بعد ذلك خطاب الكافر بغير أصل الإسلام هل 
يخاطب الكافر به أو لا يخاطب؟ ' 

الجمهور قالوا: نعم؛ يخاطب الكافر يجميع شرائع الإسلام. 

و الأشاعرة قالوا: لا خاطب بغير أصل الإسلام. 

ونشأ الخلاف بينهم من كون الجمهور يرون أن الكفر ليس على رتبة 


شرح الأصول من علم الأصول ا ظ 


«امام هوه معيو وو يه لو وريه واكم ورور مم رفور رمم مور ووه لور ا لوم دا وار فوفر ةجر ممه 


واحدة وأنه يحصل به زيادة ونقصان» بينما الأشاعرة يرون أن الكفر على رتبة 
واحدة فإذا كفر لكونه ترك أصل الإسلام فإنه لا يزداد كفره بتركه للصلاة 
وتركه للزكاة وتركه لبقية شعائر الإسلام. ش 

والأرجح أن الكفر يزداد» والدليل على ذلك قوله تعالى : لثم أَزْدَادُوا 
قرا آل عمران ٩۰:‏ وقوله تعالى : (إِنّمَا الت زياد فى أَلْعكفر) التربة: 80 ولذلك 
كانت النار دركات متفاوتة كما دل على ذلك قوله تعالى: «إنّ اَلَْفِقِينَ فى الدرك 
لْأسْفَلٍ يى آلنَارٍ4 الساء ٠٠٠:‏ ولو كانوا في الكفر على مرتبة سراء» لكانوا في 
مرتبة واحدة في النار» لكن وقع التفاوت بينهم لأن الكفر على مراتب. 

واستدل المؤلف. على تكليفهم بعدد من النصوص منها أنهم عوقبوا زيادة 
عقوبة في الآخرة لتركهم فروع الإسلام» كما في قوله تعالى: ما سَلَكَكز في سد 
« قَانُوأ لَمْ تَكُ ور الْمْصَّلْينَ4 الدثر:4449] فدل ذلك على أن هذه الأفعال قد 
خوطبوا بها وأنهم يعاقبون على تركها عقاباً مغايراً لعقاب ترك أصل الإسلام ٠‏ 
والنضوص في مخاطبتهم كثيرة» ولذلك مكلاً قال تعالى  :‏ َه على الاس سح 
بيت € لآل عمران: 149 فلم يقصر الوجوب على أهل الاي خقط ؛ وقال: َيل 
لَلْمُشْرِكِينَ » انين لا يُؤْتُونَ آلركَرْة» افصلت :1/1 فدل ذلك على أن عدم إيتاء 
الزكاة يستحقون به نوا من العقوبة غير المستحق بالشرك لكن الكافر لا يؤمر 
بالإتيان بذلك في الدنيا من جهة أحكام القضاء وأحكام الولاية» فإنك لا تقول 
للكافر: اذهب صل»ء ولا يطالبون بقضائها بعد إسلامهم» فإذا أسلموا محا الله 
تلك الذنوب التي كانت عليهم بسبب ترك هذه الواجبات» وقد يبدل الله تلك 


ا لب شرح الاصول هن علم الاصول 


وام رافع مو مور رم رمه وميم مره فماف ارو مم نم مامه مو رو فاره مومهو روماه مارج وام رماو مممامم م ممم م ممم 


الذنوب إلى حسنات» واستدل له المؤلف بقوله : طقل لْلَّذِينَ كَفَرُوَأ إن يَنتَهُوا يعفر 
لهم ما قن سَلَفَُ (الأفال:08]. 

إذن الإسلام هل هو شرط وجوب للعبادات أو شرط صحة؟ 

والجواب أنه شرط صحةء فإذن ما ذكره العلماء في شروط الصلاة وف 
شروط الحج من كون الإسلام شرطاً من شروط هذه العبادات المراد أنه شرط 
صحة ؛ وليس شرط وجوب. ظ 

النوع الثاني من أنواع شروط التكليف: الشروط اللمتغلقة بالفعل المكلف 
به» فتلك الشروط السابقة متعلقة بالشخص» وهذه الشروط الآتية متعلقة 
بالفعلء وهي ثلاثة شروط : ش 

الشرط الأول: أن يكون الفعل ا )كلف به معلوما ويراد بكونه معلوماً : 
العلم بصفته» والعلم بأمر الشارع به» فتكون صفته معلومة » يعرف كيف 
يصلي› ويكون المكلف قد علم أن الشارع أمر به؛ يعلم أن الشارع أمر بالصلاة 
فإذا لم يكن الشخص عالماً بذلك : فإنه لا يقع عليه تكليف به ولذلك قال 
تعالى : لان رگم ييه وَمَنْ بَلَمَ4 الأنعام:15] وقال سبحانه وتعالی : «وَمَا کا مُعَذِيِينَ 
حي تبعت رَسُولاً4 الإسراء:0..وقال جل وعلا: للعلا کون لتاس على اه حه 
خد الْشل» السام جمدم ) 

هنا مسألة وهي : أن بعض الناس يكون عالماً بالتحريم » لكنه جاهل 
بالعقوبة المرتبة على الفعل فما الخكم؟ 


شرخ الأصول من علم الأصول 


عارم م ثم لمر ورت م مره ره فور ونور م و و ومو يدوو ور ووو عا الو له روت ورور رن 


والجواب أن نقول: هذا لم يرتفع التكليف في حقه فه و آثم» وكذلك توقع 
العقوبة عليه » مثال ذلك شخص يعلم أن السرقة حرام» لكن لا يعلم ترتب 
الحد عليهاء فإذا سرق لا ندرأ عنه الحد لجهله لأنه هنا لم يجهل الحكم وهر 
التحريم؛ لكنه جهل العقوبة» فمن ثم لا يدرأ عنه الحد ومثله من علم تحريم 
الوطء في نهار رمضان وجهل وجوب الكفارة» فإذا وقع الوطء منه فإنه يأثم 
بذلك وجب عليه القضاء والكفارة بدلالة حديث من وطئ في رمضان في عهد 
النبوة حيث وجبت عليه الكفارة مع كونه يجهلها لعلمه بتحريم الفعل. 

الشرط الثاني : القدرة, ار 0 0 
تعالى : ولا يكلف آله فسا إل وُسَعَهَاه االبثرة: وقال تعالى: طلا کلف تفس 
وَسَعَها» (البقرة: +5] فاك سببحانه : «ذائقرا آله ما أَسْقَطْعْمْ4 [العنابن: 1١‏ فمن : 
يكن قادرا على أداء شيء من الواجبات فإنها تسقط عنه وبعض الأشاعرة 
يقول: هذا ليس من شروط التكليف وقد يقع التكليف بالفعل غير المقدور 
عليه. قال الأشءري : أصلاً أفمال الإنسان كلها لا يقدر عليها الإنسانء لأن 
العبد مجبور على فعله » حتى الصلاة أنت لا تقدر عليها في مذهب الأشاعرة: 
وهذا فعل مدسوب إلى الله عز وجل» لذلك يمكن أن يكلف بالفعل الغير مقدور 
عليه» ولا شك أن هذا القول ترده النصوص السابقة . 

الشرط الثالث ؛ أن يكرت الففل معدوما لم يوجد بعد أما الفعا ل الذي 
وجد فإنك لا طالب بإيجاده لأنه تحصيل حاصل » ا ع من 
هذه الشروط انتفى التكليف. 

عاد عاد e‏ عند 2 


44 : شرخ الاصواة: سن علم الاصول 

موان8 الزکلرف: ۰ 

للتكليف موانع منها: الجهل والنسيان والإكراه؛ لقول النبي يي: «إن الله 
تجاوز عن أمتي الخنطأ والنسيان وما استكرهوا عليه رواه ابن ماجه 
والبيهقي» وله شواهد من الكتاب والسئة تدل على صحته. 

فا جهل: عدم العلم» فمتى فعل المكلف عرماً جاهلاً بتحريمه فلا شيء 
عليه» كمن تكلم في الصلاة جاهلاً بتحريم الكلام»................. 00 

سمى المؤلف في الكتاب فقدان الشروط السابقة : موانع التكليف» وذكر 
منها الجهل والنسيان والإكراه» واستدل بهذا الحديث الذي رواه ابن ماجهء 
لكن إسناده ضعيف» وقد وردت نصوص تدل على هذا المعنى منها قوله 
تعالى: < رَيّنا 5 تَوَاخِذْكآ إن يتا أو أخْطَأنًا 4 البقرة:587) قال الله e, 3٠‏ وفي 
روا د وقال سبحانه: ولس ليم جُتاحٌ فِيمَآأحْطأئر به.» 
الأحزاب:10. ولعلي أن أقوم بتفصيل هذه الأمور التي سماها المؤلف موانع : 

المانع الأول: الجهل »فإنه إذا فعل المكلف محرما جاهلاً بتحريمه فلا شيء 
عليه ومثل له المؤلف بالكلام فيا[ :3, ولذلك لم يأمر الد َو معاوية بن 
الحكم لما تكلم في الصلاة بإعادتهاء فإنه لما تكلم في صلاته وقال : «واثكل أمياه 
ما شأنكم تننطرون إلي»”". فهنا لم يأمره النبي ب بإعادة صلاته » لكن إذا فرط 
الكلف فلم يبذل أسباب التعلم فإنه يأثم بجهله لتفريطه. : 


.)86/5( والبيهقي‎ )3١ ٠١ 87( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
.)١؟9(ملسم أخرجه‎ (0 

0( أخرجه مسلم(7؟1). 

0) أخرجه مسلم(0۳۷) ضمن حديث طويل فيه قعة. 


شرخ الأصول من علم الأصول ل ‏ ره 
ومتى ترك واجباً جاهلاً بوجوبه لم يلزمه قضاؤه إذا كان قد فات وقته. بدليل 
أن النبي يك لم يأمر المبىء في صلاته ‏ وكان لا يطمئن فيها - ل يأمره بقضاء ما 
فات من الصلوات» وإنما أمره بفعل الصلاة الحاضرة على الوجه المشروع. 

والنسيان: ذهول القلب عن شيء معلوم» فمتى فعل محرماً ناسياً فلا شيء 
عليه؛ كمن أكل في الصيام ناسياً. ومتى ترك واجباً ناسياً فلا شيء عليه حال 
نسيانه؛ ولكن عليه فعله إذا ذكره؛ لقول النبي يَكهّ: «من نسي صلاة فليصلها إذا 
ذكرها)”". 


# قوله : ومتى ترك واجباً جاهلاً بوجوبه لم يلزمه قضاؤه...: كذلك إذا 
فعل الإنسان العبادة على صفة خاطية جهلاً منه» فإنه لا يؤمر بقضاء ما نات 
منهاء إنما يؤمر بقضاء الوقت الحاضر فقط لدلالة حا .ث المسيء في صلاته”" 
فإن النبي ية أمره بقضاء ا لحاضرة ؛ هكذا قرر المؤلف. 

المانع الثاني : النسيان. 

# قوله : والنسيان: ذهول القلب عن شيء معلوم المراد بالنسيان : الغفلة 
عن شيء كان مستحضرا في الذهن» فهو كان يعرف الأمر سابقاً لكنه غفل 
عنه» فالنسيان من موانع التكليف» فإذا فعل الإنسان شيئاً ناسياً ولومن ٠‏ 
امحرمات أو من ترك الواجبات» فإنه لا يآثم بذلك» لكن هذا فيما يتعلق به 
الإثم وهو من الخطاب التكليفي» لكن هل يجب عليه الضمان» .يجب عليه . 
القضاء» أو ليس الأمر كذلك؟ ش 


:)584( أخرجه البخاري (/0419) ومسلم‎ )١( 
.)۴۹۷( (؟) أخرجه البخاري (/0/01) ومسلم‎ 


ؤي ب شوخ الاضول من علم الأصول 

نقول «بالنسبة لقوق المباد فإنها لا تسقط لا يجهل ولا بنسيان» أما 
باللسبة لحقوق الله فإنها على صنفين : 

الصنف الأول : المأمورات» فهذه يطالب العبد بالقضاء فيهاء فلو ترك 
مأموراً به ناسياً طولب بالقضاء. 

الصنف الثاني : المنهيات : والمنهيات على قسمين : 

: القسم الأول: مالا إتلاف.فيهء فهذه إذا فعلها العبد فإنه لا يطالب 
بالضمان ولا بالعقوبة المترتبة عليها 

القسم الشائي: ما فيه إتلاف» فإنه وقع الخلاف فيه» ونمشل لهذا 
بمحظورات الإحرام : فإن من غطى رأسه؛ أو لبس المخيط ناسياً هل تجب عليه. 
الفدية لا تجب عليه الفدية» لأنه نسيان في منهي عنه بلا إتلاف. . 

أما إذا قص الحرم شعره أو قلم ظفره» أو قتل العسيد وهو محرم» فهل تجب 
عليه الفدية؟ ش 

فإن فعل المحظور هنا فيه إتلاف» فقال الجمهور: يجب عليه !!.سمان» فإذا 
قلم أظفاره» أو قص شعره ناسياًء أو قعل الصيد ناسياً وجب عليه الضمان 
بالفدية أو بالمثل» واستدلوا على ذلك بأدلة : 

الدليل الأول : ما ورد في التصوص من إيجاب الكفارة بفعل هذه الأمور, 
ولم تفرق بين الناسي والمتعمدء في مثل قوله 5ء : «وفي الضبع كبش)”' حيث حي * 
لم يقيد الحكم بكونه ناسياً أو متعمداً» فتشمل الجميع. 


(۱) أخرجه أبو داود (۳۸۰۱) وابن ماجه (۳۰۸۵) وعبد الرزاق0 07/7 5) وابن أبي شيبة 
(550/5) والبيهقي(187/60) وغيرهم. 


شخ الاصول من علم الأصول 


الدليل الثاني : قالوا: الخطاب متعلق بالإتلاف»› والإتلاف قد حصل 
فوجب عليه الفدية. 

الدليل الثالث: قالوا: ما ورد في كفارة القتل» فإن من قتل خطأً فإنه تحب 
عليه الكفارة» والخطأ يماثل النسيان والإكراه» والكفارة في حقوق الله » والدية 
في حقوق المخلوقين؛ فلم تسقط الكفارة بكونه خطاً. 

الدليل الرابع : حديث كعب بن عجرة هه وفيه أن كعبا تأذى من القمل 
في رأسه حتى بدأ يتساقط فقال له النبي يي :«احلق » وصم ثلاثة أيام» أو 
٠‏ أطعم ستة مساكين» أو انسك نسيكة) قالوا فهذا معذور بحصول هذا الأذى 
الكثير فيه» ومع ذلك أوجب النبي ية عليه الفدية» فكذا الناسي وا مخطئ 
يثبت الحكم في حقهم » فتجب عليهم الفدية. 

والقول ''ثاني: اختيار بعض الفقهاء وكان الشيخ محمد مرن يفتي بهء أنه لا 
تجب عليهم الفدية ؛ فإذا قلم أظفاره أو حلق رأسه فإنه لا تجب عليه فدية إذا 
كان ناسيا أ و مخطياً أو جاهلاً واستدلوا على ذلك بأمور منها : 

أولا: قول الله عز وجل : تاي الي :اموا لا ملو اليد وأطم حرم ومن 
قله ينم مُتَعَهّدًَا فَجَرَاءُ يل ما فَتَلَ مِنَ لمعم 4 المائدة:40] قالوا: قوله : متعمداً 
دليل على أن الناسي لا يأخذ هذا الحكم» وهذا الاستدلال عند الأصوليين 
يسمونه مفهوم المخالفة » لأنه أثبت الحكم وهو الجزاء بمثل ما قتل على المتعمد 
فيفهم منه أن غير المتعمد لا يثبت في حقه هذا الحكم. 


.)1101( أخرجه البخاري (18414) ومسلم‎ )١( 


شغ الاصول هن جوا لاض 


واستدلوا ثانياً: بما ورد من النصوص برفع المؤاخذة عن الناسي كما في 
قوله تعالى: $ رَكْنا لا تُوَاحِذْئَآ إن كسيئآ أو أخْطَأنًا € لالبقرة:85؟]. 

وأجاب الجمهور عن الاستدلال الأول بأن قوله: معدا 4 لا يعمل 
منهومه لأن هذا القيد له فائدة وهي التشئ على الفاعل » كأنه قال : كيف 
. تعصي الله وتقتل الصيد متعمدا تخالفاً لأوامر الله تعالى» قالوا: ومن شروط 
إعمال مفهوم المخالفة ألا يكون لذكر القيد فائدة أخرى غير إعمال مفهوم 
المخائفة » وهنا فائدة أخرى؛ قالوأ: وأما النصوص الدالة على نفي المؤاخذة 
| فهي في رفع الإثم» وليست في نفي إيجاب الفدية؛ والكفارة» لأن رفع الإثم 
هذا متعلق مخطاب التكليف» وهؤلاء قد ارتفع عنهم خطاب التكليف» وأما ٠‏ 
الفذية فهذه متعلقة مخطاب الوضع» لوجود الإتلاف. 

واستدلوا ثالثاً: بخديث يعلي بن أمية 4 أن رجلا جاء إلى النبي ل وقد 
لبس قميصاً تضمخ بالطيب» > فقال : إنو. ره أحرمت يا رسول الله فأمره النبي وَل 
بنزع الجبة وغسل الطيب"". ولم يأمره بالفدية وهذا في حظورات الإحرام. 
قالوا: فتلحق بقية محظورات الإحرام بذلك. 

والجمهور كما تقدم يقولون: هذه الأمور ليس فيها إتلاف» لأنه طب 
ولبس مخيط. » وبالتالي لا يوجبون الفدية فيها فيكون خارج محل النزاع. 

د عاد E‏ عد ¥ 


٠ .)۱۱۸١( ومسلم‎ )۱١۳١( أخرجه البخاري‎ )١( 


شخ الأصول من علم الأصول ي 

والإكراه: إلزام الشخص با لا يريدء فمن أكره على شيء محرم فلا شيء 
عليه؛ كمن أكره على الكفر وقلبه مطمئن بالإييان» ومن أكره على ترك واجب 
فلا شىء عليه حال الإكراه وعليه قضاؤه إذا زال؛ کمن أكره على ترك الصلاة 
حتى خرج وقتهاء فإنه يلزمه قضاؤها إذا زال الوكراه. 

وتلك الموانع إنها هي ني حق الله؛ لأنه مبني على العفو والرحمة؛ أماني 
حقوق المخلوقين فلا تمنع من ضبان ما يجب ضمانه إذا لم يرض صاحب الحق 
بسقوطه. والله أعلم. 
# قوله : والإكراه: إلزام الشخص با لا يريد: تكلم المؤلف هنا عن 
الإكراه وهو المانع الثالث عنده من موانع التكليف. 

والإكراه : ضد الاختيار» وهو إلزام ET‏ 


على ثلاثة أنواع : 

النوع الأول: ما يزول فيه الاختيار بالثلية» مثال ذلك: أن آخذ شخصا 
ر شاف أن عق جدل + ف وول ع اكليف »كلو نكن فخا عر 
حال إلقائه فإنه لا يرتبط بقتله شيء على ذلك الملقى لأن الاختيار زال عنهء 
والحكم يغبت على الملقي الذي ألقى به من فوق الجبلء لأن القاعدة أن المباشر 
عق کان تور کان الك على سبي »وك بيد اور رها 
ملجتاًء والحنفية يسمونه اضطرارا. 

النوع الثاني : الإكراه بالقتل أو بقطع عضو 

النوع الثالث: الإكراه بالضرب والحبس. 

والجمهور يسمون هذين القسمين: إكراها غير ملجئ. 


و لخ الأصول من علم الاصول 


لالفو ع ف ووو ع م و عم عور ررم ووم ارام وو معو و اام و6 


والحنفية يسمون الإكراه بالقتل : ملجئا ؛ والإكراه بالحبس والضرب: غير 
ملجئ » زالاختلاف في التسمية فقط. o.‏ 

ما حكم هذا الإكراه ؟ وهل يزول التكليف بالإكراه في هذه الصور؟ . 

الجمهور يقولون: التكليف. لا يزول بهذين النوعين من الإكراه» ولكن: 
هذا الإكراه هل يسوّغ للمكرّه فعل ما أكره عليه أو لا يسوغه؟ إذا كان المكره 
عليه محرماً» لو قال: أتهددك وأوقع عليك قطع أعضائك» وإلا فاقعل أو 
اضرب فلاناًء فحينئذ هل نستبيح ذلك الضرب أو القتل؟ 

هناك شروط عدة؛ متى توفرت هذه الشروط في الإكراه جاز فعل المكره 

ب عليه ولو كان حرم ومتى انتفى أحد هذه الشروط فإنه لا يجوز فعل المكره 

عليه ا حرم» قال تعالی : «من فر باه ِنْبَْدِ إيمنيوة إلا مَنَ أصخره وليه معن 
ألإِيمَنِ4 االنحل ٠٠٠٠:‏ فهنا الإكراه وجدت فيه الشروط ومن ثم سوغ له فعل 
الحرم» لكن لا بد من توفر الشروط الآتية : ۰ 

الشرط الأول: أن يكون المكْره المهد قادراً على تنفيذ ما هدد به» فإنه لو 
جاءك صغير وقال : افعل الشيء الفلاني وإلا سأخنقك» هو غيرقادرعلى ٠‏ 
تنفيذ ما هدد به فبالتالي لا يستباح الحرم بذلك. 

الشرط الثاني : أن يغلب على ظن المكره أن المكره ٠‏ سيقوم بتنفيذ ما هدد 
به» لکن لو کان الغالب على ظنه أنه لن ينفذء فحينئذ لا يستباح الحظور بذاك 

الشرط !ذ: لث: أن يكون الحظور أقل من موجب الإكراهء مثال ذلك : لو 
قال : ادخل بيت فلان وإلا قتلتك فحيتئذ دخول بيت فلان محرم» لکن موجب 


شرخ الأصول من علم ا لأصول 


وجورم فاه ف ههه م م مه ةم ونه ةر ره و ا ءار ورور رم مايرا رز ةم تتم متت 


الإكراه هو القتل أعظم فيستباح به هذا امحرم؛ لكن لو قال: اقتل محمداً وخالدا 
وإلا قتلتنك» فهنا المحظور أعظم من موجب الإكراه فبالتالي لا يجوز له هذا 
القتل. ۰ ٠‏ 
الشرط الرابع : أن يزول الإكراه بفعل ما أكره عليه» فلو كان هذا التهديد 
لن يزول بفعل ما أكره عليه فإنه حينئذ لا يستباح به امحظور. 

وهنا قاعدة متعلقة بالاضطرار وهي: أن الاضطرار يا يلغي التحريم لقوله 
تعالى : وق قصل کم ما حرم عَلَيْكُمْ إل ما آَضْطْرِرْتم نيو [الأنعام: 1114 . 

ولكن هل الاضطرار في جقوق الخلق يبطل حقوق الغيرة 

والجواب أن تقول : : ننظر ما منشأ الاضطرار فإن كان الاضطرار ناشئاً من 
حق الغير» فإن ذلك الحق يبطل» مثال ذلك : أتاك جمل هائج يريد أن يقتلك 
فقتلت ذلك الجمل» فلا يجب عليك ضمان قيمته ؛ لأن الاضطرار :اشئ من 
ذلك الجمل» لكن لو اضطررت انيح ذلك الجمل وأكل لحم منه لكونك 
جائعا» فهنا الاضطرار ليس ناشئاً من حق الغير» ومن ثم يجب الضمان. 

مثال آخر : أناس في سفينة اضطروا لإلقاء المتاع الذي فيها في البحرء فهل 
يجب على الملقين ضمان ما ألقوه وما أتلقوه؟ ش 

ننظر إن كان الاضطرار ناشئاً من تلك البضائع فإنه . بنذ لا ضمان:ء وإن 
كان الاضطرار ناشئاً من غيرها فإنه يحب الضمان» نوضح أكثر :كان رجل 
مشي في السفينة فسقطت عليه شنطة كبيرة» لو لم يلقها عنه لمات وهلك فألقاها ا 
فسقطت في البحر» فحينةة. لا جب الضمان» لأن الاضطرار هنا ناشئ من -حق . 


ر ها شرخ الاصول من علم الأصول 


وقمار هيوه ور يوار وار ةو ةورث فوم و ور مه درو اوور مهارو وورووه ومو مومهم لل تم م ميمه 


الغير» فلا يجب الضمان» لكن لو خشي على السفينة من الغرق لكثرة حمولتها 
فحينئذ ألقوا بعض المتاع» فيجب على من كان في السفينة ضمان ذلك المتاع 
الملقى. ظ 

مثال آخر: حلق الشعر بالنسبة للمحرم» إذا تحرق شعر الحرم » وأصبح 
مضطراً لخلقه؛ هذا شيء في ذات الشعرء فإنه حينئذ لا ضمان عليه ولا جب ' 
عليه الفدية» وأما إن كان الاضطرار ناشئًا من غير الشعرء كما لو كان هناك 
قمل مثلاً» أو اضطر لحجامة» أو خياطة رأس» فإنه حينئذ يجب الضمان لأن 
الاضطرار لم ينشأ من الشعر. 

٠‏ مثال آخر: في الظفرء هناك حرم لديه ظفر عاد على اللحم واضطر إلى 
خلع ذلك الظفر وهو حرم» فهنا الاضطرار ناشئ من ذات الظفر وبالتالي لا 
يجب فيه فدية» بخلاف لو اضطر إلى نزعه بسبب خارج عن الأظفار كما لو 
احتاج إلى خياطة ما تمت الظفر فإنه يجب فيه الفدية. ظ 


عا عد e‏ عد زد 


IAI 


' شوخ الأصول من علم الأصول ٠‏ و 000 


العام 


تعريفه: 

العام لغة: الشامل. 

| واصطلاحاً: اللفظ المستغرق للجميع أفراده بلا حص مثل: إن الْأَبَرَارَ فى 
توي [الانفطار: 17]. 


* قوله: العام : ذكر المؤلف في هذا اللبحث ما يتعلق بالعموم» وهر 
مبحث مهم » يساعدنا على فهم القرآن والسئة؛ ويوضح لنا المعاني التي أرادها 
الله وأرادها رسوله عَكئِْة. 

# قوله: واصطلاحاً: اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر: فالراد 
بالعام : اللفظ الذي يستغرق جميع أفراد الجنس» بحيث إذا ورد لفظ عام فإنك 
| تطبقه على جميع الأفراد» كل فرد لوحده؛ من أمثلة ذلك قوله تعالى : َنبا 
اليرت ءَامَعُوا تقو آل4 البقرة:128] كأنه يخاطب كل مؤمن لوحدهء فلا يقول 
إنسان: هذا خطاب مجموع المؤمنين» وبالتالي إذا وجدت التقوى في العسوم 
يكفي ؛ تقول : هذا خطاب عام» وبالتائي كل شخص من أهل الإيمان تخاطب 
بهذا الخطاب. 

فحينئذ يحسن بنا أن نعرف الألفاظ الدالة على العموم وأحكام العموم؛ 
ومتى يترك العموم » -حتى نفهم الكتاب والسنة على مراد الله تعالى. 

# قوله في تعريف العام : اللفظ :هذا سائر على منهج أهل السنة والحماعة 
بأن العموم صفة للألفاظء بخلاف الأشاعرة الذين يرون أن العموم صفة 
للمعاني النفسية وأن الألفاظ عبارة عنها. 


إو تت فخ الاصول هن علم الاصول 

فخرج بقولنا: (المستغرق لجميع أفراده)؛ ما لا يتناول إلا واحداً 
كالعلّم والنكرة في سياق الإثبات؛ كقوله تعالى :ريز رَقَبَوِ اامجادلة ٠٣:‏ لأنها 
لا تتناول جميع الأفراد على وجه الشمول» وإنما تتناول واحداً غير معيّن. 

وخرج بقولنا: (بلا حصر) ؛ ما يتداول جميع أفراده مع الحصر كأسماء 
العدد: مائة وألف ونحرهما. 

# قوله : المستغرق : يعني الذي يث بل حكمه جميع الأفراد بحيث يكون 
كل فرد له حكم مستقل فليس الحكم للمجموع وليس الحكم لواحد غير 
معين؛ وإنما الحكم لجميع الأعيان وجميع الأفرادء والحكم الذي يكون 
للمجموع مثل فروض الكفايات فهذا خطاب مطلق» والحكم الذي يكون لكل 
فرد مثل فروض الأعيان فهذا خطاب عام. 

٠‏ # قوله : بلا حصر: لإخراج مثل أسماء الأعداد فليست عامة؛ فإنها 
محصورة مثل : مائة. ش 


عد عد عاد علد a‏ 


شرخ الأصول من علم الأصول 


صبة العموم: 

صيظ العموم سبة: 

١-ما‏ دل على العموم بمادته مثل: كل» وجميع» وكافة» وقاطبةء وعامة؛ 
كقوله تعالى: رتا كل سىء لَه بقَدَرِ4 القمر:؟4). 


# قوله : صيغ العموم: هناك ألفاظ إذا وردت في القرآن والسنة فإننا نفهم 
أنها للعموم بمجرد ورودها ولا نحتاج إلى قرينة » منها الأنواع الكنية 

النوع الأول: ما كان دالا على العموم بصيغته» مثل لفظ: كل ؛ كما في 
قوله تعالى : (وكان آل يكل ُن ایسا لالاحزاب:٠4]‏ بكل شيء ؛ هذا عموم» 
وقوله تعالى : ظا كل سَىْءِ حَلَفََهُ يدر [القمر:ة؛ . ش 
تكم حيعًا 4 (الاعراف .)٠٥۸:‏ وقوله تعالى : (وَتُويُوَأ 0 آله ييا أيه الْمْؤْيئُورت 
لكر ُو رت » لالثور: 121 . 

وكذلك: كافة ؛ كما في قوله تعالى: وا أَرَسَلتَكَ إل كاه لاس بَشِمًا 
وَتَذِيرَا4 سا:۲۸ » وقوله تعالى : ادوا فى ليلم افد (البترة:4١؟.‏ 

كذلك: قاطبة» وعامة”"'؛ بحيث إذا وردت في شيء من النصوص فإنها 
تفيد العموم بحيث يكون كل فرد محكوماً عليه بهذا الحكم. 


0 .كان النبي يبعث إلى قومه خاصة ؛ وبعثت إلى الناس عامة» الحديث. 


او ا ا وفوخ الاصون من علم الاصول 


۴ اسا الشرط؛ كقوله تعالى: من عَمِلَ صَلحًا فلتقسف» 7الجائية: 16]. 
ِفََيْتَمَا تولو ولوأ قَنَمٌ وَجَهُ جه آله [البقرة :10 


. النوع الثاني : أسماء الشرط: قال المؤلف: أسماءء ولم يقل: أدوات ؛ 
لأن هناك من أدوات الشرط ما هو حروف» وليست أسماءء مثل: إن وإذاء 
والحروف لا تفيد العموم. ْ 

فالعموم مستفاد من أسماء الشرط» وهنا لا بد أن تلحظ أن أسماء الشرط 
لا بد أن تكون معرفة» أما أسماء الشرط النكرة فإنها لا تفيد العموم؛ من أمثلة 
أسماء الشرط النكرة: أي على الصحيح فإنها لا تفيد العموم لكنها تفيد 
الإطلاق. ظ 

من أسماء الشرط المعرفة التي تفيد العموم : 

- م ؛ كما في قوله تعالى: من عَمِلَ صلخا فَلتَفْسف4 الجائية:16] » وقوله 
تعالى: «من يعمل سو ر حجر بوه( (النساء ۰ وقوله تعالى : <فمن يَعْمَلّ تقال ذَرَةِ 
حيرا يره [الزلزلة :57. وليعلم أن أسماء الشرط لا بد لبا من فعلين بعدهاء ' 
فالفعل الأول يكو فعل الشرطء والثاني جواب الشرط. 

.ها ؛ كما في قوله تعالى : وما تَفعَلُوأ م يِن حَبْرِيَعلَمَهُ أله البقرة :7 وقوله 
تعالى: وما فوا نفيك يِن حير يَدُوهُ عند ألو لالبقرة: ۰ ولابدمن 
التفريق بين (ما) الشرطية فهي التي تفر . العموم» و(ما) النافية فإنها حرف 
ولذلك لا تفيد العموم بنفسها. 

متى » مثل : متى تزرني أزرك. 

أين » كقولك : أين تجلس أجلس بجوارك. 


شوخ الأصول من غلم الأصول ل سح 


۳- أسماء الاستفهام؛ كقوله تعالى : ثَمَن يتبكر ب مآ موين) الملك: 5.٠‏ مادا 
: 0 جیتر الم سَاين © القصص: 16] قاين تَذْهَيُونَ4 [التكوير: "1]. 


- أينماء مثالها قوله تعالى: (لَأَيْكَمَا ُوَلُوا َنم وَجَهُ ألله4لالبقرة:1115» وقوله : 
یما تگوئوا درک آلْمَوَسَتُ4 االنساء :۷۸]. 

وعموم كل واحد من هذه الأدوات بحسب مقتضاه» فالذي للمكان 
للمكان» والذي للزمان للزمان» والذي للعقلاء للعقلاء» وهكذا . 

ش النوع الثالث: أسماء الاستفهام» قال: أسماء؛ ولم يقل: أدوات» لأن 
حروف الاستفهام لا تفيد العمومء وحروف الاستفهام مشل : البمزة» وهل ؛ 1 
فالمراد أسماء الاستفهام التي “نون معرفة ومنها: ٠‏ 

ماذاء كما في قوله تعالى : (مَادَآأُجَبْممَالْمُرْسَِينَلالقصص ٠٠:‏ وقولة تعالى : 
9مَاذًا قال ریم قَالُوا لی سا:۲۲ وقوله تعالى : جوا زين روا ولور 
مآ اراد اله ددا مَل البقرة ٦:‏ ]. 
- أين» مثل قوله تعالى: «فَايِنَ تَذْهَبُونَ» التكوير:17]. وتفيد (أين) العموم 
ولو كانت شرطية كما في قوله تعالی : «وَجَمَلَنى مُبَار این ما كدت امريم: ١‏ 

-مَنْء مشل قوله تعالى: (لَمَن ټأټیگر يما مین «لاك: ٠:‏ وقوله تعالى: 
من ذا اذى َعَم عند إل بإأيوء» اابتر:٠۲.‏ وقوله تعال : « من إلنه غَيْرُ آله 
يكم بوه الأنسام :156 وقوله تعالى: ہن ذا الى يُقَرِ ض آله وَرَضًا حَسَكا4 
[البقرة :8 ؟] . ظ 


وه لت شر الاصول من علم الاصول 
4- الأسماء الموصولة؛ كقوله تعالى: < الى جا بالضِدَق وصق بن اوليك 
هم لْمْتَقُورت» الزمر:+6. الین جَْهَدُوا فيتا لديم سْبْلَتَا4 العنكبوت: 15] 
ؤإنّ فى دك لَعِرةٌ لمن تى السازعات ۲۲٦:‏ وئه ما فى أَلسْمَيوتِ وَمَا فى الأرض» 
لآل عمران: ۱۲۹]. ظ 
ه- النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام الإنكاري؛ 
كقوله تعالى: وما من إل إلا أ ڏال عمران:1۲] .................. e‏ 


النوع الرابع: الأسماء الموصولة؛ مشل: الذي» والتي» واللذين: 
واللتين » والذين» واللائي» واللاتي» فهذه من الأسماء الدالة على العموم؛ 
وكذلك الأدوات التي تستخدم أسماء موصولة مثل (مَنْ) في قوله : ولل يَسَجَدٌ 
من فى اموت وآلأزض) الرعد: ١١‏ فإن (مَن) هنا بمعنى الذين» فهي هنا اسم 
ویون ب او وجل لمكي ر 
عمران:۱۹۸]. 

النوع الخامس: النكرة في سياق النفيء أو النهي» ER‏ 
الاستفهام الإنكاري» والنكرة هي التي تقابل المعرفة. 1 

* وقوله: في سياق النفي : أي من الأخبار مثاله قولك : لا إله إلا الله. فإن 
قوله : إلهء نكرة في سياق النفي فيفيد العسوم؛ ومثله قوله تعالى: ل وَمَا مِنْ إل 
إلا آله € لآل عمران: 117. ا 

وينبخي التبه إلى أن (ما) إن كانت للنفي فإنها ل تفيد العموم بتفسهاء 
فهي لا تفيد العمر وخ إلا ]ذا كانتت اسما كنال كانت اسم استفهاء» أ انا 
موصولاً أو اسم شرطء أما إذا كانت للنفي فإنها حرف فحينئذ لا تفيد العموم 
بنفسهاء وإنما يستفاد العموم من ورود النكرة معها. 


شخ الأصول من علم الأصول 


موَأَعْبُدُوا اله ولا مُشَرِكُوأ ب سا النساء: ++" إن دوا سُا أو ُو رن لله كارت 
يکل شىء عَلِيما» (الأحزاب:؛ 0 من له عير آله يَأَتِيكُم بضِبَاءِ ]13 
[القصص .]۷٠:‏ 

كذلك النكرة في سياق النهي» كما في قوله تعالى اعدو آله ول کشر گوا ہو 
شيك النساء :۳ فبإن شيئاً نكرة في سياق النهي (لا تشركوا) فتكون مفيدة 
للعموم» ومن أمثلته قوله تعالى : قلا َذَعُوا مع أل أحَهٌا4 الجن :۸٠»فإن‏ (أحداً) 
نكرة في سياق النهي فتفيد العموم» فلا يجوز دعاء أحد من الأنبياء أو الأولياء 
أو الملائكة لعموم الآية. 

كذلك النكرة في سياق الشرط فإنها تفيد العموم كما في.قوله تعالى: «إن 
دوا سنا أو نموه قن آله کارت يكل سىء عَلِيمّا4 الاحزاب ٠٤:‏ فإن قوله : شيعا 
نكرة في سياق الشرط (إن تبدوا) فتفيذ العموم. 

كذلك النكرة في سياق الاستفهام الونكاري» والاستفهام ١‏ :رنكاري لا یراد 
به الجواب» وإنها يراد به الإنكار على المخاطب» تقول: لم فعلت هذا؟! وليس 
المراد أنك تسأل وإنما المراد أن تنكر عليه. فلا يقول: فعلته لعلة كذاء ومن أمثلته 
قوله تعالى: «مَن إِلَدُ RIE‏ ضمي 4القصص:١/]‏ هنا من أداة استفهام» 
لكن ليس المراد به الاستفهام وإنما المراد الإنكارء فلما جاءت بعدها نكرة وهي 
(إله) أفادت العموم» لأن النكرة في سياق الاستفهام الإنكاري تفيد العموم. ' 

وليعلم بأن هذا القسم : النكرة في سياق النفي ونحوه» هي في أصل الكلام 
مطلق » والمطلق إذا ورد في هذه السياقات أفاد العموم» ولذلك مثلا كلمة: 
(أي) لفظ مطلق لأنه وإن كان اسم شرط لكنه نكرة فإذا ورد في سياق النفي أو 
النهي فإنه يفيد العموم. 


»م 
تس مورت » 


لؤ.,, ب لبت هخ الاصول هن لم الأصول 
٠‏ "-المعرّف بالإضافة مفرداً كان أم مجموعاً؛ كقوله تعالى: «ِوَاذْكرُوا يِعَمَتَ 
أله ليك لآل عمران :1۱۰۳ . ش 

النوع السادس : المعرف بالإضافة؛ يقول المؤلف بأنه يفيد العموم. 

فإذا كان جمعاً فإنه يفيد العموم بالاتفاق من أمثلته قوله تعالى : طَكَاذْكُرُوَا 
َلآ ألو (الأعراف:14: فإن كلمة : ( آلاء) جمع مضاف إلى معرفة فيفيد العموم ؛ 
كأنه يقول: اذكروا جميع نعم الله عليكم » ومن أمثلته قوله تعالى: «يوصیگۂ 
أله ف اَ4 النساء: 1١‏ أولادء جمع مضاف إلى معرفة وهو الكاف» فيفيد 
العموم. ا 

أن إذا كان لشاف ر مقردا وهو ا الواتحنة المضافة إلى عة 
مشل قولك : قلم الرجل » ومشل لبا المؤلف بقوله تع الى : واد كرو ِعْمَتَ الل 
عَلَيَكُمْ4 لآل عمران: 1٠١‏ كأنه يقول : نعمة» مفرد مضافة إلى معرفة فيفيد العمومء 
فإذا كان المفرذ المعرف بالإضافة مضافاً إلى اسم جنس أفاد العموم بالاتفاق: 
مثل قولك: حيوان البحرء ورجل الأمن؛ هذا يفيد العموم بالاتفاق لأنه نكرة 
مضاف إلى اسم جنس. 

أما إذا كانت النكرة المضافة لمعرفة ليست اسم + نس فهذه قد اختلف 
العلماء فيها ومن أمثلتها : قلم الرجل» ومحراب المسجدء وعمود المسجد» 
فحينئذ هل هذا اللفظ يفيد العموم» أو لا؟ ش 

قال الحنابلة والمالكية : يفيد العموم» وقد وافقهم المؤلف على ذلك› 
ويستدلون عليه بأن قوله : (وَذْكرُوأ عَم آلو علي لال عمران ٠٠۳:‏ فهذه الآية 


شرع الأصول من علم ا لأصول بل سبح 3 4< 


مفيدة للعموم بالإجماع وهي مفرد مضاف إلى معرفة. 

وقال: الحنفية والشافعية : لا يفيد العموم» وهذا القول أرجح» لعدم 
وجود ما يدل على أن المفرد المضاف لمعرفة يفيد العموم وأما قوله : ؤِيَعْمَتٌَ الل 
فهنا نعمة ليست مفردة وإنما هي اسم جنس » وأسماء الأجناس تطلق على 
القليل والكثير وأسماء الأجناس إذا أضيفت للمعرفة أفادت العموم. 

ويترتب على ذلك مسائل عديدة فإنه مثلا: لو نذر فقال: لله علي ذبح 
ابني » حينئذ يكون الواجب عليه أن يذبح شاة بدل الابن» فإذا كان له أبناء عدة 
فهنا ابن مفرد مضاف إلى معرفة» فإذا قلنا بأن المفرد المضاف لمعرفة يفيد العموم 
٠‏ فوجب أن يذبح شياهاً بعد أبنائه» وإن قلنا: لا يفيد العموم» قلنا: يكفيه شاة 


' وأحدة. 

ومثل ذلك لو قال: زوجتي طالق؛ وعنده زوجات عدة ولم ينو واحدة أو 
أكثر» فحينكذ هل تطلق جميع الزوجات» أو تطلق واحدة؟ 

على قول المؤلف وهو مذهب الحنابلة والمالكية يطلق الجميعء لأن لفظ 
زوجة مفرد مضاف إلى معرفة فيفيد العموم» وعلى القول الثاني تطلق واحدة 
فقط ويعينها حينئذ إما بالقرعة» وإما باختياره على اختلاف بينهم. ٠‏ 


شغ الاصول هن علم الاصول 
- المعرف بأل الاستغراقية مفرداً كان أم مجموعاً؛ كقوله تعالى: «وَخلَِ 
لْإنسَسنُ ضَعِيفًا4 االساء :1۲۸ ودا بَلَمْ الأطفل نكم الْحُلُمَ سدوا كما 


ىس" مس 


وأما المعرف بأل العهدية» فإنه بحسب المعهود فإن كان عامًا فالمعرّف عام؛ 
وإن كان خاصضًا فالمعرّف خاصء مثال العام قوله تعالی: < إِذْ قال رَبك میگ 
لْمَلنيِكَةٌ كله َون € [ص 1/3/١ ١‏ | ش 

ومثال الخاص قوله تعالى : إا أَرسَلئآ لخر رَسُولاً شَهِدًا عَلَيَجْر كما رسلا إل 
ِرَعَوْرت رَسُولاً © فَعَضَ فِرْعَوْنُ ألرْسُولَ َأَحَذْسَهُ أَخَدًا ريلد المزمل:21316. 

النوع السابع : مما يفيد العموم اللفظ المعرف بأل الاستغراقية» وتسمى أل 
الجنسية سواء كانت الكلمة مفردة أو كانت جمعاًء مثال ذلك قوله: طن 
لسن لى خُسْرِ» العصر: ؟فالإنسان مفرد معرف بأل الجنسية فيفيد العموم» 
وكذلك لو كانت جمعا كما في :له تعالى: «َوَإِذًا بل الأطمل يكم الْحُلمَ 
سدوا ما سعدن اليرت من قَبِلِو:» الأطفال جمع معرف بأل الجنسية 
فيفيد العموم» كأنه قال : كل طفل بلغ عندكم الحلم فليستأذن» ومن أمثلته 


- 2 


قوله تعالى : «يَتأيا الئاس أَعَبْدُوأ رَبك «بفرة: ۲۱ » وقوله تعالى: « وَتُوبُوَا إلى أله 
جیا أيه آَلْمُويئُورت »4 النور: 1١‏ » فكل هذه جموع معرفة بأل الجنسية. 

وقلنا: أل الجنسية أو الاستغراقية للاخنتزاز من أل العهدية التي يكون قبلها 
مذكور سواء كان مذكوراً بلفظه» أو معرفاً بحسب السياق. ٠‏ 


شرع الاد ول من علم الأصول pp‏ 


وأما ا لمعرف (بأل) التي لبيان الجنس؛ فلا يعم الأفرادء فإذا قلت: الرجل 
خير من المرأة» أو الرجال خير من النساءء فليس المراد أن كل فرد من الرجال 
خير من كل فرد من النساء» وإنما المراد أن هذا الجنس خير من هذا الجنس» وإن 
كان قد يوجد من أفراد النساء من هو خير من بعض الرجال. 


ومن أمثلته: قوله سبحانه وتعالى: دَتَعَصَئ فِرَعَوْنُ آلرَسُولَ» المزمل:11 لأنه 
سبق ذكر الرسول قبل ذلك : کا أَرْسَلتَآ إل وِرَعَوْرت رَسُولاً4 ازمل ٠٠:‏ سواء 
كان المعرف خاصاً كما في هذا المثال» أو كان جمعا مثل قوله تعالى: <وَإذْ قَالَ 
رلک لِلْمَليكةٍ إن جال فى الأزض حَلِيفَةٌ» لالبقرة: 60 فالملائكة هنا لفظ يراد به 
من كان موجودا حينذاك» فلما قال تعالى بعده: َسَجَدَ الْمَلَبِكَةُه أراد به 
الملائكة الذين ذكروا سابقاًء فأل هنا عهدية فلم تفد العموم هكذا قرر المؤلف 
رحمه الله. 

وأورد أمثلة أخرى تقول: دخلت المسجدء هنا فيه عهد» فلا يراد به 

وكذلك قوله تعالى : ی حُذٍ لكب برو رايت كم صَبا4 | 
امريم: 1١7‏ الكتاب هنا فيها أل العهدية فلا يكون مفيداً للعموم. . 

أما إذا كانت (أل) لبيان الجنس والح على المجموع وليس الحكم على 
جميع الإفراد فإنها لا تفيد العموم» ومثل له المؤلف بما لو قال: الرجل خيرمن 
المرأة» ليس معنى هذا أن كل فرد من أفراد الرجال يكون خيراً من كل أفراد ٠‏ 
النساء. 


ؤي ب ب شرخ الأصول من علم الأصول 


العمل بالعام: 

يجب العمل بعموم اللفظ العام حتى يثبت تخصيصه؛ لأن العمل بنصوص 
الكتاب والسنة واجب على ٠١‏ تقتضيه دلالتها حتى يقوم دليل على خلاف 
ذلك. 

وإذا ورد العام على سبب خاص وجب العمل بعمومه؛ لأن العيرة بعموم 
اللفظ لا بخصوص السبب» إلا أن يدل دليل على تخصيص العام بما يشبه حال 
السبب الذي ورد من أجله ف . ن بها يشبهها. 

مثال ما لا دليل على تخصيصه: آيات الظهار؛ فإن سبب تزوها ظهار أوس 
ابن الصامت» والحكم عام فيه وفي غيره. ٠‏ 

# قوله :العمل بالعام: إذا ورد عام وجب العمل به بمجر. وروده واحتمال 
ورود تخصيص عليه لا تلتفت له» لأن الأصل وجوب الدمل بالعام على 
عمومه كما تدل عليه اللغة» وهذا الكلام في أهل الاجتهاد لأنهم يعرفون هل 
و ين أو لا يوجد له مخصصات» أمامن لم يكن من أهل ' 
٠‏ الاجتهادء فإنه لا يعرف هل هذا العام باق على عمومه أو قد خص؟ أو ققد 
نسخ؟ فالواجب عليه سؤال أهل العلم» وقد يسألبم عن ذلك العام لِم تركناه 
و و حتى يتبين له وجه الحق في المسألة. 

هنا مسألة وهي هل العبرة بعموم اللفظ» أو بخصوص السبب؟ 

إذا وردنا لفظ عام بسبب خاص» فهل نجري اللفظ على عمومه» أو نجعله 
خاصا بسبب وروده» مثال ذلك: قوله عز وجل : (ِوَآلِّينَ هرون ين سَاريم» 


[الجادلة : ۳] هذا عام للأن الذين اسم موصول والأسماء الموصولة تفيد العموم»› 


شرح الأصول من علم الأصول ل الاح وت مد 


ومثال ما دل الدليل على تخصيصه قوله :اليس مسن البر الصيام في 

(Dr, ٠.‏ لان و د ب ىن شع 
السفر“ " فإن سببه أن النبي وة كان في سفر فرأى زحاماً ورجلا قد ظأى عليه 
فقال: «ما هذا؟) قالوا: صائم. فقال: اليس من البر الصيام في السفر». 

فهذا العموم خاص بمن يشبه حال هذا الرجل؛ وهو من يشق عليه 
الصيام في السفرء والدليل على تخصيصه بذلك أن النبي بيه كان يصوم في 
السفر حيمث. كان لا يشق عليه» ولا يفعل اة ما ليس ببر. 


فهنا (الذين ٠‏ سم عام» نزلت في سبب خاص وهو حادثة أوس بن الصامت» 
ا ظاهر من امرأته"" فحينئذ هل نقول: العبرة بعموم اللفظ فنجري هنا الحكم 
على كل من وجد منه الظهار أو نقول.هو خاص بسبب نزوله فيختص بأوس 
ابن الصامت؟ فنقول : العبرة بعموم اللفظ» وليست العبرة في كون سبب نزول 
العام هو شخص معين» كذلك لو كان اللفظ عاماً وسبب النزول في نوع 
خاص» هناك في شخص وهنا في نوع ؛ فلا يقولن إنسان مغلا  :‏ ودين يورو 
من سايم € االجادلة: © هذه نزلت في من كانت عنده امرأة واحدة» لأن أوس بن 
الصامت لم يكن عنده إلا امرأة واحدة» لأن العبرة بعموم اللفظء ولأن الآية 
لم يرق فيها بين من كان عنده امرأة واحدة وبين من كان عنده أكثر من امرأة» 
ومثال هذا أن بعض الصحابة سأل النبي باي فقال : إنا تركب البحر فلا نجد صاء 
أتتوضأً بماء البحر؟» فقال: « هو الطهور ماؤه» ...ا" فلفظ النبي يبي عام في 
(1) أخرجه البخاري(1541) ومسله(1119). 


(۲) أخرجها أبو داود (5١؟١١)‏ وأحمد(/١١])‏ وابن حبان )٤۲۷۹(‏ وغيرهم. 
(*) أخرجه أبو داود(۸۳) والترمذي(19) والنسائي(١00/1)‏ وابن ماجه(٣۳۸).‏ 


لوؤي شوخ الاصول من علم الاصول 


لالاو مو دراومل موه مارم مهم روه 


حال الحاجة وعدمهاء والسؤال كان خاصاً لقولہم : فلا تجدماءً؛ فنقول: 
العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فيجوز الوضوء من ماء البحر مطلقاً في 
حال الحاجة وعند عدمهاء فهنا كان السبب متعلقاً ينوع خاص هو حال الحاجة 
واللفظ عام» فنقول: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

0 مسألة: إذا ورد تخصيص للفظ العام» فإن محل الخصوص نعمل فيه 
بالدليل الخاص وبقية أفراد العام نحكم عليها بالحكم العام» مثال ذلك قوله 


تعالى : «ِوَالْمْطْلّقَبْ ترص بأنفسِهنٌ تله فروء4 البقرة:18؟] ذا عسام» لأن 
المطلقات: جمع معرف بأل الجنسية» ثم قال تعالى : < وَأُولَتُالْأحمالٍ أجل أن 
يَضِعَنَ حملَوُنٌ 4 [الطلاق: ٠4‏ فنخصص عموم الآية الأولى بالآية الثانية فنقول : 
المظلقة إذا كانت حاملاً لا تتربص ثلاثة قروء وإثما تتربص مدة ال حمل حتى. 


٠. 


ہے 
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شرح الأصول هن علم الأصول ' 
الخاص ` 
الخاص لغة: ضد العام : 
واصطلاحاً: اللفظ الدال على محصور بشخص أو عدد. كأسماء الأعلام 


والإشارة والعدد. 
* قوله : الخاص: ذكر المؤلف هنا ما يتعلق بالخاص» والخصوص على 
نوعین : 


الأول : خصوص مطلق › من أمثلته الأفراد؛ مشل : زيد» وعمرو فهذا 

خصوص مطلق » لا يمكن أن يخصص بعد ذلك. 
والثاني : ا لخصوص النسبي» بأن يكون أقل دلالة من عام أكبر منه ولكنه 

يشمل أفراداً عدة» من أمثلته قوله تعالى: وأو الخال أجَلْهَ أن يَصَعْنَ : 


موا e‏ ر 


حَمَلَهُنَ € الطلاق ١‏ فهي خاصة بالنسبة لقوله تعالى : «وَالْمطْلْقت ينض 2 
بأَنفْسِهنٌ لَه روء االبقرة :1۲۲۸ لكن الخه.:رص ذف ها خصوص نسبي » لأنه قد 
تخصص بعد ذلك. 

# قوله: واصطلاحا: اللفظ الدال على محصور...: عرف زاف ا اص 
تأنه لفظ دال على محصور سواء كان حصره بشخص مثل: زيد» أو بعددء 
مثل : أسماء الأعداد» و كذلك يدخل في الخاص : الحصور بالصفة فإنه خاص 

# قوله: والتخصيص: ها تكلم المؤلف عن العام تكلم عن الخاص» وتما 
له تعلق بالخاص » التخصيص. 


لويم ل شرج الاصول من علم الأصول 


واصطلاحاً: إخراج بعض أفراد العام. 


والمراد باتتخصيص : أن يكون هناك خطاب عام» ثم يأتينا خطاب آخر يبين . 
أن بعض الأفراد ليست مرادة في الخطاب الأول؛مثل قوله تعالى: وَوَالْمُطَلْقَتُ 
رص رح بِأَنفْسِونٌ تة روء البقرة:14] هذا عام يشمل جميع المطلقات سواء 
كانت حاملاً أوليست بحامل» ثم ورد بعد ذلك قوله تعالى : حول تُ الخال 
جهن أن يَضَمْنَ له 4 الطلاق: 4] هذا تخصيص أخرج بعض أفراد العام. 

مثال آخر: قوله عز وجل  :‏ بلأا اَمَأ أنفِقُوأ من نيبت ما كسَبئرْ 
وَيمَّآ حرجنا كم من الأزض » لالبقرة:۷٦۲)‏ مما هنا أداة عموم لأا عبارة عن : 

٠‏ (من) و (ما)ء و (ما) اسم موصول تفيد العموم؛ وجاءنا في الحديث» أن النبي 
ل قال : اليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» دل ذلك على أن المراد بالآية 
ما كان أكثر من خمسة أوسق. 

#٠‏ قوله: إخراج بعض أفراد العام: هذا على منهج النحاة» فعند النحاة أن 
العام قد دخلت فيه الأفراد الخاصة ثم أخرجت بعد ذلك بواء 2 التخصيص» 
أما عند الأصوليين فهم يقولون التخصيص بيان أن بعض الأفراد لم تدخل 
أصلاًء فعندهم أن : وَوَأول تُالأخال» لم يدخلن أصلا في قوله : «والْمُطلَقَتي. ' 

ناذا وقع الاختلاف بين النحاة والأصوليين؟ 

النحاة يتكلمون عن كلام العرب» والعربي قد يتكلم باللفظ العام ولا 
يستحضر بعض الأفراد الخاصة؛ ثم يخرج بعد ذلك بعض الأفراد الخاصة من 


.)9/9( ومسلم‎ )١5:06( أخرجه البخاري‎ )١( 


شر الأصول من علم الأصول حم 2 ل 
35 ساو 

والمفخصص - بكسر الصاد: فاعل التخصيص وهو الشارع» ويطلق على 
الدليل الذي حصل به التخصيص. 

ودليل التخصيص نوعان: متصل ومنفصل. 

فا متم.ل: ما لا يستقل بنفسه. 

والمنفصل: ما يستقل بنفسه. 

فمن المخصص المتصل: 

أولاً: الاستثناء وهو لغة: من الثني» وهو رد بعض الشيء إلى بعضه؛ كثني 
الحبل. ظ 
والله عز وجل عندما يتكلم بالعام لا يغفل عن بعض الأفراد الخاصة وإما ينزل 
بياناً يبين أن أفراد الخاص غير مرادةٍ بالخطاب العام. ش 

# قوله: والمخصّصُ فاعل التخصيص وهو الشارع : الأصل في كلمة 
المخصص أن يراد بها الشارع» لأنه هو الذي خصص اللفظ العام » لكن كلمة 
المخصص أيضاً تطلق على الدليل الذي حصل به التخصديص . 


اضوع الأول: أدلة متصلة تكون في نفس الخطاب العام فهي لا تستقل 
بنفسها. 


والنوع الثاني : مخصصات منفصلة ترد ينطاب مستقل. ٠‏ 
# قوله: فمن المخصص المتصل الاستئناء: كما في قوله عز وجل : إن 
لسن لی حشر » إل الذي اموأ (العصر+ 65 الانسان مفرد عرف بأل الجنسية 


و ست شوخ الاطول من علم الأصول 
واصطلاحاً: إخراج بعض أفراد العام بإلا أو إحدى أخواتباء كقوله تعالى: إن 
آلإِفنٌ لی سر إلا الین اموأ وَعَمِنُوا آلصّطِحَدب وَتَوَاصَوَا بِالْحَقّوَتَوَاصََا بألصّتره 
[العصر: "؟]. | 

فخرج بقولنا: (بإلا أو إحدى أخواعا)؛ التبخصيص بالشرط وغيره. 


فيفيد العموم» ثم قال : إل الْذينَ انوأ فهذا استثناء فيفيد.تخصيص العموم. 
مثال آخر قوله تعالی : (إثمًا جروا لذن ارون أله ورَسُولُ وَيَسْعَونَ فى الأض 
كَسَادًا أن يُفكلُوَأ...4 الائدة:*7 الذين: اسم موصول يفيد العموم ثم قال تعالى 
بعد ذلك : إل اليرت تابو من قبل أن تَقَدِرُوا عَلَييِحْ)4 المائدة: ۳۳ هذا تخصيص. 

* قوله: إخراج بعض أفراد العام: عند الأصوليين أن الاستئناء هو بيان 
أن بعض الأفراد لم تدخل في الخطاب العام؛ وهذا البيان يحصل بإلا أو إحدى ' 
أخواتهاء وأخوات إلا هي :(حاشاء وكلاء وغير» وعدا). 0 ظ 


شخ الأصول من علم الأصول (mp‏ 


شروط الاسئثنا»: 

يشترط لصحة الاستثناء شروط منها: 

| اتصاله بالمستثنى منه حقيقة أو حكياً.‎ ١ 

فالمتصل حقيقة: المباشر للمستثنى منه بحيث لا يفصل بينهها فاصل. 
والمتصل حكاً: ما فصل بينه وبين المستثنى منه فاصل لا يمكن دفعه كالسعال 
والعطاس. فإن فصل بينهما فاصل يمكن دفعه أو سكنوت لم ينصح الاستثناء 


مثل أن يقول: 0 


وقيل: يصح الاستثناء مع السكوت» أو الفاصل إذا كان الكلام واحداً 
لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي بي قال يوم فتح مكة: «إن هذا البلد 
حرمة الله يوم خلق السموات والأرض» لا يعضد شوكه ولا يختلى خلاه»ءفقال 
العباس: ي رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم وبيوتهم» فقال:«إلا الإ ذخر»"". 
وهذا القول أرجح لدلالة هذا الحديث عليه. 

والاستثناء حتى يكون صحيحا معتبراً لا بد فيه من ثلاثة شروط : 

الشرط الأول: الاتصال بين المستثنى والمستثنى منه» فلو قلت: له علي 
عشرة» ويعد عشر سنين قلت : إلا ثلاثة» فلا قيمة لهذا الاستثناء؛ لأنه لم 
يتصل الاستشناء بالمستثنى منه» أما إذا كان الفاصل بأمور خارجة عن رة . 


,)٠١١۴( ومسلم‎ )١1541/( أخرجه البخاري‎ )١( 


لوسغ شوخ الاصول من علم الاصول 


۳~ - أن لا يكون المستثنى أكثر من نصف المستثنى منهء فلو قال: له علي 
عشرة دراهم إلا ستة م يصح الاستثناء ولزمته العشرة كلها 


الإنسان مثل السعال» وضيق التنفس أو فصله بكلام متصل له علاقة ة بالكلام؛ 
فهذا الفصل لا يؤثر بالاتفاق. 

أما إذا استثنى في نفس المجلس» كما لو تكلم بالكلمة العامة ثم في نفس 
مجلس بعد ثلاث أو أريع دقائق استثنى ؛ حينئذ هل يضح الاستثناء أولا؟ 

قال الجمهور: هذا الاستثناء لا قيمة لهء وقال شيخ الإسلام ابن تيمية بأن 
هذا الاستثناء صحيح ؛ وهو ظاهر عبارة المؤلف هناء لأنه لا زال في 
المجلس» وقد دلل المؤلف على رأيه ولم يذكر دليل الجمهور الذين استدلوا 
باستعمال أهل اللغة» مثال على هذا : من أنواع الأستثناء ربط اليمين بالمشيئة؛ 
كما لو قال: والله لأزورثٌ فلاناً اليوم» ثم قال: إن شاء الله. نقول :إن شاء الله 
استثناء. فإذا كان الاستثناء متصلاً ولم يزره اليوم فإنه لا يحنث؛ ولا تجب عليه ٠‏ 
كفارة يمين لأنه استثنى » وأما إذا لم يستئن ولم يزره فإنه يحنث لعدم الزيارة. 

لکن لو حلف بيناً» ثم سكتء ثم استئنى في نفس الجلس» فهل يعتبر 
استثناؤه؟ 

هذا مبني على الخلاف المتقدم. 

الشرط الثائي : ألا يكون المستثنى أكثر من النصف فإذا كان المستثنى أكثر 
من النصف لم يصح الاستئثناء » ولذلك لو قال : له علي عشرة إلا ثمانية» فعلى 
المذهب نقول: لا يصح هذا الاستشاء. ٠‏ 


شزة الأصول من علم الأصول س 

وقيل: لا يشترط ذلك» فيصح الاستثناء» وإن كان امستثني أكشر من 
النصف فلا يلزمه في المثال المذكور إلا أربعة. 

أما إن استثنى الكل» فلا يصح على القولين» فلو قال: له علي عشرة إلا 
عشرة لزمته العشرة كلها. ٠‏ 

وهذا الشرط في إذا كان الاستثناء من عدد عع ل 


والاستفناء للعدد بين المستثنى والمستثنى منه على أربعة أنواع : 

النوع الأول: استثناء ء الكل كما لو قال: له علي عشرة إلا عشرة» فإن هذا 
الاستثناء لا يصح بالإجماع وتثبت عليه العشرة ة كاملة. 

النوع الثاني : أن يستثني الأكثر بأن يقول : له علي عشرة إلا ثمانية» فعند 
الجمهور لا يصح هذا الاستثناء لأن شأن الاستفناء أن يكون هو الأقل لا أن 
يكون هو الأكثرء وهناك قول بصحة الاستثناء» فعلى القول الأول تجب العشرة 
كاملة لأن الاستثناء لم يصحء وعلى القول الثاني لا يجب إلا اثنان» لأنه قال : 
له علي عشرة إلا ثمانية . 

النوع الثالث : اسغناء النصف > کان يقول: له علي عشرة إلا خمسةء 
ا عل ال قت خممساء وماد ا ن أحمد بأ 
الاستثناء هنا لا يصح › وقول الجمهور أقوى في هذ المسألة. 

النوع الرابع : أن يستثني الأقل كأن يقول: له عشرة إلا ثلاثة فالاستثناء 
هنا يصح إجماعاء وبالتالي يثبت سبعة. 

هذا إذا كان الاستثناء متعلقاً بأعداد. 


لج شرغالاصول من علم الاصول 
أما إن كان من صفة فيصح» وإن خرج الكل أو الأكثرء مثاله: قوله تعالى 
لإبليس: «إنّ عِبَادِى لَيسَ لَك عَلِمَ لطن إلا مَنِ أتبَعكَ يِن الْقَاوينَ4 (الحجر: 145 . 
وأتباع إبليس من بني آدم أكثر من النصف» ولو قلت: أعط من في البيت إلا 
الأغنياء» فتبين أن جميع من في البيت أغنياء صح الاستثناء» ولم يعطوا شيئاً. 


* قوله : أما إن كان من صفة فيصح: إذا كان الاستثناء متعلقاً بالصفات» 
فالجمهور يقولون: هذا الشرط وهو ألا يكون المستثنى أكثر من النصف» غير 
مشترط في الاستثناء المتعلق بالصفات» وقالت طائفة وهو مذهب الحنابلة: بأن 
له حكم الاستثناء في العدد» وحينئذ لا بد أن يكون الاستثناء أقل من النصف. 

والشرط الثالث من شروط الاستئناء: لم يذكره المؤلف هناء وهو أن 
يكون الاستثناء من جنس المستثنى منه» فإذا كان الاستئناء من غير االجنس لم 
يصح » مثاله أن يقول: له عشرة ريالات إلا ثوباًء فحينئذ لا يصح الاستكثناء 
لأن الاستئناء للثوب» والثوب ليس من جنس الريالات» هذا مذهب جمهور 
الأصوليين. ظ 

وهناك قول بأن هذا الشرط لا يشترط فبالتالي يصح هذا الاستثناء وهو 
ظاهر عبارة المؤلف» وبالتالي تخصم قيمة الثوب من العشرة ريالات. 

والقول الثالث: بأن المستثنى إن كان قريباً من جنس المستثنى منه صح 
الاستثناء» مثال ذلك : أن يقول: له علي عشرة ريالات إلا مائة فلس» فهنا 
الجميع نقود» لكنهما من جنسين مختلفين؛ فعلى هذا القول الثالث يصح 
الاستناءء وأما إن كان ليس قريبا من الجنس كما في استثناء الثياب من النقود 
فعلى القول الثالث لا يصح الاستفناء. ش 


شرج الأصول من عام الأصول 


ثانياً: من المخصص المتصل: الشرطء وهو لغة: العلامة . 
والمراد به هنا: تعليق شيء بشيء وجوداًء أو عدماً بأن الشرطية أو إحدى 
أخواتها. 


* قوله: من المخصص المتصل : الشرط: المخهسص المتصل الثاني هو 
الشرط» والمراد به الشرط اللخوي؛ وليس المراد به الشرط الشرعي» والشرط 
اا تويعد افيه a a a‏ مولا لا 
والشرط اللغوي يثبت المشروط إذا وجد الشرط وينتفي المشروط إذا انتفى 
الشرط› كما إذا قال: إذا زرتني أكرمتك؛ فإذا لم تحصل الزيارة لم.يمصل 
الإكرام؛ وإذا حصلت زيارة حصل الإكرام» بينما الشرط الشرعي إذا لم يوجد 
الشرط لم يوجد المشروط وهو الحكم» وإذا وجد الشرط فقد يوجد المشروط 
وقد لا يوجدء مشل الطهارة للصلاة؛ إذا لم توجد طهارة فلا توجد صلا ة 
صحيحة » وإذا وجدت الطهارة فإنه قد توجد .صلاة وقد لا توجدء هذا هو 
الذرق بين الشرط اللغوي والشرط الشرعيء والمراد هنا الشرط اللغوي: وهو 
سبب ولیس شرطاً شرعياً. ظ 

# قوله: والمراد به هنا تعليق شيء بشيء وجوداً أو عدماً بإن الشرطية أو 
أحد أخواتها: أخواتها مثل : إذاء ومتى » ومن وما الشرطية. 

# قوله: : وجوداً: مثل :إن أسلمت دخلت الجئة. ٠‏ 

* قوله : عدماً: مثل :إن لم تسلم لم تدخل الجنة؛ أو إن كفرت لم تدخل 
اللبنة. 


ا ليدم شرح الاصول من علم الاصول 


والشرط مخصص سواء تقدم أم تأجر. 

مدال المتقدم قوله تعالى في المش ر كين :إن ابوا وَأَقَامُوأ آلصَّلَرَةَ اق الكزة 
لوأ سرلهُج) لالتوية: ه:. 

ومثال المتأخر قوله تعالى: «وَالّْذِينَ يعون الكتبَ يما ملكت أَيْمَسْكُمَ 
بوهم إن عَلِمْسُمْ فيح حرا النور :۳۲ 

# قوله: والشرط مخصص سواء تقدم أم تأخر: أي أن الشرط نض 
العموم سواء كان م أو لم یکن قا قال تعالى : «وإن © کی اوت نلو 
فَأَنَفُِوأ عَليِنُ» (الطلاق:1: هنا شرط ن الإنفاق بدرات الحمل إذا اکان ٠‏ 
الطلاق بائناء الشرط هنا تقدم المشروط › ومثله قوله تعالى: «قإن تَابُوأ وَأَقَامُوأ 
آلصَّلَة وَائََا آلرَكَرْة فصَلوا سيم التوية:ه:. هنا تقدم الشرط على الحكم» 
وعلى المشروط. 

وكذلك لو کان الشرط متأخرأًء ومثل له بقوله تعالى E‏ هم ِن عَلِمْتُمٌ 
فم حَيرا4 (النور:. فيخصص: الحكم بمن علم فيه الخير؛ أما من لم يعلم فيه 
الخير» فإنه لا تستحب كتابته » ومثله قوله تعالى : إن طلقا فا جُتاح عَلَيِمآ أن 
ياعا إن يمنا حُدُودَ أللّه4البقرة: IY:‏ فقوله : (إن طلقها) شرط متقدم» 
وقولة ؟(إن ظا أن زقيما جدود الله) رظ متاخ 


شخ الأصول من علم الأصول آل (wp‏ 


الثاً: الصفة وهي: ما أشعر بمعنى يختص به بعض أفراد العام من نعت» 


أو بدل» أو حال. 

مثال النعت: قوله تعالى:ظكَمِن ما ملكت أَيْمَسْكُم ين فيكم الْمُؤْيسي»ه 
[النساء: 6 ۲]. 

ومثال البدل: قوله تعالى: ويل على الاس جج آلبَيتِ مَنِ آَسْعَطَاعَ مه سَِيلاً» 
لآل عمران:/ا9). 


المخصص الثالث : الصفة › والصفة عند الأصوليين أعم منها عند النحاةء 
فإن النحاة يخصصون الصفة بالنعت» لكن عند الأصوليين يجعلون الصفة . 
تشمل عطف البيان» وتشمل البدل» وتشمل الحال» وكل ما يوضح أمر 
الموصوف» فالصفة تخصص العموم» ومن أمثلتها قوله : < قن ما ملكت أَيْمَسْكُم 
ُن فيكم آلْمُؤْمِئَتٍ € الساء: ١٠ا‏ مؤمنات : صفة؛ لأنها نعت» فيكو الحكم 
خاصاً بالمؤمنات» هذا في الزواج من الأمة فإنه لا يجوز للرجل الجر أن يزوج 
بأمة تملوكة إلا بشروظ منها: خوف العنت»ء وعدم الطول» وأن تكون الأمة 
مؤمنة» وأخذنا شرط الإيمان من الآية» فإننا استفدنا التخصيص بالإيمان من 
النعت في قوله تعالى : < فيكم آلْمُؤِيتِ 4 ومثله أيضاً قول النبي اة : في 
سائمة الغنم الزكاة»”'' دليل على اختصاص الحكم بالسائمة. 

كذلك البدل يخصص العموم ومن أمثلته قوله تعالى : ويله على أَلنّاسٍ حِجٌ 
لبي مَنِ آَسْقَطَاعَ إِلَيِّ يلد ال عمران: 14۷ فإن كلمة : الناس : جمع معرف بأل 


.)١525( أخرجه البخاري‎ )١( 


ونب فت الاهبول هن علم الاصول 
ومثال الحال: قوله تعالى: ومن يقل مُؤْيكًا معدا فَجَرَاوْهُء جهنم لدا فيا 


ا 2 ك* ا ر ا ا م 
وعْضِب الله عليه وَلْعَتَهر اَعَد لهد عَذَابَاْ عظيما لالساء: 47].. 


ا ف ل ا وو اطكم وهو وجرت 
الحج بالستطیع» هذا يُسمى بدل بعض من كل. 

وعطف البيان: فإنه إذا جاء عطف البيان خصص » مثال ذلك: ضريت 
حمدا رأسهء ونو ذلك من أنواع عطف البيان خصص به العموم» فإنها تأخا. 
حكم الاستشاء في كونها تخصص العموم. 


FF E 2 


شرح الأصول هن علم ١‏ أصول اسح يي م 

اطخصص اط!تعصل: 

المخصص المنفصل: ما يستقل بنفسه وهو ثلاثة أشياء: الس والعقل . 
والشرع. 1 ش 1 

مثال التخصيص بالحس: قوله تعالى عن ريح عاد: دير كل شىء مر رياه 
الأحقاف :۲0 فإن الحس دل على آنا لم تدمر السماء والأرض. 

ومثال التخصيص بالعقل: قوله تعلى :5اه حل َل سىء الزمر: 111 
فإن العقل دل على أن ذاته تعالى غير خلوقة. ش 

# قوله: المخصص المنفصل: تقدم معنا أن المخصصات على نوعين: 
متصلة» وهي التي ترد مع العام في خطاب واحد» ومنفصلة وهي التي ترد في 
خطاب مستقل عن العام» وتقدم الكلام عن المخصصات المتصلة» وننتقل الآن 
للكلام عن المخصصات المنفصلة. 

# قوله : التخصيص بالحس: النوع الأول من أنواع المخصصات المنفصلة : 
الحس» كأن يأتينا خطاب عام فيدلنا ا لجس على أن بعض أفراد ذلك العام لم 
تدخل في ذلك الخطاب مشال ذلك : وتيت ين كَل سىء النمل :117 يعني ا 
بلقيس» مع أن المتكلم بذلك اللفظ يخاطب سليمان عليه السلام وسليمان عنده 
أشياء كثيرة ليست عند بلقيس » وقال طائفة بأن هذا ليس من العام لأن قوله: 
(مِنٌ) للتبعيض » وإذا دخل التبعيض لا يكون عموماً» وقالوا: إن الأولى التمثيل 
بمشل قوله : لتُدَيْرٌ كل سىء يأر 4 [الأحقاف:0؟] فإننا نعلم بواسطة الس أن 


ؤس علب ب فوخ الاصول من علم الاصول 

ومن العلماء من يرى أن ما خص بالحس والعقل ليس من العام 
المخصوصء وإنيا هو من العام الذي أريد به الخصوصء إذ المنصوص لم يكن 
مراداً عند المتكلم» ولا المخاطب من أول الأمرء وهذه حقيقة العام الذي أريد 
به ا لخصوص. 


# قوله : التخصيص بالعقل: إذا وردنا خطاب عام» ولكن العقل يدل 
على أن ذلك الخطاب العام لا يشمل بعض الأفراد» فحينئل هل نقول: العام 
غخصوص بالعقل فنخرج تلك الأفراد بواسطة العقل؟ 

قالت طائفة: نعم. . 

وقال آخرون : التخصيص هنا بالإرادة وليس بالعقل» والخلاف والنبزاع 
لفظي » ومثلوا له بقوله : ظول على الاس ج ابت م نِآسْعطَاع لَه سياد( نال 
عمران: 140 فإنه يُعلم عقّلاً أن بعض أفراد الناس لا يدخل كالصغير غير المميز 
وك مون وت وماق درف اوتا ساي عدا لمك أواكسنه اد أن 
التخصيص بالإرادة؟ ش 

تقول : النزاع لفظي» لأن من قال: التخصيص بالإرادة قال:هذا من العام 
الذي يراد به الخصوص ؛ لأن العقل والحس متقدم على الخطاب» وقال 
آخرون : جميع المخصصات لبيان عدم دخول المخصوص في العام لا لإخراج ما 
كان داخلاً في العام والتخصيص بالعقل والحس من ذلك» فتكون جميع 
المخصصات كذلك» فبالاتفاق أن المدرك بالعقل والحس في هذه الأمثلة لا 
يدخل في الحكم العام » وأن بقية الأفراد يجري عليها حكم العموم»: ولكن 
النزاع في تسمية العام هل يسمى عاماً مخصؤصا أو عاماً يراد به الخصوص. 


شرخ الأصول هن علم الأصول ر 
وأما التخصيص بالشرع» فإن الكتاب والسنة يخصص كل منهما بمثلهماء 
وبالإجماع والقياس. 
مثال تخصيص الكتاب بالكتاب: قوله تعالى: «وَآلْمُطَلّقَتُ برص 
أنفْسِهنٌ تلم قرو البقرة:174]. خص بقوله تعالى : يتايج الِْينَ اموا إا َنم . 


مدو 0 se‏ 0 2 ک۴ ص ِ ے عر مه 5 مس 5 
آلْمُوينت تم طَلْفَعُمُوهنٌ ين قَبْلٍ أن تَمَشُوهرى فما لَكُم عَلَيهِنْ مِنْ عدو تَعْتَدُويَا 


[الأحزاب : 49]. 

ومثال تخصيص الكتاب بالسنة: آيات المواريث؛ كقوله تعالى:«يوصيكمر 
لد أرلدِصكُمْ للذكر َل حط اي4 الساء: ١١‏ ونحوها................ 

* قوله : التخصيص بالشرع: النوع الثالث من أنواع المخصصات المنفصلة 
هو التخصيص بالشرع وهو النص » فإنه إذا وردنا نص عام ووردنا نص خاص 
فإننا نعمل بالنص العام في جميع المواطن إلا في محل النص الخاص» مثال ذلك 
قوله تعالى : (وَآلْمُطَلْقَتُ يربص بأَنفْسِونٌ لَه و4 !!طلقات: عام ؛ 
لأنه جمع معرف بأل» ثم جاءنا نص آخر يبين أن غير المدخول بها ليس لہا 
عدة كماف قوله تعالى: يتأي لین اموا ذا تَكحَتُمْ اميت مر 
لموم ین قبل أن شوك فما أك لين عد تقد و4 
[الأحزاب + 49] فهنا خصصنا الآية العامة بواسطة الآية الخاصة فخصصننا الكتاب 
بالكتاب. 0 

وقد يكون تخصيص الكتاب بواسطة السنة كما في قوله تعالى : «يتاهًا اين 
اموا انفقو ين طَيَبَّتِ ما سيو وَمَِآأَحْرَجَنا اکم مْنَ الأزض» [البقرة: ۷ 5 


فان مأ : اسم موصو[؛ يفيد العمرم 5 فتجب الزكاة على هذه الآية في كل خارج 


لوي ب لوخ لأصول هن علم الاصول 


خص بقوله ب : «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم)”". 

ومثال تخصيص الكتاب بالإجماع: قوله تعالى:<وَالذين يَرْمُونَ آلْمُخْصَكتِ ثم 
لز يَأنُوا عة سبدَآء الوه تَمَِنَ جل النور:4! خص بالإجماع على أن 
الرقيق القاذف يجلد أربعين» هكذا مثل كثير من الأصوليين» وفيه نظر لثبوت 
الخلاف في ذلك» وم أجد له مثالاً سلياً. | 


من الأرض »نم ورد لنا في الحديث :اليس في الخضروات صدةة) قة)'' وفي 
حديث آخر :اليس فيما دون خمسة أوسق صدفة فيكون عموم الكتاب 
مخصوصاً بالسنة. ١‏ 

قال المولف: وقد يكون تخيص الكتاب بالإجماع: وقد مثل له بعضهم 
بقوله تعالى : <يَتأيا دين منوا إا ووت لِلصّلوة ن يَوْرِآلْجَمْعَة قاشعو إل ذكر 
آل ابجسة ٠:‏ فإنه عام يشمل المرأة لكن وقع الإجماع على عدم وجوب صلاة 
الج ة على الرأة؛ واللخصص في الحقيقة هو مستند الإجماع فهو إجماع على 
التخصيص لا تخصيص بالإجماع. 

. ومثل له آخرون بان عموم قوله تعالى : «يُوصِيكُ مْأَلَهُ فق ورڪ خص . 
بالإجماع على أن الابن المملوك لا يرث. وكذلك قوله تعالى : « كوا مما امسن 
ليم اللائدة: ؛] خص بالحيوان غير المأكول بالإجماع. 


(۱) أخرجه البخاري )٤۲۸۳(‏ ومسلم (1515). 
(؟)أخرجه الترمذي(1۳۸) وضحفه » والطبراني في الأوسط(5/١١1).‏ _ 
(؟) أخرجه البخاري(0٠1١)‏ ومسلم(۹۷۹). 


شرخ الأصول صن علم الأصول ل سس م 


e 


ومثال تخصيص الكتاب بالقياس: قوله تعالى: «الرَاِيَةُ وآلرَانى كَآجْلِدُوا كل 
جار َا مِأنَةَ جلد النور: ٠٠‏ نخص بقياس العبد الزاني على الأمة في تنصيف 
العذاب؛ والاقتصار على خمسين جلدةء على المشهور. | 
ومثال تخصيص السنة بالكتاب: قوله ككلِ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى ٠‏ 
يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله...؛ الحديث”2 


خص بقوله تعالى:< فووا ازيرت لا يُؤيئوت بال ولا بالْموْمِ الجر وآ 


اول اا سرس وم رار بر يم رك ع م معد دان ر 
تمرمون ما حرم آله وَرَسولَهُء ولا يَدِيكُوريت دين آلْحَيْ من النريت أو 
و‌ n‏ عمن م اس رحى مام 5 

يعَطوا لري عَن يار وَهُمْ صَغْرُورت 4 [العوية:119. 


وقد يكون تخصيص. الكتاب بواسطة القياس ومن أبثلته قول الله تعالى : 
َآلرَايَُ لزان فَأجَلِدُوا گل و جد ما اة جَلدَْ4االدور: ؟1فقوله: (الزانية) ب 
خص بقوله تعالی : َقَإِنَ تت شعو لن مف ما على الْمُحْصَنت ير 
لْعَذَاب» الساء: ٠٠٠‏ وقوله : (والزاني) عام خص في ارك اسا على الأمة 
فلا جلد إلا خمسين جلدة. 

وأما تخصيص السنة» ا فن خف وده مق 
الأدلة» ومن ذلك : 

- تخصيص السنة بالكتاب كما مثل المؤلف» ومن أمثلته تخصيصن حديث : 
«البكر بالبكر جلد مائة وتغريب غام»”” بقوله تعالى: جقَإًِآ أُحْصِيٌ تلن قر 
بِمَجِسَلٍ لَه ْف ما عَلى الْمُخْصَئتٍ ورت لداب الساء: ٠۲ء‏ ومن أمثلته 


(° أخرجه البخاري(۱۳۹۹) ومسلم(‎ )١( 
.ا ج00*(4).‎ E زفق أخرجه مسلم( 9) وعنده: : ونفي سنة؛‎ 


ا ب شوخ لاصول من علم الاصول 
ومثال تخصيص السنة بالسنة: قوله بَكلْةِ: «فيما سقت السماء العش“ 
خص بقوله :ليس فيما دون خمسة أوسق صدفة)”". 


وم أجد مثالاً لتخصيص السنة بالإجماع. 


تخصيص حديث : اما قطع من حي فهو ميت»)”” بقوله تعالى : (وَيِنْ أَصْوَافِهًا 
تارا وَأُطْعَارِهَاكالتحل:180؛ وكذا تخصيص حديث : الا يقبل .الله صلاة 
أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ»”' بقوله تعالى : أو جا أَحَدُ مُنكُم هَن القابط أو 
مَس الساء لم جوا مآء فَتَيَمَمُوأ صَعِيدً! طَيبًا4[النساء: ٠ .]٤١‏ 

- وتخصيص السنة بالسنة» ومن أمثلته تخصيص عموم قوله كه : « لا 
صلاة بعد الفجر ولا بعد العصر»”' بحديث : قضائه ييه لسنة الظهر بعد 
العصر"» ولإقراره و لمن لم يصل سنة الفجر قبلها بأن يصليها بعد الفجر””. 

وتخصيص السنة بالإجماع » كتتخصيص قوله گلا «الماء طهور لا ينجسه . 


5 )۸4( 


شيء) “ بوقوع الإجماع على نجاسة الماء المتفير بالنجاسة» ومثل له بعضهم بأن 


.)١547(يراخبلا أخرجه‎ )١( 

(1) سبق قریبا. ش ش 

() أخرجه أبو داود(804؟) والترمذي(٠58 )١‏ وابن ماجه("1؟71). 
(4) أخرجه البخاري(٣۱۳)‏ ومسلم(0؟؟). ش 

(0) أخرجه البخاري0877) ومسلم(۸۲۷).. 

(5) أخرجه البخاري(77؟١)‏ ومسلم (4 ۸۳). 

(0) أخرجه أبو داود(۱۲۹۷) وابن ماجه(4 118). , 

(8) أخرجه أبو داود(15) والترمذي177) والنسائي(1 .)١51//‏ 


شرت الأصول هن علمالاصول 952*160 


ومثال تخصيص السنة بالقياس: قوله 4:«البكر بالبكر جلد مائة 
وتغريب عام“ خص بقياس العبد على الأمة في تنصيف العذاب» والاقتصار 
على خسين جلدة» على المشهور. 


قوله ب : «لا تستقبلوا القبلة بول أو غائط)”" خص باتفاق الصحابة على 
بالإجماع. 
بواسطة سنة أو غيرهاء ثم يقاس على امحل المخصوص محل آخر فيخص . 
شوكها»”" يخص في العوسج المؤذي فيجوز قطعه قياساً على الحيوان المؤذي. 
ومثل له آخرون بنع تخصيص الوالدة لبعض أبنائها بالهبة قياساً على الأب 
في ذلك فيخص بذلك عموم حديث : «تهادوا تحابوا»””. 
وللأصوليين أقوال متعددة في حكم تخصيص الكتاب والسنة بالقياس 
فأجازه جماعة مطلقا ومنعه آخرون» وأجازه طائفة بالقياس الجلي دون 
الخفي» وقيل : يجوز في عام سبق تخصيصه دون ما لم يسبق تخصيصه ؛ 
)١(‏ سبق قريبا. 
(۲) أخرجه البخاري(54١)‏ ومسلم(114). 
(1؛ أخرجه البخاری(۱۱۲) ومسلم(17*00) بلفظ : «لا يختلى شوکها» ضمن حديث طويل. 
(4) أخرجه أبو يعلى(١١/3)‏ والطبراني في الأوسط(90/17١)‏ والبيهقي(119/7١).‏ 


ق 
0 
® © روہ 


شر الاصول من علم الأصول 


المطلق والمقيد 
ورف اططلق: ٠‏ 
المطلق لغة: ضد المقيد: 


واصطلاحاً: ما دل على الحقيقة بلا قيد؛ كقوله تعالی: (لَعَحْريرٌ رقب ين قَبلٍ 

نيما المجادلة :۳ 

فخرج بقولنا: ال عل اتيت ؛ امم لأنه يدل على العموم لا على 
مطلق الحقيقة فقط. 

وخرج بقولنا: (بلا قيد) ؛ المقيد. 


من المباحث التي تفيدنا في فهم الكتاب والسئة مبحث المطلدق والمقيد: 
والمطلق في اللغة المرسل الذي لا يوجد له قيد» وفي الاصطلاح : اللفظ الدال 
على أصل ا لجنس بحيث يتحقق مفهومه بواحد من أفراده» أو بمجموعة من 
الأفراد» فالمطلق يختلف عن العام من جهتين : 

الججهة الأولى: الفرق من جهة الدلالة : وهو أن العام يشمل جميع الأفراد 
على طريق الاستغراق بحيث إن جميع الأفراد تدخل فيه مرة واحدةء فإذا قال 
مثلاً: أكرم الناس» يدخل فيه جميع أفراد الناس» بلا استثناء فيكرم الجميع: 
ينما عموم المطلق بدلي» بحيث إذا أكرم جزءا من الناس اكتني بذلك» كما لو 
قال: أكرم رجلاء حينئذ هل المطلوب إكرام جميع الرجال أو المطلوب إكرام 
رجل واحد؟ المطلوب رجل واحدء فهنا ليس هناك عموم استغراقي: فنكون 
متثلين للأمر ي رجل نكرمه» أي رجل بدون تحديد» فقيل له: هذا عموم 
بدلي» وليس عموماً استغراقيا. ش 


شيخ الأصول هن علم الأصول لاح يي مد 


DON‏ و ويه ف فو فور او ةافوو مو دروو م ترم ووو ور ووو وو لمر ووه لاا مايوه 


هة الثانية : الفرق من جهة اللفظ : تقدم معنا ألفاظ العموم » ومن ألفاظ 
العموم : النكرة في سياق النفي» لكن المطلق هو النكرة في سياق الإثبات أو في 
سياق الأمر» فإذا قال : لا تكرم رجلاًء هذا عموم لأنه نكرة في سياق النفي» 
لكن لوقال: أكرم رجلاء هذا مطلق لأنه نكرة في سياق الأمر» وكذلك 
قولك: إن جاءني رجلء؛ نكرة في سياق الإثبات» فتفيد الإطلاق لا العموم؛ 
لأن المراد فرد واحد» فالمطلق فرد شائع في الجنس» إذن المطلق لفظ يدل على 
فرد شائع في الجنس. 


عد YF ¥ oF‏ عد 


ؤس بف شخ الاصول هن علم الاصول 
تعريف اطقيد: 0 

المقيد لغة: ما جعل فيه قيد من بعير وذنحوه. 

واصطلاحاً: ما دل على الحقيقة بقيد؛ كقوله تعالى: (كتَخريرٌ ركب مؤي 
[النساء : ١ .]4 ١‏ 

فخرج بقولنا: (قبد) ؛ المطلق. 

يقابل المطلق المقيد» والمقيد على نوعين : 

الأول: الأفرادء مثل : زيد» وعمروء فإن هذا مقيد. 

الشاني: ما ذكر فيه وصف يخرج بعض أفراد الجنس مثل : أكرم رجلا 1 
طويلاً؛ فإن وصف( طويلاً) يخرج من كان قصيراًء يبقى هنا سؤال هو: هل 
يكون اللفظ الواحد مطلقاً ومقي؛ أ في وقت واحد؟ 

تقول: نهم من جهتين مختلفتين» فعندما قال: أكرم رنجلا طويلاء هذا 
مقيد بالنسبة للطول» لكن بالنسبة للسن ملق » وبالنسبة لنوع اللباس مطلق › 
وبالنسبة للديانة مطلق» وبالنسبة للجنسية مطلق» إلى غير ذلك»؛ فهو مقيد من 
جهة ومطلق من بقية الجهات. 

مثل له المؤلف بقوله تعالى : «فتخرير رقب مومت مِنَةٍ [النساء ٠‏ هنا رقبة مقيدة ) 
قيدت الرقبة بالإيمان» ونمل للمطلق بمثال آخر وهو قوله تعالى : ظفْصِيَامُ َة 
يام 4 البقرة: 157 هنا ثلاثة أيام مطلقء أي أيام شائعة في الجنس» وقوله 
تعالى : لقَهدٌَة يَنْ يام أَخْر4 لالبقرة: 184 أيام» شائع في ا لجنس » وقوله تعالى : 
طنَفِدَيَةٌ يّن صيَا مأو صَدَقَةِ اسل البقرة:151) هذا شائع في الصيام والصاقة . 
والنسك» أي ذبح شاةء أية شاةء فإن هذه الألفاظ مطلقة غير مقيدة. 


شوخ الأصول من علم الأصول وي 


العسل باططلف: 

يجب العمل بالمطلق على إطلاة. إلا بدليل يدل على تقريده؛ لأن العمل 
بنصوص الكتاب والسنة واجب على ما تقتضيه دلالتها حنى يقوم دلييل على 
خلاف ذلك. ١‏ ْ 

وإذا ورد نص مطلقء ونص مقيد و:. ب تقييد المطلق به إن كان الحكم 
واحدأء وإلا عمل بكل واحد على ما ورد عليه من إطلاق أو تقييد. 

* قوله : يجب العمل بالمطلق على إطلاقه إلا بدليل يدل على تقييده: إذا 
وردنا مطلق فإتنا نكتفي بالعمل بأي فرد من أفراده» ونعد ممتثلين إذا فعلنا أي 
لردبين لأقرات نذا المدنا لانساة 3 رعس اناق ستو دن الود عون أن 
يصوم أي يوم إلى رمضان القادم» لأن النص مطلق ولا يجوز لنا أن نقيد النص 
إلا بدليل» فنبقي الحكم على إطلاقه حتى يأتينا دليل بالتقييد. 

* قوله: وإذا ورد نص مطلق؛ ونص مقيد وجب تقييد المطلق به: إذا 
وردنا دليلان أحدهما مطلق والآخر مقيد» فهل نحمل المطلق على المقيد أو لا 
نحمله عليه؟ مثال ذلك قال النبي ب : لا يمسكن أحدكم 3 ه بيميئه) ”هذا 
مطلق» ثم قال :«لا يمسكن أحدكم ذكره تيمينه وهو يبول»”" هذا قيد النهي 
بحال البول. ش 

دل نحمل المطلق على المقيد أو لا نحمله؟ مثال آخر: في الطريق من المدينة 
إلى مكة قال النبي ية : «من لم جد النحلين فليلبس شفين وأ تطعهما أسفل 


اخ مسلم وهف 
(۲) رجه البخاري(1614١)‏ ب > سلم1737(.1). 


ؤي ل شرج الاصول هن علم الاصول 

مثال ما كان الحكم فيه) واحداً: قوله تعالى في كفارة الظهار: (لَعَحَرِيرٌ ركب ش 
ين قَبْلٍ أن يماسا (الجادلة:0 وقوله في كفارة القعل: «َمحَريرٌ رقب مُؤْمِئةِ4 
لالساء: 5؟] الحكم واحد هو تحرير الرقبة» فيجب تقييد المطلق في كفارة الظهار 
بالمقيد في كقارة القتل» ويشترط الإيمان في الرقبة في كل منهما.. 
الکن ن ها كرف و سباق و نكون ا ر ا فال 
ي فمن لم يجد نعلين فليلبس الخفين» ولم يذكر القطع » فهل تحمل المطلق 
على المقيد أو لا نحمله عليه» بحيث نقول : لا يجب القطع؟ 

نقول: حمل المطلق على المقيد على ثلاث صور: ٠‏ 

الصورة الأولى: أن يكون الحكم واحداً فيهما لكن السبب مختلف مثال ' 
ذلك قوله تعالى في كفارة ااظلهار: <قََخرير ربو ُن قَبْلٍ أن يَكَمَآسًا ) رقبة» نكرة 
في سياق الوثبات فتكون مطلقة ثم قال تعالى في كفارة القتل : لفَتَسْرِيرٌ رَقَبَةٍ 
ين4 فهنا الحكم واحد وهو وجوب عتق الرقبة» والسبب تختلف» هناك 
ظهار» وهنا قتل» غهل يحمل المطلق على المقيد أولا؟ ا 

هذا موطن خلاف بينهم؛ والجمهور يقولون حمل المطلق على المقيد من 
باب اللغة. وبعضهم يقول: من باب القياس. 


(۱) أخرجه البخاري(5 ؟١)‏ ومسلم(۱۱۷۷) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
(؟) أخرجه البخاري(175١)‏ ومسلم(۱۱۷۸) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


شرح الأصول من علم الأصول ل ر 


ومثال ما ليس الحكم فيه) واحداً: قوله تعالى: (وآلسارق وَالكارقَةٌ كَافْطعُوأ 
ا:۸ وقوله في آية الوضو E‏ وَجُوهَكُم وَأيْريكُة إلى الْمَرَافِقِ 
الائدة:7] فالحكم مختلف» ففي الأولى قطعء وني الثانية غسل؛ فلا تقيد الأول 
بالثانية» بل تبقى على إطلاقها ويكون القطع من الكوع مفصل :نكف» والغسل 
إلى المرافق. ش 

الصورة الثانية : إذا كان الحكم مختلفاًء فحينئذ لأ يحمل.المطلق على المقيد 
مثل له المؤلف بقوله تعالى : «وآلسارق وَألسَارِفَة توا أَيدِيَمُنَا4 أيدي نكرة 
مضاف في سياق الأمر فحينئذ تكون مظلقة ؛ من أين تقطع الأيدي؟ لم يذكر في 
هذا الدليل» ثم جاءنا في دليل آخرء قوله تعالى : «فَاَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيدِيَكُمْ إلى 
َلْمَرَافِقِ4 فقيد الأيدي إلى المرافق » فهل نحمل الآية الأولى على الثانية» ونقول 
تقطع يد السارق إلى المرفق أو لا؟ 

نقول: هنا الحكم مختلف» > في الأول قطعوفي الثاني غسل؛ > فإذا اختلف ٠‏ 
الحكم لم يصح حمل المطلق على المقيد. 

وهناك مسائل .ن حمل المطلق والمقيد يقع الاختلاف فيها بين الفقهاء هل 
الحكم واحد في المطلق والمقيد أو هو متعدد؟ 

نأتي بمثال: قال 2+ الى : « فَأغْيسلُوأ وَجُوفَكُمْ واټدیگہ إلى الْمَرَافِقٍ 4 المائدة:+] 
الأيدي هنا قيدت ب (إلى المرافق)؛ هذا الحكم في غسل اليدين في الوضوءء 
الحكم: غسل اليدين» السيب: الوضوءء ثم قال في التيمم : «فَامْسَحُوأ 
َوُجُوهِكو وَأيَدِيكُم ينه المائدة:1 الحكم هو المسخ في التيمم والسبب : التيمم ظ 
أو فقد الماء» فهل يحمل المطلق؟ هنا أطلقت أيديكم فلم يذكر في الآية إلى أين» 


زيب ب هقخ الاصول من عام الاصول 


8 اوم كوو وه اوور و م نع فوم رار و فو ف وامر هوي وم ممم ونه ره فم م ممم يواوه مرو ا ومو همي م امامل م مله 
الس يبيب يي بابب ب يبص بس لس 


فهل نحمل المطلق وهو آية التيمم على المقيد وهو آية الوضوء؛ فنقول :إن مسح 
اليدين في التيمم يكون إلى المرافق من باب حمل المطلق على المقيد؟ ١‏ 

لا يصلح هذاء إذ لابد أن ننظر إلى السبب وننظر إلى الحكم» قالت طائفة 
من الفقهاء بأن السبب هنا مختلف فهنا تيمم وهنا وضوءء ولكن الحكم واخد 
وهو الطهارة؛ فبالتالي يحمل المطلق على المقيدء ولذلك قال بعض الفقهاء بأن 
التيمم تمسح فيه الأيدي إلى المرافق. 

والقول الثاني بأن الحكم هنا مختلفء قالوا: الحكم في الآية الأولى الغسل 
إلى المرافق» وفي الآية الحكم هو:المبحءفإذا اختلف الحكم لم يصح حمل... 
المطلق على المقيد» وبالتالي يقولون: المسح في التيمم يكون إلى الكوع فقط. . 

الصورة الثالثة : أن يتحد الحم والسبب فحينئذ يحمل المطلق على المقيد 
مثال ذلك جاء في الحديث : (لا نكاح إلا بول“ وني لفظ آخر: «لا نكاح إلا 
بولي مرشد)”" فحينئذ الحكم واحد وهو اشتراط الولي والسبب واحد وهو 
النكاح فيحمل المطلق على المقيد إذا صححنا لفظ التقييد لأن الحكم واحد 


والسبب واحد. 
ومثله :لا يمسكن أحدكم ذكره بيميئه وهو يبول»". 


ع ê‏ علد عد 3 


` .)۱۸۸۰( وابن ماجه‎ )١1١١ أخرجه أبو داود(85١3) والترمذي ؟:‎ )١( 
.)1١١7/؟(يقهيبلاو أخرجه الشافعي في مسنده ص(۲۲۰)‎ )( 
.)١89( (؟) سبق تخريجه ص‎ 


وق 
چ ی 
عل دين رو یی 


شرخ الأصول من علم الأصول 


2 ممم 


المجمل والمبين 

تعريف أطجمل: 

المجمل لغة: المبهم والمجموع. 

واصطلاحاً: ما يتوقف فهم المراد منه على غیره» إما في تعبينه أو بيان صفته 
أو مقداره. | 
| مثال ما يحتاج إلى غيره في تعيينه: قوله تعالى: و َالْمْطَلْقَتُ يض 
أنفسِهنٌ لَه قرُوِ»البقرة:18 فإن القرء لفظ مشترك بين الحيض والطهرء 
فيحتاج في تعيين أحدهما إلى دليل. 

ومثال ما يحتاج إلى غيره في بيان صفته: قوله تعالى:ؤَوَقِيمُوا آله ت 
االبقرة )٤١٠‏ فإن كيفية إقامة الصلاة ر تحتاج إلى بيان. 

ومثال ما يحتاج إلى غيره في بیان مقداره: قوله تعالى: «وَدَانُوا الزكزة» 
البقرة: *16ء فإن مقدار الزكاة الواجبة مجهول يحتاج إلى بيان. 

# قوله: المجمل : يقسم الجمهور الكلام إلى نص وظاهر ومجمل؛ وامجمل 
اللفظ الذي يحتاج إلى بيانء وقيل: هو اللفظ الذي لا يعرف معناه أو ما لا 
يتضح المراد به ؛ وعرفه المؤلف بأنه ما يتوقف فهم المراد منه على غيره» ومن 
أمثلته قوله تعالى : واوا حَقهُ يرم حَصَادِ4 (الأنعام : 1٠٤١‏ فإن قوله : (حقه) لا 
يعرف إلا بأدلة أخرى توضح المراد منه. 

وكلا يكو الا حال فين عدم ر ی که وهو الذي متاح م 
المراد من لفظه إلى بيان سواء كان معناه لا يعرفه المكلف كعدم فهم بعضهم لقوله 


تعالى : وین َر المت فى الْعُقَدِ4لالفلق: 4 أو لتردده بين معنيين كما مثل المؤلف. 


15 شرح الاصول من عثم الاصول 


قفوم اما و ارو مر مم ةق ةمه ةو وهم اوه ووه 5ه ووم دور وموم مم مهم م مهم مومهم موه 


والمراد با مجمل: اللفظ الذي لم يتضح معناه عند المكلف» سواء كان حرفا 
مثل تردد الواو بين كونها للاستئناف أو للعطف في قوله سبحانه : لَوَآلروسِحُونَ 
فى الْعلِمِ4 آل عمران:17 هل هي عاطفة فيكون الراسخون في العلم يعلمون ' 
تأويله» أو هي استئنافية فيكون الراسخون في العلم لا يعلمون تأويل المتشابه؟ 

الآية محتملة فهي تحتاج إلى توضيح وبيان. 

وقد يكون الإجمال بسبب عدم معرفة الصفة المرادة في كلام الشارع؛ أو 

أن يكون الكلام يحتاج إلى بيان مقداره ولم يبين» كما ذكر المؤلف. ٠‏ 

وقد يكون الإجمال في كلمة» كما في قوله تعالى : طثلَشَة روء البقرة:8؟؟] 

يحتمل أن يكون المراد الطهر» ويحتمل أن يكون المراد الحيض. 

وقد يكون الإجمال في جملة كما في قوله : «إلآ أن يَعْقُوت أو يَحقُوَا الى 
يلوه عفد يكح البقرة :1507 من الذي بيده عقدة النكاح؟ 
- قد يراد به الزوج وقد يراد به الولي لأن كل واحد منهما بيده غقدة النكاح. 

وسيب الإتيان بالجمل في النصوص هو تهيئةالنفوس لقبول الحكم وتعويد 
المسلم على ربط النصوص بعضها ببعض. 

ما الحكم في المجمل؟ 

الحكم في المجمل أنه يثوقف فيه حتى يتبين ويتضح الحال ويأتي دليل يبين 
المراد بالإجمال. 0 


206005 


تعريف اطبين: 

الميكن لغة: المظهر والموضح 

واصطلاحاً: ما يفهم المراد منهء إما بأصل الوضع أو بعد التبيين. 

مثال ما يفهم المراد منه بأصل الوضع: لفظ سماء؛ أرض» جبل» عدل» 
ظلم» صدقء فهذه الكليات ونحوها مفهومة بأصل الوضعء ولا تحتاج إلى 
غيرها في بیان معناها. ' 

ومثال ما يفهم المراد منه بعد التبيين قوله تعالى: لوَاَقِيمُوا آلصلَوةَ اتو 
الزكؤة» البقرة :© فإن الإقامة والإيتاء كل منهها مل » ولكن الشارع ينهياء 
فصار لفظهم) د ينا بعد التبيين. 

وأما المبين فهو على نوعين : 

الأول : ما فيه بيان ابتدائي ؛ ليس بياناً ممجمل سابق» مثل الأحكام المبتدئة» 
كما في أحكام العقيقة مثلاء قال كَل : «عن الغلام شاتان» وعن الجارية شاة»'"' 
هذا حكم مبين واضح» بیانا ابتدائياء لم يكن قبله جبل. 

والنوع الثاني : أن يكون هناك لفظ مجمل في الشريعة » ثم بعد ذلك يرد بيان 
له» ومن أمئلته قوله سبحانه : لوَاَقِيمُوا آَلصّلَة4 البقرة:.؛: ما هي كيفية الصلاة؟ 
تحتاج إلى بيان وتوضيح» فبينها النبي كك بفعله» وهذا بيان لمجمل سابق. 


)١(‏ أخرجه أبو داود(5874) والترمذي(١6١)‏ والنسائي(177/17) وابن ماجه(؟117). 


شيخ الأصول من علم الأصول 

العمل باطحصل: 

يجب على المكلف عقد العزم على العمل بالمجمل متى حصل بيانه. 

والنبي يي قد بن لأمته جميع شريعته أصوها وفروعهاء حتى ترك الأمة 
على شريعة بيضاء نقية ليلها كنهارهاء ولم يترك البيان عند الحاجة إليه أبداً. 

وبيانه بلا إما بالقولء أو بالفعل» أو بالقولء والفعل ج..١ً.‏ 

مثال بيانه بالقول: إخباره عن أنصبة الزكاة ومقاديرها كما في قوله بي 
فيها سقت السماء العشر»”" بياناً لحمل قوله تعالى: واوا الركزة لالبقرة ٤١:‏ 

ومثال بيانه بالفعل: قيامه بأفعال المناسك أمام الأمة بياناً لمجمل قوله 
تعالى : دونه على آلناس حِجٌ الْبَيت» ذآل عمران : 1۹۷. ظ 


ور 1 


البيان قد يكون بالقرآن» كما في قوله تعالی : إن آله ياس أن تسوا ةّي 


البقرة :ئم بعد ذلك بين أنها :إا بَقرة لا فَارض ولا بكر عَوَان ب ذَالِكَ» 
[البقرة:1۸] وقال : إا َر صَفرَآء افع لها َس آلتطريرت» البقرة:14. فقوله : 
إنها صفراء فاقع لونهاء هذا كله بيان للأول. 

وقد يكون البيان بواسطة السنة القولية كما في قوله تعالى : «و واوا الگ 
لالبقرة: 1٤١‏ بينته السنة » فإن النبي ييه قد بين الأموال التي تجب فيها الزكاة؛ 
. وبين مقدار النصاب» وبين مقدار الزكاة الواجبة .وقد يكون البيان بالانعل 
النبوي» كما بين النبي ي صلاة الكسوف بفعله. 


(۱) سبق قريباً. 


شوخ الأصول من علم ا لأصول ر 

وكذلك ملا الكسواق عل مها هى في الواقع بان لحمل قولة 
يك: «فإذا رأيتم ا شيئاً فصلو!»“. 

ومثال بيانه بالقول والفعل: بيانه كيفية الصلاة» فإنه كان بالقول كا في 
٠‏ حديث المسيء في صلاته حيث قال يكله:إذا قمت إلى الصلاة» فأسبغ الوضوء 
ثم استقبل القبلة فكبر. 5 كان 

وكان بالفعل أيضاًء كا في خديث سهل بن سعد الساعدي ه أن النبي 
يا قام على المنبر فكبر» وكبر الناس وراءه وهو على المنير...» الحديث» وفيه: 
ثم أقبل على الناس وقال:(إنها فعلت هذا؛ لتأتموا بي» ولتعلموا صلاتي»“ 

ما حكم البيان؟ 

البيان يجب العمل به» ويجب السير على مقتضاه. 

هل يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب؟ 


نقول : يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب» فإذا ورد خطاب عام أو ورد 


خطاب مجمل فيجوز أن يؤخر بيانه بالتخصيص أو بالتوضيح عن وقت ورود 
الخطاب إلى وقت الحاجة» ولذلك قوله سبحانه : واوا َه يَوَرَ حَصَادِىء» 
(الأنعام:51١]‏ هذه الآية نزلت في مكة ولم ثبين إلا في المدينة : فأخر بيانها عن 
وقت نزول الآية» إذ لم يكن هناك حاجة لبيان هذا الحكم لما كانوا بمكة. 


.)911١( أعغرجه البخاري (01/86) ومسلم‎ )١( 
.)۳۹۷( أخرجه البخاري (1791) ومسلم‎ )۲( 
.)٥٤٤( أخرجه البعذاري (۹۱۷) ومسلم‎ )۳( 


ا سس لل قرخ الاصول من علم الول ا 


قف 99 9ه لمم ف 0و2 ودر ممم سار مم ممه موه و اوور وو و رو رووص قفار و مم رف نمه م ورور رفم مره هر رار وموم م ةن 


هل يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة؟ 
لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة» ولذلك E‏ 
كه لبذ مهن هه قلنا هذا دليل على الجواز؛ لأنه لو لم يكن جائزا لبين 
النبي َيه عدم جوازه إذ هناك حاجة لبيان هذا الحكم» ولا يجوز رايد 


عن وقت الحاجة. 


AH عرد عد‎ ERE 


ل 


شر الأصول من علم الأصول 1ه ر 
0202020200 الطاهروالمؤول 

تعريف الظاهر: 

الظاهر لغة: الواضح والبين. 

واصطلاحاً: ما دل بنفسه على معنى راجح مع احترال غيره؛ مثاله قوله 
بي «توضؤوا من لحوم الإبل»" فإن الظاهر من المراد بالوضوء غسل 
الأعضاء الأربعة على الصفة الشرعية دون الوضوء اللغوي الذي هو النظافة. 

فخرج بقولنا:(ما دل بنفسه على معنى)؛ المجمل لأنه لا يدل على المعنى 


الكلام من جهة دلالته على المعنئ ينقسم ثلاثة أقسام : 

الأول: المجمل؛ وهو الذي لا يتضح المراد منه» وحكمه أن يتوقف فيه 
حتى يتضح المراد بواسطة دليل آخر. 

والثاني : النص» وهر قطعي الدلالة على المراد يه مثال ذلك في عادم 
هدي التمتبع» قال الله تعالى:ظ فَمَن لم مذ قَصِيَامُ تة يار فى لج وَسَبَعَةِ إا 
جعم َلك عقر رأة البقرة:157) هل يحدسل أنها تسعة ونصف» أو عشرة 
ونصف» أو أحد عشر؟ 

لا يحتمل » فحينئذ هذا اللفظ نص لأنه قطعي الدلالة على المراد به. 

ما الحكم في النص؟ 

يجب العمل بهء ولا يجوز إلغاء دلالة النص إلا بالنسيخء ومن أمثلته قوله 


ر 2ى 


تعالى : هطقل هر لحد [الإخلاص : ]١‏ هذا قطعى الدلالة. 


)١(‏ أخرجه مسلم (810) وأبو داود )١185(‏ وأحمد(27/6؟1) واللفظ لأحمد. 


شرخ الاصول من علم الاصول 

وخرج بقولنا:(راجح)؛ المؤول لأنه يدل على معنى مرجوح لولا القرينة. 

وخرج بقولنا: (مع احتمال غيره) ؛ النص الصريح؛ لأنه لا يحتمل إلا 
معن واحداً. ` 

اقا اعا وهو ا الدال عن معدن هرق اها الي 
مثال ذلك قوله ية : «إذا دعي أحدكم فليجب فإن كان صائماً فليصل)”" 
فقوله بي : فليصل ؛ يحتمل أن يراد به المعنى الشرعي وهو الصلاة المعروفة 
المبتدأة بالتكبير و المخت..ة بالتسليم» ويحتمل أن يراد به المعنى اللغوي وهو الثناء 
أو الدعاء؛ لكن الأصل في الخطاب الشرعي هو المعنى الأول» لأن الشرع ورد 
لبيان الأحكام الشرعية» ولم يرد الشرع لبيان المعاني اللغونة. نضرب مثالا 
للظاهر» قال تعالى : لون آلرقاسي) البقرة:177) يحتمل أن يراد بالآية إعتاق 
المماليك» ويحتمل بالآية فك الأسرى» لكنها في إعتاق المماليك أظهر وأرجح ؛ 
نحا إا وردت هله الآينةاتفنسرها الى الاج ولااتفسرها بالمعتى 
المرجوح» إلا أن يوجد دليل يدل عليه؛ مثال آخر: قوله تعالى «إِنْمًا آلصَّدَقَتُ 
لمآو التوية: ]+٠‏ الأصل في اللام أن تكون للتمليك: لذا نقول: في الزكاة لا 
بد من تمليك الفقراءء فلو جاءنا إنسان وقال: سأخرج مال الزكاة وسأضع 
مشروعاً تنموياًء يصرف من ريعه للفقراء. 

قيل: لا يجوزء لأن الظاهر أن اللام للملك» فلا تصرف للاختصاص إلا 
بدليل. 


.)40( سبق تخريجه ص‎ )١( 


شخ الأصول من علم الأصول ص اح وي ما 
العمل بالظاهر: 
العمل بالظاهر واجب إلا بدليل يصرفه عن ظاهره؛ لأن هذه طريقة 
السلف» ولأنه أحوط وأبرأ للذمة» وأقوى في التعبد والانقياد. 


ما حكم العمل بالظاهر؟ 

يجب العمل به على وفق المعنى الراجح» ولا يجوز ترك المعنى الظاهر من 
أجل المعنى المرجوح فإن هذا حرام ولا يجوز إلا إذا وجد دليل يصرف الكلام 
عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح» فإذا وجد دليل يصرف» قيل: هذا 
تأويل. . ْ ا ٠‏ 

والدليل على وجوب العمل في اللفظ الظاهر بالمعنى الراجح أن هذا هو 
أسلوب العرب وطريقتهم في فهم ظواهر الألفاظ؛ والقرآن والسنة نزلا بلغة . 
العرب» فعند إرادة فهم القرآن والسنة نفهما على طريقة العرب ومن ذل!ك 
الألفاظ الظاهرة. 


e e يي‎ 


لجف  -‏ ا اتج الأصول من علم الأصول 


تلعريف اطؤول: 

المؤول لغة: من الأول وهو الرجوع. . 

واصطلاحاً: ما حمل لفظه على المعنى المرجوح. 

فخرج بقولنا: (عنى المعنى المرجوح) ؛ النص والظاهر. 

أما النص» فلأنه لا يحتمل إلا معنى واحداًء وأما الظاهر فلأنه محمول على 
المعنى الراجح. ظ 

والتأويل قسمان: صحوح مقبول» وفاسد مردود. 

-١‏ فالصحيح:ما دل عليه دليل صحيح؛كتأويل قوله تعالى: وسیل 
لقَريّة لبوسف :۸۲ إلى معنى: واسأل أهل القرية» لأن القرية نفسها لا يمكن 
توجيه السؤال إليها ) 0 

۲- والفاسد: ما ليس عليه دليل صحبح؛ كتأويل المعطلة قوله تعالى: 
الم على العش آسْتَوّئ4 اطه:ه! إلى معنى استولى» والصواأ:.. أن معناه العلو 
والاستقرار من غير تكييف: ولا تمثيل. 

# تعريف التأويل :هو ترك المعنى الراجح في دلالة الظاهر إلى المعنى 
المرجوح » هذا يسمى تأويلاً. 

هل يجوز التأويل ؛ وهل يجوز صرف اللفظ عن ظاهره إلى المعنى المرجو؟ 

نقول: إن كان هناك دليل يدل على ذلك جاز ويسمى التأويل ! الصحيح ؛ 
وإن لم يكن هناك دليل سمي التاويل الفاسه. 


شر الأصول من علم الأصول ل احج ما 


فالتأويل قسمان: ٠‏ | 

الأول: التأويل الصحيح : مثال ذلك : قوله سبحانه وتعالى: (َفَإِدا قرات 
آلْقَرْءَانَ فَأسَتَعِدْ باه النحل:48: الأصل في الفاء أن تكون للتعقيب» هذا المعنى 
الراجح عند استعمال هذا اللفظ» فعلى ذلك ظاهر الآية أن القراءة تكون أولاً ‏ 
ثم تكون الاستعاذة بعد ذلك» هذا الظاهر خالفه فعل النبي يكل وهو: «أنه كان 
يستعيذ أولاً ثم يقرأ“ فنترك المعنى الراجح في هذه الآية للمعنى المرجوح من 
أجل هذا الدليل » هذا يسمى تأويلاً صحيحاً» لقيام الدليل عليه. 

الثاني : التأويل الفاسد: وهو صرف اللفظ عن ظاهره من المعنى الراجح 
إلى المعنى المرجوح بلا دليل؛ ومن أمثلته قوله سبحانه: مَل يرون إلا أن 
ایهم ملگ أو ای رَبك أو با بعص ٤ات‏ رَبك يوم أن بَعْضُ ايت رول 
الأنعام:108] الأصل والمعنى الراجح في هذه الآية» إسناد الإتيان إلى الله. عز 
وجل» ويحتمل احتمالاً مرجوحاً أن يكون المراد إتيان أمر الله فالأصل أن 
نفسر الآية بالمعنى الظاهر الراجح ولا يجوز أن ننتقل إلى المرجوح إلا بدليل ء فلو 
قال شخص: أنا أفسر الآية بالمعنى المرجوح بلا دليل ؛ قلنا: هذا تأويل فاسد 
فلا يقبل. 

والدليل على ذلك أن أهل اللغة يحملون الألفاظ الظاهرة على المعاني 
الراجحة دون المرجوحة» والقرآن والسنة تفهم على مقتضى لغة العرب. 


)١(‏ سبق تخريجه ص(۸۷). 


و 
عر جع ري 
ھے ن (تزومسس 


شرة الاصول من علم الأصول 


الس 


1 


تعريقه: 


النسخ لغة: الإزالة والنقل. 

واصطلاحاً: رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب والسنة. 
د قوله : النسخ : ذكر المؤلف هنا مبحث النسخ› والنسيخ خ مبحث مهم 

لأنه يؤدي إلى معرفة الدليل الباقي حكمه: والدليل الذي قد رفع حكمهء 


وبالتالي لا نكون قد عملنا بنتصوص منسوخة» ومن فوائد ذلك أيضاً أن يعرف 
العامي قدره» فإن معرفة الناسخ والمنسوخ إنما هي للعلماء؛ فإن العامي إذا 
وجد دليلاً يخالف قول المفتي» فإندا تقول له لا تترك قول التي إلا بعد 
عملت بدليل منسوخ» وفي النسخ أيضا طريقة من طرق التعامل مع النصوض 
المتعارضة فإذا عرفنا المتقدم من المتأخر حكمنا أن المتقدم منسوخ بالمتأخر. 

* قوله : النسخ لغة الإزالة والنقل: فأنت تقول : نسخت الريح الأثر بمعنى 
أزالته, وتقول : نسخت مافي الكتاب» بمعنى نقلت ما فيه»ء وأوجدت شيئ 
ماثلا له مع بقاء الأول. 

# واصطلاحا : النسخ في الاصطلاح رفع حكم ثابت بخطاب متقدم 


شر ا لأصول من علم الأصول ل و 

فالمراد بقولنا: (رفع حكم) ؛ أي: تغييره من يجاب إلى إباحة؛ أو من إباحة 
. إلى تحريم مثلاً. 
- # قوله: رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم : يخرج ما لو كان رفع الحكم 
قلعا لكك لادان واه نه سن تيا قال وللك كان لشب اها ف اول 
الإسلام» فحرم بعد ذلك» فهنا إباحة الخمر ليست ثابتة بخطاب متقدم إنما هي 
الاير برلة لاماي لأا كي لا بد قري الود فليا ليان لكر 
الأول ليس ثابتا بخطاب متقدم وإنما هو ثابت بالإباحة الأصلية. 

* قوله : نطاب متراخ عنه : يدلنا على أن النسخ لا بد أن يكون الناسخ 
فيه متأخر النزول عن المنسوخ. 

وهناك عدة فروق بين النسخ والتخصيص : 

الفرق الأول : أن التخصيص لا يوجد فيه رفع للخطاب المتقدم وإنما هو 
بيان وتوضيح للخطاب المتقدم» بينما النسخ رفع للخطاب المتقدم. 

الفرق الشاني : أن التخصيص متعلق ببعض أفراد الخطاب المتقدم أو 
اقطان ها "يشا ا ركان اتام دلت ميغ الأفراد الؤاردة فى 
الخطاب المنسوخ. 

الفرق الثالث : أن التخصيص قد يكون مقارنا للفظ العام كما في الاستثناء 
والشرط والصفة» بينما في النسخ لا بد أن يكون الناسخ متأ.:.! في النزول عن 
المنسوخ. 

واختار المؤلف تعريفاً آخر للسخ فقال: رفع حكم دليل شرعي أو لفظه 
بدليل من الكتاب والسنةء وقال: (أو لفظه) لإدخال نسخ اللفظ دون الحكم 
كما في آية الرجم فإنه نسخ لفظها وبقي حكمها. 


.م ل شوخ الاصول من علم الاصول 

فخرج بذلك تخلف الحكم لفوات شرط أو وجود مانع» مثل أن يرتفع 
وجوب الزكاة لنقص النصاب» أو وجوب الصلاة لوجود الحيض؛ فلا يسمى 
ذلك نسخاً. 

والمراد بقولنا: (أو لفظه) » لفظ الدليل الشرعي؛ لأن النسخ إما أن يكون 
للحكم دون اللفظ أو بالعكس أو ما جميعاً؛ كما سيأتي. 

وخرج بقولنا: (بدليل من الكتاب والسنة)؛ ما عداهما من الأدلة كالإجماع 
والقياس فلا ينسخ بهما. ا 

والنسخ جائز عقلاً وواقع شرعاً. . 

أما جوازه عقلاً: فلأن الله بيده الأمر؛ وله الحكم؛ لأنه الرب المالك» فله 
أن يشرع لعباده ما تقتضيه حكمته و رحمته» وهل يمنع العقل أن يأمر المالك: 
غل و که ب) أراد؟ ثم إن مقتضى حكمة الله و رحمته بعباده أن يشرع هم ما يعلم ... 

# قوله: فخرج بذلك تخلف الحكم لفوات شرط : تخلف الحكم ليس رفعا 
للحكم وإنما هو عدم وجود الحكم لعدم وجود شرطه أو لوجود مانعه. 

والنسخ لا بد أن يكون نطاب فلا يصح أن يكون النسخ بواسطة إجماع 
ولا بواسطة قياس ؛ لأننا نقول: رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بواسطة 

وحكم النسخ أنه واقع في الشرع وجائز في العقبل والنسخ قد وردت 
النصوص الشرعية بإثباته » قال تعالى : ما كس يِن ءا أو ها تأت سير اأ 
رللا للبقرة:٦۰٠.‏ وقال سبحانه : ذا َلآ ءايه مار ءاي وال غلم بم 
رل4 لالنحل ٠١١:‏ ثم إننا نجد كثيراً من الأحكام الشرعية قد نسخت. 


شر الأصول عن علم الأصول 


تغالى أن فيه قيام مصالح دينهم ودنياهم؛ والمصالح تختلف بحسب الأحوال 
والأزمان»فقد يكون الحكم في وقت أو حال أصلح للعباد» ويكون غيره في 
وقت أو حال أخرى أصلح. والله عليم حكيم. وأما وقوعه شرعاً فلأدلة منها: 
١‏ - قوله تعالی: ما سح من ءابو أو ها تأت َر ا أو مِْلهَا4 االبقرة .٠ ٠٠:‏ 
۲- قوله تعالى: القن حف آله عیکم 14 لاال :11! « القن بَشِرُوهُنٌ» 
البقرة :۱۸۷ فإن هذا نص في تغيير الحكم السابق. 
۳- قوله وَلْ:اكنت نبيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها)”" فهذا نص 
في نسي النهي عن زيارة القبور. ا 
٠‏ وذهب بعض المعتزلة إلى نفي وجود النسخ قالوا: لأن المنسوخ إن كان 
مصلحة فلا بد من إبقاء حكمه وإن كان مفسدة لم يصلح تشريعه من أول 
الأمر. ` ش 
وأجيب بأنه لا يمتنع أن يكون ا في زمان دون زمان آخر وقد 
تتعلتق مصاع أكبر من المصلحة ا لجزئية الثابتة في الخطاب المنسوخ. ٠‏ 


() سبق تخرجه(؟ة .)١١‏ 


د 2 ب يوخ الاصول من علم الاصول 
ما نة نسخه: 
يمتنع النسخ فيم يأتي: 
١-الأخبار»‏ لأن النسخ محله الحكمء ولأن نسخ أحد الخبرين يستلزم أن 

يكون أحدهما كذباء والكذب مستحيل في أخبار الله وزسوله؛ اللهم إلا 

يكون الحكم أتى بصورة الخبر» فلا يمتنع نسخه كقوله تعالى:«إن يكن کم 
عِشْرُونَ صَيرونَ يَعْلبُوأ ياين الآية الأنفال:50» فإن هذا خير معناه الأمرء ولذا 
جاء نسخه في الآبة التي بعدهاء رهي قوله تعالى: اَن عمف أله عَم وَعلِم 

از فيكم عقا" فإن يکن م ماه صابرة يغلبوا مِأنَتَيْنِ4 [الأنفال:57]. 


يقع النسخ في الأحكام الشرعية» والأحكام الشرعية تقدم معنا أنها خطاب 
١‏ ا المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع » فيكون هناك 
مثلاً وجوب» فيرفع الوجوب ويثبت يثبت الاستحباب» أو تثبت الإباحة؛ هذا حكم 
ترق ا ق الامو مي )الكت 
ترفع سببيته بدليل آخر. 

هل يجوز أن يرد النسخ في الأخبار؟ 

تقدم معنا أن الكلام ينقسم إلى خبر وإنشاء» والمنبرهو الذي يحتمل 
التصديق والتكذيب» والإنشاء لا يصح أن يحكم عليه بصدق أو كذب. 

والأخبار على نوعين : 

الأول: إخبار عن ماض فهذا لا يحوز ورود النسخ فيها لأننا لو أثبتنا 
النسخ لكان الخبر الأول كذباً فلا يصح أن يقول: حصل في الزمان الماضي 
كذاء ثم يقول بعد ذلك: نسخت هذا الخبرولم يحصل هذا الأمر في الزمان 
الماضي لأنه يكون حيتئذ كذباً والله سبحانه منزه عن ع الكذب . 


شرخ ا لأصول من علم الأصول ٠.‏ 


؟- الأحكام التي تكون مصلحة في كل زمان ومكان: كالتوحيد» وأصول 
الإيمان وأصول العبادات ومكارم الأخلاق من الصدق والعفاف» والكرم 
والشجاعة» ونحو ذلك؛ فلا يمكن نسخ الأمر بهاء وكذلك لا يمكن نسخ 
النهي عا هو قبيح في كل زمان ومكان كالشرك والكفر ومساوئ الأخلاق من 
الكذب والفجور والبخل والحبن ونحو ذلك إذ الشرائع كلها لمصالح العباد 
ودفع المفاسد عنهم. 

الثاني : الخبر عن الأمور المستقبلية التي يخبر الله عنهاء سواء في الدنيا أو في 
الآخرة» هل يجوز وقوع النسخ فيها أو لا يجوز ذلك؟ 

قال الجماهير: لا يجوز؛ لأن خبر الله لا يتخلف › إلا إذا كان لفوات شبرط 
أو وجود مانع. | 

وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وطائفة إلى إثبات النسخ في الأخبار ٠‏ 
المستقبلة واستدل عليه بقوله : «وإن يدوا مَا ‏ أَنفُسِكُمْ أو تُحَفُوهُ اگم بد 
آله البقرة: ۲۸٠‏ هذا خبر عن مستقبل ثم نسخت هذه الآية بالآية التي بعدها: 
دلا کلت ائ كمسا إلا وُسْعَهًا» إلى قوله : «ربتا لا ُوَاحِذْتَا إن كييتا أو أسخْطأناه 
لالبقرة:585)]. ظ 1 
قال المولف: كذلك لا يدخل النسخ في الأحكام التي تكون مصلحة في 
جميع الأزمنة والأمكنة؛ ومثل له بالتوحيد وأصول العبادات ومكازم الأخلاق. 

كذلك لا يمكن نسخ النهي عما هو قبيح في كل زمان ومكان كالشرك 
والكفر ومساوئ الأخلاق من الكذب والفجور والبخل والحبن وغو ذلك. 


ر فش الاصول من علم الاصول ٠‏ 

شروط النسة: ظ 

يشترط للنسخ فیا يمكن نسخه شروط منها: 

-١‏ تعذر الجمع بين الدليلين» فإن أمكن الجمع فلا نسخ لإمكان العمل 

۲- العلم بتأخر الناسخ ويعلم ذلك إما بالنص أو بخبر الصحابي أو 
بالتاريخ. 

مثال ما علم تأخره بالنص: :تود كنت نت لكم في الاستع من 
النساء» > وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة»”". 

ومثال ما علم بخبر الصحابي: قول اثشة رضي الله عنها: كان فيا أنزل 

* قوله: شروط النسخ : لا يكون تغيير الحكم نسخاً إلا بشروط : 

الشرط الأول: أن يكون هناك رفع للخطاب المتقدم» فإن كان تخصيصاً أو 
تقييدا فإنه لا يعد نسخاء وإنما يعد بيانا. 

الشرط الثاني : : أن يكون الحكم الأول ثابتا بخطاب» ان كان احكم الأول 
ثابتاً بواسطة الإباحة الأصلية فإنه لا يعد ننسخاً. 

الشرط الثالث : : أن يكون الرفع بواسطة خطاب متأخرء فلا يصح أن 
يكون الناسخ مقارنا للمنسوخ. 

الشرط الرابع : أن يردنا دليل بإثبات النسخ» أو لا نتمكن من الجمع 


(1) أخرجه مسلم .)١505(‏ 


شرخ الأصول من علم ١‏ لأصول ْ ۱ كما 
من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن» ثم نسخن بخمس معلومات '. 

ومثال ما علم بالتاريخ: قوله تعالى: «الَْنَ حَمْفَآَلَهُ عَدَكُمْ 4 الآية ؛ فقوله: 
(الآن) يدل على تأخر هذا الحكم. وكذا لو ذكر أن النبي ية حكم بشيء قبل 
ال هجرة» ثم حكم بعدها بها يخالفه» فالثاني ناسخ. 


فإذن النسخ على نوعين: 

الأول: أن يرد دليل يثبت النسخ؛ فيقول: هذا الحكم منسوخ. 

الثاني: أن يوجد عندنا دليلان متعارضان ولا نتمكن من الجمع بينهما 
فنجعل المتأخر ناسخاً للمتقدم» والتأخر إنما يعلم بالنص» أو بخبر الصحابي أو 
بالتاريخ» ومن أمثلته إذا كان بالنص قوله ا : كنت نهيتكم عن زيارة القبور 
ألا فزوروها»'' أو بخبر الصحابي» بأن يقول الصحابي هذا الخبر متقدم على 
ذلك الخبر مثل : رخص لنا رسول الله ب عام أوطاس ف المتعة ثلاثاً ثم نهى 
عنها»”" أو نعلم التاريخ » بأن يكون أحد الخبرين في السنة الثالثة » والخبر الثاني 
نز في السنة الرابعة. 

الشرط الخامس : أن يكون الدليل الناسخ ثابتاً صدحيحاً فلا يصح أن ننسخ 


.)١461( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)١١9(ص سبق تخريجه‎ )6( 
.)١1100( 1١8 (؟) أخرجه مسلم‎ 


شب الاصول من علم ا لأصول 
أو نماثلا له؛ فلا ينسخ المتواتر عندهم بالآحاد. وإن كان ثابتاء والأرجح أنه لا 
يشترط أن يكون الناسخ أقوى أو تماثلاً؛ لأن محل النسخ الحكم» ولا يشترط في 
ثبوته التواتر. 

الشرط السادس عند الجمهور: أن يكون الناسخ أقوى رتبة من المنسوخ› 
وفرعوا على هذا بأن الدليل المتواتر لا ينسخ بواسطة خبر الآحادء وهذه المسألة 
خلافية» والداماء فيها على ثلاثة أقوال: 

الأول: جواز نسخ المتواتر بالآ-حاد. 

الثاني : لا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد. 

الثالث: يجوز نسخ المتواتر بالآحاد في زمن النبوة دون ما بعده. 

والأظهر جواز نسخ المتواتر بالآحادء وذلك لأن أهل قباء قد تواتر عندهم 
وجوب استقبال بيت المقدس في القبلة فلما جاءهم واحد وأخبرهم بأن هذا 
الحكم منسوخ قبلوا خبره» وانتقلوا فاستقبلوا الكعبة في أثداء الصلاة بير 
واحد ' فأثبتوا : نسخ المتواتر بواسطة خبر الواحد فأقرهم النبي وَل ولم ينكر 
عليهم» فدل ذلك على جواز نسخ المتواتر بأخبار الآحاد. 


شوخ ! لأصول من علم الأصول ا قمقة 

أقسام النسة: 

ينقسم النسخ باعتبار النص |:سوخ إلى ثلاثة أقسنام: 

الأول: ما نسخ حكمه وبقي لنظه؛ وهذا هو الكثير في القرآن. 

مثاله: آيتا المصابرة» وهما قوله تعالی: إن يكن يكم عِشْرُونَ صَيرُونَ يَعْلِبُوأ 
انين الأنفال: 156 تسخ حكمها بقوله تعالى : ان حَفْف آله نکم وَعَلِمَ رک 
فیگم ضعا قإن يكن سم يَائَدٌ صاب يعوا اتن وإن یگن كم أف يليوا 
لْقَيْنِ بان ن أله و اله مَعَ آلصّديرِينَ» [الأتفال: 15]. 

وحكمة نسخ الحكم دون اللفظ بقاء ثواب التلاوة» وتذكير الأمة 
بحكمة النسخ. 

ذكر المؤلف أن النسخ ينقسم باعتبار المدسوخ إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: نسخ الحكم دون التلاوة؛ ومن أمثلته قوله سيحانه : 
«فَقَدْمُوا يَيْنَ يَدَئ ونك صَدَفَةُ» االجادلة 1٠:‏ فهذا حكم» والآية تقرأ في سورة 


م رى 


المجادلة » ثم نسخ هذا الحكم بالآية التي بعدها: ١‏ َأَشْفَقمَ أن تُقَدِمُوا بَيْنَيَدَئْ 
جونگر صَدَقسيِ6 المجادلة:17] الآية » فالآية الأولى منسوخة الحكم لكن تلاوتها 
باقية » وبعض العلماء يمثل بقوله : لين يُعَوَكَورَت مڪ وَيَذَّرونَ أ رو جا وميه 
روجهم مها إلى حول عبر راج [البقسرة: 4١‏ 1] وهذه الآية تتلى في سورة 
البقرة» ويرى كثير من أهل العلم أنها قد نسخ حكمها بقوله تعالى: «دَآلنِينَ 
يُتوَفُونَ نحم درون ازوج يَكَرْئَصْنَ بِأَنفسِونٌ اربع تر وَعَشْرَا4 لالبقرة: 154 

ما الحكمة في بقاء هذه الآيات المنسوخة؟ ۰ 

الحكمة منها: ابتلاء العباد من جهة؛ والتعبد بتلاوة هذه الآيات» وتذكير 
الأمة بحكمة النسخ» وأن الله نسخه من أجل مصلحة العباد. 


لذ ىل ل ورغ الاصول هن علم الاصول 

الثاني: ما نسخ لفظه وبقي حكمه كآية الرجم» فقد ثبت في «السصحيحين؟. 
من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب ظ4 قال: كان فيا 
أنزل الله آية الرجم» فق رأناها وعقلناها ووعيناها ورجم رسول الله اة ورجمنا 
بعده» فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: والله ما نجد الرجم في 
كتاب اله» فيضلوا بترك فريضة أنزها الل وإن الرجم في كتاب الله حق على من 
زنىء إذا أحصن من الرجال والنساء» وقامست البينة» أو كان الحبل» أو 


الاعتراف". 


القسم الثاني : أن ينسخ اللفظ؛ ويبقى الحكم» ومن أمثلته ما ورد عن 
أنس كه قال: أنزل الله عز وجل في الذين قتلوا بيئر معونة قرآنا قرأناه حتى 
نسيخ بعد: إنا قد قينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه"" فهنا الحكم باقياً في حق 
الشهداء» لكنه نسخت تلاوته» ومن أمثلته أيضا : آية رجم الزاني المحصن فإنها 
قد كانت في القرآن ثم نسخت تلاوتها وبقي حكمها'”. 


٠ أخرجه البخاري(1875) ومسلم(11۹۱).‎ )١( 
أخررجه البخاري(٤ ۲۸۱) ومسلم(5095).‎ )۲( 
وغيرهم.‎ )٤ ٤۲۸(نابح أخرجه ابن ماجه(0607١7) وأحمد (/) وابن‎ (۳ 


شرخ الأصون من علم الأصول سس np‏ 

وحكمة فسخ اللفظ دون الحكم اختبار الأمة في العمل نا لا يجدون لفظه 
في القرآن» وتحقيق إيمانهم با أنزل لله تعالى؛ عكس حال اليهود الذين حاولوا 
كتم نص الرجم في التوراة. 

ما هي الفوائد من وقوع ".سخ للفظ دون الحكم؟ 

هناك فوائد منها : ۰ 

أولاً: اختبار و ابتلاء العباد» هل يتثلون الأحكام الشرعية ولو كان 
لفظها قد رفع من القرآن أو لا ۰ 

ثانيً: أن من مقتضيات الإيمان التصديق بكل ما أنزل ولو سخ لفظه. 

ثالثا: فيه تفضيل لبذه الأمة فإن اليهود كان الرجم عندهم مذكورا في 
التوراة ومع ذلك كانوا يخفونه ولا يطبقونه حتى أمرهم النبي يه بإحضار 
التوراة ففرؤوها فوجدرا فيها حكم الرجم"" وأما هذه الأمة فإنهم مع نسخ 
تلاوة آية الرجم إلا أنهم يعملون بهذا الحكم الإلبي ويصدقون به. 


)١(‏ أسخرجه البخاري(7518) ومسلم(1595). 


وا ب شرخ الاصول هن علم الاصول 


الثالث: ما نسخ حكمه ولفظه: كنسخ عشر الرضعات السابق في حديث 
عائشة رضى الله عنها. 


النوع الثالث: ما نسخ لفظه وثلاوته ونسخ كذلك حکمه» ومثال ذلك ما 
ورد في حديث عائشة: كان فيما أنزل عشر رضعات محرمة» قات عائشة : 
(فنسخن جخمس)"" فنسخت التلاوة» فلم تعد في القرآن» ونسخ الحكم أيضاً 
فأصبحت الرضاعة ا محرمة خمس رضعات. 


(۱) أخرجه مسلم(507١).‏ 


شرخ الأصول من علد الأصول pp‏ 0 
وينقسم النسخ باعتبار الناسخ إلى أربعة أقسام: 
الأول: نسخ القرآن بالقرآن؛ ومثاله آيتا المصابرة. 
الثاني: نسخ القرآن بالسنّة؛ ول أجد له مثالاً سليً. 


لاو سور GS‏ 

والنسخ باعتبار الناسخ ينقسم إلى أنواع : 

:لول : نسخ القرآن بالقرآن ومن أمثلته : «يتأا نين اموا إو | جيم آلرّسُولَ 
فَقَدِمُوا بَيْنَ يَدَى ونك صَدَقَةٌ 4 االجادلة ٠٠٠١‏ فإنها نسخت بقوله تعالى : < عَأَسَفَقَمٌ 
أن موا بين يَدَى نگم صَدَّقمت 4 االجادلة ٠۳١‏ 

الثاني : أن يكون المنسوخ من القرآن ويكون الناسخ سنة» ويمثل له بعض 
١: e‏ وَالْتى يَأتبرت الْفَدحِمَة ين نَسَابِكُْ فَاَسْتَمْيدُوا عَلَيونٌ 
اا قن دوا فام گوهر ف الْبيُوتٍ حت يَعوفْهُنٌ آلْمَوْتُ أوْحجعلٌ آنه هن 
سیل النساء: 19 قالوا : إنها نسخت بقوله يل (خذوا عني خذوا عني» قد 
جعل الله لبن سبيلاً البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب الجلد 
ا كام ا ا وهو قوله سبحانه : كب عَلَيْكُمَ إذَا 
حر جد حدم آلْمَو لْمَوَْتُ إن ترك س حَيرًا آلْوْصِيّةلِلوَلِدَيْنِ وَالْأَفْريينَ4 االبقرة 0 قالوا: 

نسخت بقول النبي ية : لا وضية لوارث» ومثال ثالث: قوله سبحانه: 

طقل لا اچد فى مآ أوسى إل حرا على لاجر يَطَعَمُهد4ُ الأنعام قالوا: نسخ 


)١(‏ أخرجه مسلم(۱۹۹۰). 
(؟) أخرجه أبو داود(۲۸۷۰) والترمذي(۲۱۲۰) والنسائي(141//7) وابن ماجه(٤‏ ۲۷۱). 


1 | ! شرخ الأصول من علم ١‏ لاصول. 

الثالث: نسخ السنة بالقرآن: ومثاله نسخ استقبال بيت المقدس الثابت 
بالسنةء باستقبال الكعبة الثابت بقوله تعالى: وقول وَجِهَكَ كر المَشجد الْحَرَام 
َيف ما ىة فووا وجوهَكم شَطرَهد4 لالبقرة:44١). ٠‏ 

الرابع: نسح السنة بالسنةء ومثاله قوله :كنت بيتكم عن النبيذ في 
الأوعية» فاشربوا فيم| شئتم» ولاتشربوا مسكراً»”". ظ 0 


ما ورد عن النبي به : أنه نهى عن كل ذي ناب من السباع » وکل ذي عذالب 
من الطيرا 0 ظ ش ش 
النوع الثالث: نسخ السنة بالقرآن» فقد كان استقبال بيت المقدس في 
الصلاة ثابعا بالسنة فنسخ بقوله : طِقَوّلٍ وَجْهَكَ شطرََلْمَسْجِدٍ اَلْحَرَا رٍ» [البقرة : 45 .]١‏ 
النوع الرابع: نسخ السنة بالسنةء مثاله :كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا 
فزوروها»”” ونحو ذلك. 


)١(‏ أخرجه مسلم (/99/7) بلفظ قريب. 
(1) آخرجه مسلم(1915١).‏ 
(۳) سبق تخريجه ص(۱۱۹). 


شرخ الأصول من علم الأصول 

حتمة النسة: 

لاخ حِكمٌمتعددة متها 

-١‏ مراعاة مصالح العباد بتشريع ما هو تشع لهم في دينهم ودنياهم. 

؟- التطور في التشريع حتى يبلغ الكمال. 

و اهار لكين باستعد اده قبول حول من حكم إلى سر 
ا 

- اختبار المكلفين بقيامهم بوظيفة الشكر إذا كان النسخ إلى أخف» 
ةالصب انا کان السع ار اتر ) ) 

# قوله : حكمة النسخ: ذكر المؤلف علدا من الحكم التي من أجلها شرع 
انس متها 

أولاً : مراعاة مصالح العباد؛ لأنه قد يصلح لأحوال العباد في وقت شيء 
ويصلح لبم في وقت آخر شيء آخر. 

ثانياً: التدرج في التشريع من أجل أن تتقبل النفوس الشريعة في أول زمانها 
ولا تنفر منها. 

ثالقاً: ابتلاء العباد واختبارهم. 

رابعاً: جل العباد يشكرون إذا كان النسخ لأخف كالنسخ في آية المصابرة» 
وجعلهم يصبرون إذا كان النسخ إلى أثقل كنسخ وجوب صوم عاشراء بصوم 
رمضان. 

وهناك فوائد عديدة» وما ذكره المؤلف فافج للحكمة من النسخ . 


جر( قري 


لے د روہ شرخ الأصول من علم الاصول 


الأخبار 


* قوله :الأخبار: المراد بالأخبار عند بعض أهل العلم ما أضيف بالإسناد 
إلى النبي اة أو إلى صحابته » فإذا كان الأمر كذلك فإن مباحث الأخبار يشترك 
فيها علماء الأصول وعلماء الحديث. 

فإن قال قائل: لم لا نكتفي بالبحث المذكور عند المحدثين في المصطلح لأن 
هذه المسائل أليق بالمصطلح منها بالأصول. ظ ظ 
فالجواب عن هذا بأن بحث الأصولي ليس تمائلاً لبحث الحدث ويتبين هذا 
من أوجه : 0 

الوجه الأول: أن البحث في هذه المباحث بحث أصولي أصالةء لأن 
التأليف الأصولي متقدم والتأليف في المصطلح متأخر» ومن ألف في المصطلح 
أخذ هذه المباحث من كتابات الأصوليين. 

الوجه الثاني : أن البحث الأصولي يعنى به من أجل استخراج الأحكام 
الشرعية من الأحاديث النبوية» بينما بحث علماء المصطلح من أجل النظر في 
التتصحيح والتضعيف فقطء ولذلك يقتصر +ث الأصوليين على الأقوال 
والأفعال والتقرير» ويزيد الحدثون الأوصاف الخلقية والخلقية» وسبب اقتصار 
الأصوليين على ذلك أن القسمين الأخيرين لا يؤخذ منهما.-تكم شرعي 
أصالة » فإذا اختلف المقصود من دراسة هذا الموضوع فإنه سيترتب عليه 
الاختلاف في طريقة البحث في هذه المسائل. 

الوجه الثالث: أن علماء المصطلح يعنون بالتقسيمات الواردة فيما يتعلق 
بالأخبار: بينما علماء الأصول مرادهم البحث في هذه التقسيمات والأنواع 


خ الأصول من عثم | لأصول ۴۱ 


E: 


صحة وضعفا مع كيفية أخذ الأحكام منهاء ولبذا مثلاً الأفعال النبوية لا نجد 
البحث فيها عند ا محدثين وإنما نجده عند الأضوليين. 

الوجه الرابع : أن علماء المصطلح يأخذون هذه القواعد كقواعد مسلمة 
ولا يعنون بالاستدلال لباء بخلاف الأصوليين» فإنهم يبحثون في هذه القواعد 
لمتعلقة بالحكم على الأحاديث النبوية وينظرون في أدلتهاء ويبحثون في الأقوال 
المتعارضة فيها ويرجخون بينها. ` 

ونتيب للا سبق » حصل خلاف بين الأصوليين وبين ا محدثين في بحث هذه 
المسائل سواء كان في ال صطلحات وهناك العديد من الفروقات في ١‏ 
الاصطلاحات بين منهج المحدثين ومنهج الأصوليين» أو كان في طريقة عرض 
المسائل» أو في المسائل البحوثة» فتجد مثلاً عند الأصوليين مباحث الأفعال» ‏ 
بيدما تجد عند المحدثين مباحث أخرى متعلقة بالتنويع مثل روايات الأقران 

سس 

ومن هنا نعلم أن البحث الأصولي لبذه المسائل مغاير للبحث المذكور عند 
علماء المصطليم ؛ ثم نعرف أن ما لدى علماء المصطلح قد استند كثير من 
المؤلفين فيه على ما لدى الأصرتيين» لأن التأليف الأصولي سابق للتأليف في 


المصطلح كما تقدم. 


وروايات الأصاغر عن الأكابر إلى غير ذلك من هذه الأنواع. 


ؤس ب شغ لاصوا من علم الاصول 

تعريف الحع: 

الخير لغة: النبأ. 

والمراد به هنا: ما أضيف إلى النبي َة من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. 

وقد سبق الكلام على أحكام كثير من القول. 

وأما الفعل فإن فعله با أنواع: 

الأول: ما فعله بمقتضى الحبلّة؛ كالأكل والشرب والنوم» فلا حكم له في 

# قوله: ما أضيف إلى النبي با : هذا التعريف إنما هو للحديث» وليس ٠‏ 
تعريفاً للخبرء لأن الأخبار يدخل فيها حتى الآثار الواردة عن الصحابة 
والتابعين» ولكن الحديث هو الذي يضاف إلى النبي يا | 

# قوله : أو وصف: هذا على طريقة المحدثين» وأما الأصوليون فإنهم 
يكتفون بالأقوال والأفعال والتقريرات» ولذلك نجد أن المؤلف قسم الوارد من 
السنة على هذه الأقسام الثلاثة : قول وفعل وتقرير. 

# قوله: وقد سبق الكلام على أحكام كثير من القول: لأننا أخذنا فيما 
مضى مباحث متعلقة بقواعد فهم الألفاظ وقواعد الاستنباط» فبواسطتها نفهم. 
الأحاديث القولية» مثل العموم والخصوص › والإطلاق والتقييد» والإجمال 
والبيان» والظاهر والمؤول ونحو ذلك. ش ش 

# قوله : وأما الفعل: هذا هو القسم الثاني من أقسام السنة : الأفعال 
النبوية » فما ورد عن النبي ييه من الأفعال قسمه المؤلف إلى أنواع : 

* قوله: ما فعله بمقتضى الجبلّة: هذا هو النوع الأول: الأفعال الجبلية. 
وهي التي فعلها اة مقتضى الحبلة والخلقة؛ ومثل لہا المؤلف بالأكل والشرب 


شر الأصول من علم الأصول سس و م 


ذاتهء ولک قد يكون مأموراً به أو منممًا عنه لسبب» وقد يكون له صفة 
مطلوبة كالأكل باليمين» أو منهي عنها كالأكل بالشال. 

الثاني: ما فعله بحسب العادة؛ كصفة اللباس فمباح في حدٌّ ذاته» وقد 
يكون مأموراً به أو منهيا عنه لسبب. ظ 
والنوم ؛ فهذه الأفعال لا حكم لبا لذاتها فلا تكون من المستحبات وإنما هي من 
المباحات, : : 
# قوله : ما فعله بحسب العادة: هذا هو النوع الثاني : الأفعال التي يفعلها 
بحسب العادة مثل كونه ية يلبس العمامة والإزار فهذه الأفعال مباحة وليست 
عيادة » وجمهور الأصوليين يرون أن هذين القسمين قسم واحد وأنه لا فرق 
فإن قال قائل : هذا النوع من الأفعال هل يجوز لي أن أقتدي بالنبي وا 
فيه؟ 

قيل: الصواب أنه لا يجوز ذلك» لأن النبي ية يفعله عادة وأنت تفعله 
عبادة» وكونه حصل بينك وبين فعل النبي وَل موافقة في الظاهر» وني الصورة 
الخارجية إلا أنه في باطن الأمر هناك مخالفة » وهو أن النبي َيه يفعله عادة وأنت 
تفعله عبادة» فقد خالفت هدي النبي كه في ذلك» ثم هو يفعله على جهة 
الإباحة وأنت تفعله على جهة الاستحباب» حينعذ يكون فعلك مخالفاً لبدي 
النبي ية والموافقة في الباطن أولى أن تراعى من الموافقة في الظاهر» لقول النبي 
يه : (إنما الأعمال بالتيات»". 


.)5( سبق تخرييجه ص‎ )١( 


زيب شوخ الاصول من علم الاصول 


ل ا ل لل اال الال ل ل ل ا ا ل ال ل 201 


فإن قال قائل: هل يشرع لي أن أفعل هذه الأفعال من باب محبة النبي 

يد 
تقول: لا يشرع ذلك» بل فعلها على هذا الوجه فيه نوع ابتداع» وذلك 
لأن النبي َة يفعلها عادة وجبلة وأنت تفعلها على سبيل الاستحباب» ثم إن 
التأسي بالنبي بي إنما يفعنل فيما ورد به الشرع» فيكون التأسي به في ذلك 
عبادة. ش ش 

فإن قال قائل : إذا تردد الفعل النبوي بين كونه عبادة وبين كونه عادة» فما 
و المغلب؟ 

هذه مسألة تردد فيها الأصوليون والأظهر تغليب جانب العبادة» وهنا 
مسألة أولى بالبحث من هذه المسألة وهي : ٠‏ 

ما هي الطرق التي نعرف بها أن النبي ييي فمل هذا الفعل عادة؟ 

نقول: إن الطريق في ذلك هو معرفة السبب الذي جعل النبي يلل يفعل 
هذا الفعل فإذا كان فعله لبذا الفعل موافقة لأهل زمانه كما في اللباس فهذا دليل 
على أنه عادة وليس عبادة» ومن أمثلته: اتخاذ الخاتم » فإن النبي يكل لم يتخذه 
إلا لما قيل له : إن ملوك أهل زمانه لا يقبلون الكتاب إلا إذا كان مختوماً فاتخذ 
کل الات فاتخذه جرياً على عادة أهل زمانه» فذل ذلك على أنه لم يفعله 
عبادة وإ نما فعله عادة.' 


.)۲۰۹۲( أخرجه البخاري (50) ومسلم‎ )١( 


شخ الأصول من علم ا لأصؤل 


الثالث: ما فعله على وجه الخصوصية؛ فيكون مختصًا به» كالوصال في 
الصوم والنكاح بالهبة» ولا يحكم بالخصوصية إلا بدليل؛ لأن الأصل التأسى به. 


eS 
مواصلة الصيام ليومين مشلا »فإن النبي كي قال : «إني لست كهيئتكم» وهذ‎ 
دليل على اختصاص الحكم بهء وكذلك قال تعالى : «وآمرأةٌ مُؤّمِئَةٌ إن وَهَبَتٌ‎ 
في‎ 15١ فسا لي إن اراد آل أن جتحا حَالِصَةٌ لك ين دُون أنْمُؤييينَ» [الأحزاب:‎ 
النكاح بالہبة فحينئذ لا يكون هذا الحكم شاملا لخيره وَك.‎ 

ولا يخكم على الفعل النبوي بالمخصوصية إلا في أحد حالين: 

الخال الأول: أن يقوم دليل يدل على أن ذلك الفعل خاص بالنبي بلا 
كمافي قوله لا اد كوم 6" وقوله تعالى : لحَالِصَةٌ لَك ر دون 
َلْمْؤْيِينَ4 . 

ا ان 
الفعل على الخصوصية إلا بشروط وهي : 

الشرط الأول: ألا يمكن الجمع » فإن أمكن الجمع فإنه حينعذ تعين الجمع 
مئال ذلك : ورد النهي عن الشرب قائما!“وشرب النبي يل قائما“ فتعارض 
تزل وقد اقمع ت و اسم فقول سكلا ای عب هلي اناه 
أو تقول» ال هاعرت اننا عنما على الأماكن القدرة آي اة أو 
)١(‏ أخرجه البخاري (۱۹۲۲) ومسلم .)١1١7(‏ 


(۲) كماعند مسلم .)5١114(‏ 


دؤسءبل فيرخ الاصول من علم الاصول 


غير ذلك كما هو مذكور. عند الفقهاء وا محدثين» فإذا أمكن الجمع فلا بد من 
الجمع ولا يص: . إلى الترجيح ولا إلى معرفة التاريخ ولا إلى حمل الفعل على 


فإن قال قائل : ألا يقدم القول الصريح الذي يتوجه للأمة على الفعل 
مطلقا؟ ١ ١‏ 


قيل : لاء لأن الصحابة # كانوا يعارضون بين القول والفعل ويحاولون 
ا لجمع بينهما ولو كان القول يقدم مطلقاً لأنكر عليهم النبي يك ولقال لهم : لا 
رر ا و ا اران ا 
:إنك تواصل يا رسول الله فعارضوا القول بالفعل» فلم يقل لمم النبي ويه : قد 
العام وارات وا بسع كم EE‏ 
الفعل خاص فقال کا : «إني لست كهیشتكم ». ۰ 

الشرط الثاني : ألا نعرف التاريخ؛ فإذا عرفنا التاريخ حكمنا بالمتأخر. 

الشرط الثالث: أن لا يوجد وسيلة للترجيح بينهما إلا هذا المرجحء أما إذا 
وجدت أسباب للترجيح أخرى فإننا ننظر في أسباب ال ا 
ونقارن بينها. 


)١(‏ سبق قريباً. 


شرح الأصول من علم ! لأصول (wp‏ 

الرابع: ما فعله تعبداً فواجب عليه حتى يحصل البلاغ لوجوب التبليغ 
عليه» ثم يكون مندوباً في حقه وحقنا على أصح الأقوال» وذلك لأن فعله تعبداً 
بدل على مشروعيته» والأصل عدم العقاب على الترك فيكون مشروعاً لا عقاب 
في تركه» وهذا حقيقة المندوب. مثال ذلك: حديث عائث.ة أنها سئلت بأي شيء 
كان النبي با يبدأ إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك”'' فليس في السواك عند 
دخول البيت إلا جرد الفعل» فيكون مندوياً ٠‏ ) 

ومثال آخر: كان النبي اة خلل لحيته في الوضوء'" فتخليل اللحية ليس 
ااا ی عمال الوجعنة حكن يكو بان لل وتا هو افخل جرد فيكون 
مندوياً. ٍْ 00 

النوع الرابع من الأفعال النبوية: ما فعله النبي َي على جهة القربة 
والعبادة ولم يقم دليل على كونه خاصاً به» ولم يفعله عادة» فهذا دليل على 
أن هذا الفعل مشروع ويحتمل أن يكون واجبا أو مندوياء وقداختلف 
الأصوليون فيه فحمله طائفة على الوجوب لأن الله عز وجل يقول: ابوه 


ره 2ه اب 7 5 a or‏ ا 
َّم تَهْعَدُورت؟ 7الأعراف:108] ويقول سبحانه : «لقَد كان لَكُمْ ؤ, رَسُولٍ الله 
ا 0 و 7 


سْوَةٌ حَسََةٌ لمن كان يَرَجُوأ آله وَآلْيوْمَ الجر (الاحزاب:١11.‏ وطائفة حملته على 
اندب قالوا : الأصل براءة الذمة من وجوبه والأصل عدم تقرير عقوبة على 
الترك إلا بدليل ولا يوجد دليل» وذكر المؤلف مثالين لبذه المسألة. 


)١(‏ أخرجه مسلم (5017؟). 
(۲) أخرجه الترمذي (7015) وابن ماجه (575). 


لدي ب شخ الاصول من علم الاصول 

الخامس: ما فعله بياناً لحمل من نصوص الكتاب أو السنة فواجب عليه 
حتى يحصل البيان لوجوب التبليغ عليه» ثم يكون له حكم ذلك النص المبين في 
حقه وحقناء فإن كان واجباً كان ذلك الفعل واجبأء وإن كان مندوباً كان ذلك 
الفعل مندوياً. 

النوع الخامس : ما فعله النبي َل بيناً ججمل » فيأتينا دليل مجسل في الكتاب 
أو السنة فيوضحه النبي يل بفعله فيكون ذلك الفعل مشروعا وتوضيحاً لذلك 
القول» فإن كان ذلك القول دالا على الوجوب» كانت تلك الصفة الثابتة 
بالفعل النبوي واجبة» مثال ذلك صلاة الكسوف» أمر بها النبي به في قوله : 
«فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة»”'' وهذا الأمر للوجوب »فهو فرض كفاية 
عند جماهير أهل العلم » ثم بين النبي بي هذه الصلاة بة. له وصلاها بركوعين 
في كل ركعة» فنقول: هذا الفعل النبوي يدل على الوجوب فيجب فعل الصلاة 
بركوعين لأن الفعل النبوي وقع بياناً للحديث القولي» والحديث دال على 
الوجوب» فيأخذ الفعل المبيّن حكم ما هو بيان له فيكون واجباً. 

وأما المثال الذي ذكره المؤلف في سنة الطواف فإن الاستدلال الذي عنده ٠‏ 
يدل على الوجوب لأن قوله : (وَآمنِدُوأ4 فعل أمرء والأمر الأصل فيه أن يكون 
للوجوب» وفعل النبي بيا جاء بيانا للآية» فعلى ذلك يأخذ فعله حكم ما هو 
بيان له» فيكون فعل صلاة الطواف واجباء وبذلك قال طائفة من المالكية 
والجمهور صرفوا الوجوب لدليل آخر من مثل ما ورد في الحديث : أن أعرابياً 


.)601١(ملسمو‎ )١1١ 47( أخرجه البخاري‎ )١( 


شرخ المأصول من علم ! لأصول 


مثال الواجب: أفعال الصلاة الواجبة التي فعلها النبي بيا بياناً مجمل 
قوله تعالى:(وَأَقِيمُوأ آلصّلّؤة4 [البقرة:47). 

ومثال المندوب: صلاته يك ركعتين خلف المقام بعد أن فرغ من الطواف 
بیان" لقوله تعالى:وَآمحِدُوأ ين مَقَام إترعِمَ مضل البقرة:6؟1) حيث تقدم كلل 
إلى مقام إبراهيم وهو يتلو هذه الآية» والركعتان خلف المقام سنة. 
سال الي له عن الواجيب من الصلوات فقال: «خمس صلوات في اليوم 
والليلة»""' ولم يذكر منها صلاة الفلواك: 

وهناك أدلة أخرى يستدل بها الجمهور على صرف الأمر في الآية من 
الوجوب إلى الاستحباب. 

وكذلك التمثيل بأفعال النبي ب في الصلاة حيث ذكر المؤلف e‏ الله 
أنها على الوجوب لأنها وقعت بيانا للأمر الوارد في قوله تعالى : «وَأويمُوا 
ألصّلَرة» ولكن أهل العلم قالوا إن النبي َء علم المسيء في صلاته الواجب دن 
أعمال الصلاة فلا يصح أن يؤ-:ر بيان واجب فيها لأنه لا يجوز تأخيرالبيان عن 
وقت الحاجة» ومن ثم حملوا على الندب جميع الأفعال الثبوية في الصلاة التي 
لم ترد في حديث المسيء في صلاته ولم يرد دليل بوجوبها. 


(1) كما في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء الذي أخرجه مسلم(8١18).‏ 
() سبق تخريجه ص .)١١١(‏ 


وسيل شرج الاصول هن علم الاصول 
وأما تقريره بلا على الشيء ء نهو دليل على جوازه على الوجه الذي أقره 
قولاً كان آم فعلاً. 

مثال إقراراه على القول: إقراره الجارية التي سأها:«أين الله؟» قالت: في 
السماء”". 

ومثال إقراراء عل الفعل :إقراره صاحب السّرية الذي كان يقرأ لأصحابه 
فيختم بقل هو آله أَحَدُ4الإخلاص ٠‏ فقال النبي بي «سلوه لأي شيء كان 
يصنع ذلك»» فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأها فقال النبي 


يكل : «أخبروه أن الله ی 


القسم الثالث من أقسام السنة: التقرير, بأن يشاهد النبي بل شخصاً 
يقول أو يفعل فعلاء أو يعلم به ثم لا ينكره» وبذلك نعلم أن التقرير لا بد أن 
يكون على فعل من أفعال أهل الإيمان» أما لو فعمل مشرك كافر في عهد النبوة 
فعلاً من الأفعال وشاهده النبي يي ولم ينكر عليه فإنه لا يكون إقراراً» لأنه لم 
يفره ية على أصل شركه وكفره؛ فالتابع من الأعمال لم يقرّه عليه كذلك. 

والإقرار قد يكون لأقوال قيلت عنده وَل مثل إقراره لحكم سعد بن معاذ 
5" وإقراره للجارية لما سألبا: «أين الله؟» قالت : في السماء. 


.)٥۳۷(ملسم أخرجه‎ )١( 
أخرجه البخاري (۷۳۷۵) ومسلم(۸۱۳).‎ )۲( 
.)١774(ملسمو‎ )٠٤۳( أي في يهود بني قريظة» كما عند البخاري‎ )5( 


شرخ الأصول من علم الاص كل سحي مس 


ومثال آخر: إقراره الحبشة يلعبون في المسجد"" ؛ من أجل التأليف على 
الإسلام. 


وقد يكون الإقرار على الأفعال» بأن تفعل عند بها أفعال فيقر النبي ل 
على ذلك الفعل » كما في حادثة الذي كان يقرأ سورة الإخلاص في كل ركعة 
بعد قراءة سورة أخرى. 

وقد يكون الإقرار على فعل حصل عنده؛ كما في هذه الحوادث»ء وقد 
يكون الإقرار على فعل لم يحصل عنده وإنما أخبر به » ومن أمثلة ذلك ما ورد في 
حديث خبيب #5 : أنه صلى ركعتين قبل أن يقتل» قال الراوي : فكان أول من 
سن صلاة ركعتين عند القتل”" فلم ينكر النبي يكل ذلك. 

- ومن أمثلة الإقرار: إقراره يك لمن صلى ركعتين سنة الفجر بعد الفجرء 
إذا لم يتمكن من فعلهما قبل الفجر» وقد ورد هذا الحديث من حديث قيس 
ولكن بعض أهل العلم تكلم في إسناده ". 

وإقراره يك على أكل الضب كما ورد في صحيح البخاري“. 

وإقراره وك لمن صلى وهو جنب بتيمم إذا خاف على نفسه من البرد“. 

وإقراره أبا سعيد ومن معه على الرقية على الكافر المشرك“. 


)١9‏ أخرجه البخاري )٤٥٤(‏ ومسلم(؟48). 

(۲) أخرجه البخاری (۳۹۸۹) وهو حديث طويل فيه قصة. 

(*) أخرجه ابن خزيمة )١117(‏ والطبراني في الكبير(؟/59) والدارقطني(۳۸۳/۱) وذكره 
البيثمي في الجمع » وقال: وفيه راويان لم يسميا. 

(5) أخرجه اليخاري (01741) ومسلم(155). 

(5) أخرجه أبو داود(5 ۳۳) وآحمد(٤ )١١7/‏ والدارقطني(۱ /۱۷۸). 

(5) أخرجه البخاري (۲۲۷7) ومسلم(۲۲۰۱). 


ا شخ الاصول من علم الاصول 


فأما ما وقع في عهده ولم يعلم به فإنه لا ينسب إليه» ولكنه حجة لإقرار الله 
له» ولذلك استدل الصحابة كه على جواز العزل بإقرار الله لهم عليه» قال جابر 
5: كنا نعزل والقرآن ينزل» متفق عليه''"» زاد مسلم: قال سفيان: ولو كان 
شيئاً ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. 

وإقراره وَل لعمرو بن سلمة في إمامته لجماعة وهو صغير مميز"". 

كذلك إقراره ل من عطس في الصلاة فقال: الحمد ٠."‏ 

كذلك إقراره ب لرؤيا عبد الله بن زيدء في الأذان“. 

والإقرار إن كان على فعل من العادات فهو يدل على الإباحة» وإن كان 
على أمر من الطاعات ووجد الداعي لفعل النبي ية ولم يفعله فإنه يدل على 
. الإباحة لا على الاستحباب إلا أن يرد بفضيلته دليل» وأما مالم يوجد فيه داع 
لفعل النبي ية فإن إقراره يدل على استحبابه. 

ثم ذكر المؤلف هنا أن أموراً وقعت في عهد الثبوة لم بعلم بها الي بل 

فهذه لا تنسب إلى النبي كك وإنا يقال بأنها حجة باعتبار أن الله لم ينكر على 
الفاعل» وسموها إقرار الله للأفعال الواقعة في زمن النبوة» وجمهور الأصوليين 
درد ل هذا لقم من السنة» ويتعلون الست القرلة عن الي يل على 


)١(‏ أخرجه البخاري )٥۲۰۷(‏ ومسلم(1450). 

(۲) أخرجه البخاري (؟5705). 

() أخرجه الترمذي(٤ 5١‏ ) والنسائي(55/17١).‏ 
(5) كما عند أبي داود(۹۹٤)‏ وابن ماجه(7١/)‏ وأحمد(4 /41) وغيرهم. 


شرع الأصول من عام الأصول ر( 

ويدل على أن إقرار الله حجة»آن الأفعال المنكرة التي كان المنافقون يخفونها 
يبينها الله تعالى وينكرها عليهم؛ فدل على أن ما سكت الله عنه فهو جائز. 

تة الأول ما مرح قيا باتعا نصرعاً المأ مثاماء أن يدل 
الصحابي : سمعت رسول الله بو يقول كذاء أو شاهدت رسول اله ل أ 
رأيت رسول الله ل يفعل كذا. 

المرتبة الثانية : أن يأتي الصحابي بلفظة تحتمل الانقطاع ويجزم بنسبة الفعل 
أو القول إلى النبي بيه بدون تدخل منه في الفهم» كأن يقول: إن رسول الله .' 
قال كذّاء أو إن رسول الله ی فعل كذاء أو عن رسول الله أنه حصل كذاء أو 
قال رسول الله اة كذاء هذه رتبة ثانية أقل من الرتبة الأولى. ا 

المرتبة الثالثة : أن ينسب إلى النبي ية فعلاً بنوع فهم منه» كأن يقول: أمر 
رسول الله بكذاء أو نهى أو قضى. 

المرتبة الرابعة : أن يأتي بهذه الصيغ بلبناء للمجهول: فيقول: أمرناء 
وّهيناء وقضي» ومن هذا النوع أن يقول الصحابي : من السنة كذا. 

المرتبة الخامسة: إذا قال الصحابي : كانوا يفعلون في عهد النبوة كذاء 
كقول جابر : كنا نعزل والقرآن ينزل”". 

وعند جمهور الأصوليين» أن هذه الأقسام الخمسة تعد من المرفوع إلى 


النبي وَل فيحكم لبا بالرفع 


)١(‏ سبق تخريجه قریبا. 


شرخ الأصول من علم ا لاصول 

أقسام الحم باعذ!جٍ من يضاف إليه: 

ينقسم الخبر باعتبار من يضاف إليه إلى ثلاثة أقسام: مرفوع» وموقوف. 
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١‏ ا ما أضيف إلى النبي ية حقيقة أو حكها. 

فالمرفوع حقيقة: قول النبي بي وفعله وإقراره. 

والمرفوع 3 ما أضيف إلى سنته» أو عهده» أو نحو ذلك» مما لا يدل 
على مباشرته إياه. ظ 

ومنه قول الصحابي: أمرنا أو نبيناء أو نحوهما؛ كقول ابن عباس رضي الله 
عنهما: ار الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت» إلا أنه خفف عن الحائضر . 

وقول أم عطية: نهينا عن اتباع الجنائز» ولم يعزم علينا .٠‏ 

# قوله : أقسام الخبر باعتبار من يضاف إليه: يعني باعتبار من يتنب الخبر 
. إليه» فهناك أخبار تنسب إلى النبي ب ويقال لبا: المرفوعات» وهناك أخبار ٠‏ 
تنسب للصحابة ا يقال لہا الموقوفات » وهناك ما ينسب للتابعين ومن نيع 
فال لبا القطوعات: 

# قوله : فالمرفوع ما أضيف إلى النبي ب .. .: أي ما نسب إلى النبي 4لا 
وهذه النسبة على نوعين» إحداهما أن تكون نسبة حقيقية كأن يقول: قال 
رسول الله مَل ش ش 


.)۱۳۲۸( أخرجه البخاري (1766) ومسلم‎ )١( 
(IYA) آخرجه البخاري‎ (۲) 


شرح الأصول من علم.! لأصول ست حو ما 


ONVCCOVOCVCHOCSDVIVLDOVVHOOVOVOVOVEICOLOORTCECLCCVOVDEVEOCOSHOVCBOVEVLADOCCLKRODCOOONDOCCCDINAS 


وهناك نوع آخرء يقال له المرفوع حكماً وهي المسائل التي لا مدخل فيها 
للرأي ولا للاجتهادء إذا تكلم بها الصحابي وكان الصحابي تمن لا يعرف بنقل ‏ 
الإسرائيليات» فإنه يحكم بأنها مرفوعة إلى النبي إا مثال ذلنك لو قال عمر 
قولاً يصف فيه الجنة, والجنة ما لا يدرك بالاجتهاد» وعمر ليس معروفا 
بالإسرائيليات: فحينئذ يقال : هذا الأثر وإن كان موقوفاً من جهة النظر الأول 
إلا أنه مرفوع حكماء لأن عمر لا يقول بمثل هذا القول من عند نفسه. 

وقول المؤلف هنا بأن المرفنوع حكماً ما أضيف إلى سنته» فيه نظرء لأن 
المرفوع حكماً: قول قاله صحابي لا يعرف برواية الإسرائيليات ولا مدخل 
للاجتهاد في ذلك القول؛ فيعطى حكم المرفوع؛ وأما لفظ : أمرناء وتُهيناء 
فتقدم أنهما من المرفوع حقيقة. 


لوسمءلمل ل شرخ ا لاصول هن علم الاصول 
؟- والموقوف: ما أضيف إلى الصحابي ولم يثبت له حكم الرفع» وهو 

حجة على القول الراجح» إلا أن يخالف نصًا أو قول صحابي آخر فإن خالف 

نصا أخذ بالنص» وإن مالف قول صحابي آخر أخذ بالراجح منهيا. ٠‏ 


النوع الثاني : الموقوف وهو قول الصحابي وهو على ثلاثة أنواع : 

النوع الأول: قول صحابي اشتهر في الأمة ولم يوجد له مخالف» فهذا 
يقال له : الإجماع السكوتي› وهو حجة عندهم. 

النوع الثالث : قول صحابي لم ينتشر في الأمة ولم يوجد له مخالف وهو 
امراد بمسألة حجية قول الصحابي» والجمهور على أنه حجة لقوله سبحانه : 


لْمُهَسجِرِبنَ وَالأنصَار وَالِينَ أتبَعُوَهُم بإِحْسَنِ» التوبة: ٠٠١‏ ولأن الصحابة أعرف 
بالتنزيل » وعندهم من اللغة ما يمكنهم من التأويل» وقد شاهدوا النبي بلا 
وصحبوه» وعرفوا مشاهده وعرفوا شأنه ودأبه وعرفوا ما يلاحظه من المقاصد. 

وهنا قول آخر بأن أقوال الصحابة لا يحتج بهاء لأن الشرع أمرنا باتباع 
الكتاب والسنة »قال تعالى : طقن َكَعَم فى ىء كَردُوهُ إلى آله وََلرّسُولٍ» 
[النساء: 09) ولم يذكر قول الصحابي» والةرل الأول أرجح لأننا نجد عند الرد 
للكتاب والسنة أنهما يأمران بالرجوع إلى أقوال الصحابة. ٠‏ 


شر الاصول من علم الاصول سه وي م 


والصحابي: من اجتمع بالنبي ب مؤمناً به ومات على ذلك. 


# قوله: والصحابي: من اجتمع بالنبي يك مؤمناً به ومات على ذلك: 
عرف المؤلف الصحابي فقال بأن الصحابي من اجتمع بالنبي اة مؤمناً به 
ومات على الإيمان» فقال: اجتمع ولم يقل رأى» ليدخل من كان أعمى؛ ولا 
فرق في الصحابة على هذا التعريف بين من طالت صحبته ومن قصرت 
صحبته» ولو كان هذا الاجتماع لحظة واحدة» وهذا أحد أقوال الأصوليين 
وا محدثين في هذه المسألة» ويستدلون عليه با ورد في الحديث : أن قوماً يغزون. 
فيقال لبم: هل فيكم من رأى النبي كَل . 

وفي لفظ : ااهل فيكم من صحبه)”". ٠‏ 

فدل ذلك على أن الصحبة تحصل بالرؤية. هذا قول. 

والقول الثاني : التفريق في معنى الصحبة» فالصحبة في باب الرواية تحصل 
باللقاء ولو مرة واحدة ولو في وقت قصير؛ بينما الصحبة في باب حجية قول 
الصحابي لا تحصل إلا بالملازمة مدة» وقد يستدلون عليه بأن مفهوم الصحبة في 
اللغة تقتضي أن يكون بمدة وزمان؛ وقد يستدلون بأن مشاهدة التنزيل ومعرفة 
التأويل لا تحصل بلحظات» ولا شك أن الصحابة 4 عدول؛ فقد تواترت 
النصوص ببيان فضلهم وعظم مكانتهم» قال الله تعالى : «وَالسبئُورت الأولون 
من ألْمْهَجِرِنَ والأنصَارٍ لين بوهم اخسن رض أله عنم وَرَضُوا عت 
التوبة: 0٠٠١‏ فالرضا دليل على عدالتهم وحينئذ فالصحابي لا يسأل عن عدالته 


.)۲٥۳۲( أخرجه مسلم‎ )١( 
أسخرجه البخاري (۲۸۹۷) ومسلم (؟5975).‎ )۲( 


يي مد لل سيرخ ال ادهل من علم الاصول 


0 وو ومح وو و اللاو‎ HSE 


ولو جهل اسم الصحابي» فقول التابعي: عن صحابي عن الرسول يك ؛ ولم 
يذكر اسم الصحابي فإنه لا يعد من باب رواية الجهول» لأن الصحابة كلهم 


مھ عإد غإد عإد عد 


شوخ الأصول من علم الأصول 


“- والمقطوع: ما أضيف إلى التابعي فمن بعده. 
والتابعي: من اجتمع بالصحابي مؤمناً بالرسول ية ومات على ذلك. 


النوع الثالث: المقطوع : والمراد به الآثار الواردة عن ال“بعين» والمقطوع 
ليس بحجة في الأحكام الشرعية بالاتفاق» ما لم يحصل هناك إجماع من 
التابعين؛ والإجماع دليل مبتقل سيأني بحثه في الفصل القادم. 

وينبغي أن نفرق بين المقطوع والمنقطع » فالمنقطع ما سقط راو من إستاده» 
والمقطوع هو القول المنسوب إلى التابعي » فالمقطوعات هي أقوال التابعين. ٠‏ 

ثم عرف المؤلف التابعي بأنه: من اجتمع بالصحابي مؤمناً ومات على . 
الإيمان. 


عد عبد علد عد 8 


س فخ الاصول هن علم الاضول 


أقسام الخبر باعثبار طرقه: 

ينقسم الخبر باعتبار طرقه إلى متواتر وآحاد: 

-١‏ فالمتواتر: ما رواه جماعة كثيرون» يستحيل في الحادة أن يتواطئوا على 
الكذب» وأسندوه إلى شيء حسوس. 

مثاله: قوله ب« من كذب عل متعمداً فليتبوأ مقعده من التا٠‏ 


ينقسم الخبر باعتبار طرقه إلى متواتر» وأحاد» فإن تعددت طرق الحديث 

بحيث روي الحديث من طرق متعددة وبأسانيد عتلفة فإنه حينشذ قوی س 
يصل إلى درجة المتواتر» والخبر المتواتر يشترط فيه ثلاثة شروط : 

الشرط الأول: : أن يرويه كثرة يحييث يستحيل تواطؤ هؤلاء الكثرة على 
الكذب بذلك الخبر. : 

الشرط الثاني : أن تكون هذه الكثرة في جميع طبقات الإسناد. | 

الشرط الثالث: أن يكون مستندهم لهذا الخبرهو الحس» أما إن أخبروا 
عن ظنونهم » فإنه لا يكون متواترا. ْ 

والمتواتر ليس خاصاً بالأحاديث النبوية بل في أخبار النناس ».فلو أ مخبرا 
قال : يوجد بلد اسمها أمريكا ثم تواترت الأخبار بذلك» أخبرني فلان ممن أثق 
فيه قد ذهب إليهاء وفاتن قد ذهب إليها وفلان وفلان» آلاف الأشخاص» 
فهنا خبر جماعبة كثيرة يستحيل تواطؤهم على الكذب» وأسندوه إلى أمر 
محسوس » فيكون متواترا. 


)١(‏ أخرجه البخاري )١1١١(‏ ومسلم )٤(‏ في المقدمة. 


شخ الأصول من علم الأصول لاح و ما 


ما حكم المتواتر؟ 

المتواتر مفيد للجزم والقطع والعلم» ويجب التصديق به» والمتواتر من 
أمثلته في الشريعة القرآن» فإنه تقل بالتواتر» وهناك أخبار نقلت بعضها بألفاظها 
بالتواتر» مثل حديث: امن كذب علي متعمداً» فليتبوأ مقعده من النار»“ 
وبعضها نقل بمعناه تواتراًء بحيث رويت أخبار كثيرة تدل على معنى واحدء 
مثل : إثبات الشفاعة يوم القيامة من النبي كَل لأهل الكبائر من أمته. لا يوجد 


هناك لفظ متواترء لكن وجدت أخبار كثيرة متعددة تتوافق في المعنى. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


فد الاصول ما الأصول 
۲- والآحاد: ما سوى المتواتر. 
وهو من حيث الرتبة ثلاثة أقسام: صحيح» وحسن» وضعيف. 
فالصحيح: ما نقله عدل. تام الضبط بسند متصلء» وخلا من الشذوذ 
والعلة القادحة. ش ش 


النوع الثاني : الآحاد: والمراد بالآحادء ما سوى المتواتر بحيث انتفى فنه 
عل شروظ اوا الا" 1 

والآحاد ينقسم حسب تقسيم المؤلف إلى ثلاثة أقسام : 

الأول : العسحيح : ويشترط فيه خمسة شروط : 

الشرط الأول" : أن يكون رواته من وصفوا بالعدالة » »> فلو كان أحد الرواة 
ليس عدلاً > فإنه نتفي کون انبر صحيحا. 

الشرط الثاني : تمام الضبط؛ فلو كان ا و قعل اراز 1 
سيء الضبط» و ها 

الشرط الثالث : الانصال في الإسناد فلا يكون منقطعاً ولا مرسلاً ولا 
معضلاً ولا معلقاء فإن انقطع السند لم يكن من قبيل الصحيح. 

الشرط الرابع: ألا يكون شاذاً» والمراد بالشذوذ: ألا يخالف الراوي من 
هو أوثق منه» سواء كان أوثق منه في الصفة» أو كان أوثق منه في العددء فلو 
روى جماعات ‏ مثلاً عشرة۔ خبراً عن راوء وروی واحد خبرا يخالف رواية 
العشرة» وكان هذا الراوي منغرداً بهذ الرواية فإنه يقال: رواية العشرة أقوى »؛ 
فتكون رواية الواحد شاذة. 

الشرط الخامس: السلامة من العلة القادحةء والمراد بالعلة أمر خفي في 
الإسناد لا يتنبه له إلا أهل الحديث» ومن أمثلة العلة القادحة أن يكون هناك راو 


شرخ الأصول من علم الأصول ل pp‏ 

والحسن: ما نقله عدل خفيف: الضبط بسند متصل» وخلا من الشذوذ 
والعلة القادحة» ويصل إلى درجة الصحيح إذا تعددت طرقه ويسمى: صحيحاً 
لغيره. 
قد اختلطت عليه أحاديث شيخ من شيوخه: فيكون ذلك الراوي ثقة»ء لكنه 
عن ذلك الشيخ يضعف» مثال ذلك: سفيان بن حسين» أحد الرواة عن 
الزهري» إذا روى عن غير الزهري فهو ثقة» وإذا روى عن الزهري صعف 
حديثه » فحديث سفيان هذا عن الزهري توفرت فيه الشروط الأربعة السابقة» 
لكن فيه علة قادحة» فلم يوصف بالصحة. 

القسم الشاني: الحسن: وهو ممائل للصحيح في الشروط الخمسة إلا في 
الشرط الشاني فإن الحسن يُتسامح فيه عن رواية من خف ضبطه قليلاء 
ولنلاحظ بأن تام الضبط ليس المراد به ألا يخطئ الراوي مطلقاً أبدأء ليس هذا 
مراداء لأن هذا فوق الطاقة » وإئما المراد أن يكون خطؤه نادراً جدأء ولذلك لو 
روى الراوي آلاف الأحاديث» فأخطأ في حديث واحد أو حديئين» فإنه ترد 
روايته التي أخطأ فيهاء لکن لا يقال قد خف ضبطهء ولا يقدح في بقية رواياته», 
وأما الحسن فإنه يكون بعض الرواة قد خف ضبطهم» وإذا تعددت طرق الحسن 
بحيث يكون ذلسك الراوي الذي خف ضبطه قد أيده راو آخر فإنه تتقوى 
الزوايتان وينتقل الحديث من كونه حسنا إلى كونه »ححا لغيره» ويلاحظ أن 
الصحيح لغيره لا بد أن يعضد رواية من خف ضبطه راو آخرء لکن لو تعددت 
الطرق وكلها ترجع إلى ذلك الراوي الذي خف ضبطهء فلا ينتقل إلى كونه 
صحيحا لغيره. 


ری وقرغ الاصول من علم ١‏ زاصول 


والضعيف: ما خلا من شرط الصحيح والحسن. 
ويصل إلى درجة الحسن إذا تعددث طرقة» على وجه يجبر بعضها بعضاً 


ويسمى: حسناً لغيره. 
وكل هذه الأقسام حجة سوى الضعيف» فليس بءحجة» لكن لا بأس 
بذكره في الشواهد ونحوها. 


القسم الثالث : الضعيف: ذكر المؤلف أن الضعيف هو ما فقد أحد شروط 
الحديث الصحبح والحسن الخمسة السابقة» وعلى ذلك فالمؤلف لا يفرق بين 
الضعيف والضعيف جداً» بينما جمهور العلماء يرون التفريق» فإذا كان الراوي 
ضعيفاً لسوء حفظه» فهذا روايته ضعيفة» وأما إذا كان منكراًء يخالف الثقات 
. في الأحاديث الكثيرة» أو كان وضّاعاً فإنه لا يقال لروايته: حديث ضعيف» 
وإنغا يقال : حديث منكر» أو حديث موضوع. ۰ 

وفائدة هذا التقسيم أن الضعيف إذا عضده شاهد آخر» فإنه حينشذ يتقوى 
ويكون من قبيل الحسن لغيره» بينما الضعيف جداً لايتقوى برواية را و آخر. ٠‏ 

وهنا مسألة متعلقة بهذا وقد تخفى وهي مسألة : رواية امجهول» فإن المجهول 
لا يعلم حاله وبالتالي يتوقف في روايته فلا يحكم عليها بصحة ولا بضعف› 
ويترتب على هذا أنه لا يُقوى بهاء فلو روي مجهولٌ حديثاً وروی ضعيفٌ حديثاً 
آخر» فإنه لا يقوى برواية الجهول» لأنه لا يعلم حاله» وقد يكون وضاعاً وقد 
يكون منكر. الحديث. 

إذا تقرر هذا فليعلم بأنه لا يصح بناء حكم شرعي على . عديث ضعيف» 
وكل عبادة ليس لبا مستند إلا حديث ضعيف لم يحصل له تقوية فإنها تعد 
مخالفة للشرع ويحكم عليها بأنها بدعة. 


شر الأصول من علم الأصول 


طبظ الاداء: 

اريف و 

فالتحمل: أخذ الحديث عن الغير. 

والأداء: إبلاغ الحديث إلى الغير. 

وللأداء صيغ منها: 

-١‏ اراي 
- أخبرني ال ترا عليه e‏ 

e ۳‏ : لمن روى بالإجازة دون القراءة. 


# قوله : صيغ الأداء : ذكر المؤلف هنا مراتب رواية غير الصحابي» وقد 
لقانم مهنا ا مساق زانها على یر والآن نتحدث عن 
مراتب رواية غير الصحابي من التابعين فمن بعدهم» وهي على أريعة أنواع : 

النوع الأول: أن يتكلم الشيخ بالحديث على جهة الإذن بتحمل الرواية 
عنه والراوي يسمع» فهذا أعلى المراتب وتسمى قراءة الشيخ ؛ وحيغذ يقول 
الراوي عنه حدثني شيخي بكذا. 

النوع الثاني : أن يقرأ الراري E TT‏ تعم» أو 
يسكت» فهذه المرتبة الثانية» أقل من المرتبة الأولى» وتجيز للراوي أنيقول 
أخبرني بكذا. 

وأما صيغة الجمع : حدثنا وأخبرناء فهذه بحسب الرواة هل هم م:عددون ' 
أو قد انفرد الراوي وحده برواية افير عن شيخه حال عرض هذه المرويات. 


لز لب شوخ الاصول من علم الاصول 


والإجازة: إذنه للتلميذ أن يروي عنه ما رواه» وإن لم يكن بطريق القراءة. | 
النوع الثالث : الإجازة» وا مراد بالإجازة : الإذن» بأن يأذن الشيخ للراوي عنه 
برواية الخبر والحديث» سواء ناوله أو لم يناوله» سواء كتب إليه أو لم يكتب 
إليه» سواء أجازه إجازة عامة بأحاديث متعددة ارك ]راجا إجازة خاصة 
نيف واخ سواء كانت الإجاذه لشن واج او افاس مدن برط 
aR Ee‏ لك ا و 
من بعض» والإجازة طريق صحيح عند جماهير العلماء للراوية ويستدلون عليه 
يما ورد في الحديث أن النبي وَل أرسل بعض أصحابه في سرية وكتب معهم 
کتاباء وقال: «لا تقرؤوا هذا الكتاب إلا بعد يومين؛”" فهنا ناليم الكتاب» 
والناولة أحد أنواع الإجازة» ولم يقرؤوا عليه الكتاب» ولم يقرأ عليهم الكتاب. 

النوع الرأبع : الوجادةء بأن يمد الراؤي خط شيخه الذي يعرفه وييزه 
بحيث يغلب على ظنه أنه خط الشيخ إما بكتابة أو نحوه» فهذه المرتبة أقل 
المراتب وهل تسوغ له الرواية أو لا تسوغ؟ موطن خلاف بين العلماء. 

إذا تقرر هذا فالرواية بحدثني وأخبرني مقبولة بلا إشكال» وكذلك الإجازة 
مقبولة على الصحيح ء و الوجادة إذا صرح فيها بأنه قد وجده فإنه يعمل بهاء 
ولكن هل تسو الرواية أو لا تسوغ؟ فيه خلاف بينهم » والأظهر أنها لا تسوغ 
الرواية وإن كانت تسوغ العمل. 
)١(‏ أخرجه النسائي في الكبرى(151/9) وأبو يعلى في مسنده(7/؟١٠)‏ والطبراني في 


الكبير(7/؟1١)‏ والبيهقي في الكبرى(4/١١)‏ وذكره الميثشمي في امجمع(/۱۹۸) وقال: 
رجاله ثقات» وينظ.: فتح الباري(١/155‏ 156). 


شرخ الأصول من علم الأصول 


؟ - العنعنة وهي: رواية الحديث بلفظ (عن). 
وحكمها الاتصال [ إلا من معروف بالتدليسء فلا يحكم فيها بالاتصا تصال إلا 
أن يصرح بالتحديث. 


المراد بالعنعنة: كل صيغة تشعر بأن الراوي لم يرو الحديث عن شيخه 
مباشرة» كأن يقول: عن فلان. أو يقول: أن فلاناً قال. أويقول: قال فلان 
كذاء أو فعل فلان كذاء فهذه الصيغ كلها يقال لها: صيغة العنعنة» لأنها لم 
تصرح بمباشرة رواية الحديث» وصيغة العنغنة على نوعين بحسب الرواة بها : 

النوع الأول: الرواة اللين ل يعرفون باليس فلا يعرف غم ام 
يسقطون شيوخهم» بحيث تتبعنا رواياتهم فلم نجد أ: نهم أسقطوا راويا البتةء 
فعنعلة من لم يعرف بالتدليس مقبولة» ولبا جكم الاتصال. 

النوع الثاني : عنعنة من عرف بالتدليس ولو مرة واحدة يث يسقط اسم 
شيخه ولو مرة واحدة فإذا عنعن فإنه لا تقبل رواياته إلا إذا كان إماماء» وكان 
هذا التدليس قليلاً» واحتمل الأئمة تدليسه فإنه تقبل عنغنته» لأن هذا القليل 
جداً لا يؤثر في هذا الكثير جداً. 

وهنا مسألة وهي مسألة : إسقاط الراوي» هل يقدح في الحديث أو لا 
يقدح؟ 
هذه تعرف عند ا محدثين : بالانقطاع؛ وتعرف عند الأصوليين : بالإرسال»: 
فالمراد بالمرسل عند الأصوليين» ما سقط من إستاده راو فأكثر» بينما يعرف 
المحدثون المرسل بأنه ما سقط فيه الصحابي» فالمرسل عند الأصوارين يشمل 
المرسل عند امحدئين ويشمل أيضا المنقطع الذي سقط من إسناده راو في أثناء. 
الإسناد ويشمل المعضل الذي سقط منه أكثر من راوء ويشمل المعلق الذي 
سقط شيخ الراوي الأخير» وهذه الأنواع كلها تعرف عند الأصوليين بالمرسل. 


لعل رخ الاصوده هن علم الاصول 
هذا وللبحث في الحديث ورواته أنواع كثيرة في علم المصطلح. وفيا أشرنا' 
إليه كفاية إن شاء الله تعالى. 


والمرسل على نوعين : 1 
النوع الأول: إرسال من قد يسقط الضعفاء فهذا ليس بحجة بالاتفاق 
جال ورن ارارق الط دجا وروالة الشعيف عير رة | 

النوع الثاني : من عرف من شأنه أنه لا يسقط إلا الثقات» فمثل هذا هل 
يحتج بمراسيله أو لا يحتجح؟ 

هذا اختلفوا فيه؛ وجمهور الأصوليين على قبول مراسيل من هذا شأنه 
ويجعلونها أقل من المتصل. وخا ظائفة من الا وين رادي يروه أنه ليس 
بحجة لاحتمال أن يكون الراوي المسقط ضعيفاً. ش 

ركافاك نحي نا SU N‏ : 
الأحكام الشرعية بهاء والمؤلف أورد نماذج لبذه المباحث ولم يوردها كاملة؛ 
ولم يوردها على طريقة الأصوليين فبحثه هنا أقرب إلى طريقة المحدثين منه إلى 
لوه الأسترنين : ولنالك حال الو شوق ابر لحنت فيك علب 


الصطلح فيه. 
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شرخ الأصول من علم الأصول _- ف 


الإجماع 

تعريفه: 

الإجماع لغة: العزم والاتفاق. 

واصطلاحاً: اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد النبي يلاء على حكم شرعي. 

فخرج بقولنا:(اتفاق)؛ وجود خلاف ولو من واحدء فلا ينعقد معه 
الإجماع. 

وخرج بقولنا:(مجتهدي)؛ العوام والمقلدون؛ فلا يعتبر وفاقهم ولا 

# قوله : الإجماع : هذا هو الدليل الثالث من الأدلة المتفق ٠‏ 'يهاء ذكر 
المؤلف في هذا المبحث ما يتعلق بدليل الإجماع» وذكر أن المراد به اتفاق 
مجتهدي هذه الأمة بعد النبي يي على حكم شرعي » والمراد أن يكون ذلا 
الإجماع في عصر من العصور وليس المراد أن تجتمع الأمة من عهد النبوة إلى 
قيام الساعة فإن القول بأن هذه هي حقيقة الإجماع يؤدي إلى إلغاء الإجماع» ٠‏ 
لأنه لا يحتج بالإجماع عند ذلك إلا عند قيام الساعة» وقيام الساعة وقت 
للثواب والجزاء وليس وقتا للعمل. 

#١‏ قوله : اتفاق: يدل على أن الإجماع لا بد فيه من حصول الاتفاق» فإذا 
حصل اختلاف فلا يكون هناك إجماع. 

# قوله : مجتهدي : المراد أهل الاجتهاد» وسيأتي إن شاء الله في فضل نادم 
بيان حقيقة حالهم وصفاتهم› وأما عامة الأمة الذين يقلدون العلماء» فهؤلاء 
لايحق لهم أن يتكلموا بخلاف أقوال انجتهدين في عصرهم» ولا يحق لهم أن 


.ككس رخ الاصول من علم الاصول 


وخرج بقولنا: :هذه الأمة) ؛ إجماع غيرها فلا يعتبر. 

وخرج بقولنا: (بعد النبي يَكِ) ؛ اتفاقهم في عهد النبي بي فلا يعتبر 
إجماعاً من حيث كونه دليلاً» لأن الدليل حصل بسنة النبي ية من قول أو فعل 
أو تقرير» ولذلك إذا قال الصحابي: كنا نفعل» أو كانوا يفعلون كذا على عهد 
النبي كل كان مرفوعاً حك لا نقلاً للإجماع. 

وخر قولا ل ی أو عادي 
فلا مدخل له هناء إذ البحث في الإجماع كدليل من أدلة الشرع. 
يستتبطوا حكماً حب آرائهم واجتهاداتهم» لانم لم ييصلوا إلى درجة 
الاجتهادء بل القائل منهم حكماً شرعياً يخالف ذلك» إنما هو من القائلين على 
الله بلا علم» فيكون داخلاً في قوله تعالى: ولا تَقَفُمَا لََسَ لَك بو عله . 
[الإسراء : 5] . فعلم بذلك أن العوام والمقلدين لا يدخلون في الإجماع » 0 
بوفاقهم ولا بخلافهم. 

# قوله :هذه الأمة: لأن إجماع الأمم السابقة ليس بحجة شرعية إنغا 
الحجة في إجماع هذه الأمة. 

# قوله : بعاد النبي : لإخراج اتفاق الصحابة في عهد النبوة» فإنه لا يكون 
إجماعاًء وإنما كون سنة مرفوعة كما تقدم في أنواع السنة. ٠‏ 

# قوله :على حكم شرعي : إذ المراد تقرير الأحكام الشرعية» لكن لو 
اتفقوا على أمر دنيوي من مأكل أو مشرب أو غيره» فإنه لا يكون إجماعاً. 


شرخ الاصول من علم الأصول ش 
والإجماع حجة لأدلة منها: 


e ع‎ 


-١‏ قوله تعالى:لوَكَدَلِك جَعَلدَكُمْ أنه وَسَطا لْمَكُونُوا دآ عَلَى الاس 
البقرة: ١١‏ فقوله: شهداء على الناس» يشمل الشهادة على أعبالهم وعلى أحكام 

# والإجماع حجة: أي حجة شرعية وقد تواترت النصوص ببيان 
حجيته » وبعض الئاس يشكك في حجية الإجماع» ويقلل منهاء يقول: كيف 
يجتمع الناس مع تفاوت البلدان واختلافهاء وبعد بعضها عن بعض» فكيف 
تقررون حجية الإجماع مع وجود هذه الأمور الصعبة التي تجعل اتفاق العلماء 
بیدا ش 

E REE 401 رايع‎ 

الوجه الأول : أن النصوص الشرعية دلت على حجية الإجماع » وما دلت 
العو ار عاي د و رقم لا عا ا ی 
الشرعية إلى أمر مستحيل لا يمكن وقوعه. 

الوجه الثاني : أن الإجماع قد حصل ووقع في مسائل عديدة» فنجد في 
عصرنا الحاضر أنهم أجمعوا على استخدام الميكرفونات في نقل الصلوات في 
المساجدء وأجمعوا على فرش المساجد بهذه الفرش الجديدة» وأجمعوا على 
بناء المساجد بهذا الأسمنت والخرسانة ونحو ذلك» إلى غيره من الإجماعاث.. 

الوجه الثالث: أن أهل العصر وإن لم يعلموا بإجماع علماء عصرهم› 
لکن قد يعلم به من بعدهم» فينقل عن علماء الزمان قول بحيث ينقل عن عالم 
منهم قول ينقله شخص أو شخصان »ثم بعد ذلك في العصر الذي بعده يعلمون 
باتفاقهم من قبلهم فيكون حية/. إجماعاً واقعاً. 


ؤب د شوغ الأصول من علم الاصول 
أعمالهم؛ والشهيد قوله مقبول. 
۲- قوله تعالى: (قإن كعم ی ُن ردول آل سول «اساء ٥۹:‏ دل على 
أن ما اتفقوا عليه حق.. 


۳- قوله صلّ الله عليه وسلّم:«لا تجتمع أمتي على ضلالة»”". 


ذكر المؤلف شيئاً من النصوص الشرعية الدالة على حجية الإجماع؛ ومنها 
قوله : «فإن قرع فى س٠‏ دوه إلى آل وَاَلرَسُولِ4 النساء: 54 معناه أنكم إذا لم 
يحصل بينكم نزاع فاكتفوا بذلك ولا تحتاجون حينشذ للرد إلى الكتاب والسنة» 
والمراد اتفاق جميع الأمة» وما يدل على حجية الإجماع» قوله تعالى: ومن 
اق الول من بطد ما تيه ْهُدَئ ويخ خب سيل لومون وله ما ول 
وَنْصَلِف َم وسات مَصِيرَا4 السا ٠٠٠١:‏ توعد الله من ترك سبيل المؤمنين؛ مما 
يدل على أن اتباع سبيلهم واجنب» والنصوص في ذلك من الكتاب أيضا 
متعددة» وقد ورد في السنة العديد من النصوص منها ما ورد من حديث : ١لا‏ 
تجتمع أمتي على ضلالة)“ وقد روي بأوجه متعددة يقوى بعضها بعضاًء وما 
ثبت في الصحيحين أن النبي با قال : ١لا‏ تزال طائفة من أمتي على الحق 
ظاهرين»"" فدل ذلك على أنه لا بد في كل عصرء من أن يوجد قائل با حق في 
هذه الأمة سواء كان قليلا أو كثيراء ولا يمكن أن تتفق الأمة كلها على الباطل. 


.)8( سبق تخريجه ص‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري(750؟) ومسله(١911١) من حديث المغيرة طب‎ 


شر الأصول من عله الأضوك وح مو هد 

-٤‏ أن نقول: إجماع الأمة على شيء» إما أن يكون حقاء وإما أن يكون 
باطلاء فإن كان حقًا فهو حجة» وإن كان باطلاً فكيف يجوز أن تجمع هذه الأمة 
الني هي أكرم الأمم على الله منذ عهد نبيها إلى قيام الساعة على أمر باطل لا 
يرضى به الله؟ هذا من أكبر المحال. 


# قوله : أن نقول: إجماع الأمة على شيء؛ إما أن يكون حقا...: استدل 
المؤلف باستدلال عقلي بقوله: كيف تجمع الأمة التي هي أكرم الأمم على اله 
منذ عهد نبيها إلى قيام الساعة على أمر باطل. 

قلنا: هذا ليس مرادنا بالإجماع الاصطلاحي الأصوليء لأن الإجماع في 
الاصطلاح الأصولي ينعقد بإجماعهم واتفاقهم في عصر واحد ولا يشترط أن 


يكون من حين البعثة إلى حين قيام الساعة. 


اطخ الاصول من علم الأصول 


انواع الإجماع: 

الإجماع نوعان: قطعي» وظني. 

-١‏ فالقطعي: ما يعلم وقوعه من الأمة بالضرورة كالإجماع على وجوب. 
الصلوات الخمس وتحريم الزنى» وهذا النوع لا أحد ينكر ثبوته ولا كونه 
حجةء ويكفر خالفه إذا كان من لا يجهله. 


قسم المؤلف الإجماع إلى نوعين: . 

الأول : إجماع قطعي : والإجماع القطعي على أنواع متعددة منها : 

الوجماع النطقي : بأن ينطق جميع علماء الغصر بالحكم» فهذا إجماع 

أو يجمعوا بأقوالبم وأفعالهم : هذا إجماع قطعي أيضا. 

والإجماع القطعي يفيد الجزم والقطع. 

ثم ذكر المؤلف أشياء أجمعت الأمة عليها ما يُعلم من الدين بالضرورة» 
وقال: وهذا النوع لا أحد ينكر ثبوته» ولا أحد ينكر حجيتة. 

* قوله: فمن ينكره حكم عليه بالكفر: في الحقيقة أن المسائل القطعية 
الإجماعية على نوعين : 

الأول : مسائل ظاهرة: فهذه لا تجهل وبالتالي يُحكم على منكرها بمثل 
هذا الحكم ؛ على وفق الدليل الشرعي. ش 

الثاني : مسائل خفية : والإجماع فيها خفي» فإنه حينئذ تكون من أنواع 
الإجماع القطعي» ومن أمثلة المسائل التي حصل فيها الإجماع قطعاً لكنها 
تخفى على كثير من الأمة: أن بنت الابن تأخذ السدس مع البنت» فإذا توفي عن 


شر الأصول من علم الأصول 

؟- والظني: ما لا بعلم إلا بالتتبع والاستقراء. وقد اختلف العلماء في 
إمكان ثبوته» وأرجح الأقوال في ذلك رأي شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال ' 
بنت وينت ابن » فإن البنت تأخذ النصف وبنت الابن تأخذ السدسء والبقية 
للأخء هذا محل إجماع» وهو قطي لوقوع الإجماع عليه بأسانيد متواترة 
وليس فيه خلاف» ولكن هذا الإجماع خفي لا يعلمه إلا أحاد الناس » ولذلك 
لايحكم على مخالفه بمثل هذا الحكم؛ » مثل ما لو كان الحكم ثابتاً بواسطة دلييل 
ش قرآني» فإن كان خفياً على الإنسان وجحده لم يحكم عليه شل هذا الحكم 
مثلاً إذا طلق الرجل الزوجة قبل الدخول بها » فإن المرأة المطلقة قبل الدخول لا 
تعتد» لكن بعض الناس قد يخفى عليه ويظن أنها تعتد ثلاث حيض » فهذه فيها 
دليل نصي من الكتاب لقوله تعالى : يتأي الذي اموا إا تكخثُم الْمُويتَت در 


وو 


طلْقَحمُوهَنٌ يِن قَبَلِ أن تَمَسُوهُر فَمَا لَكُمْ عن من عدو تَعْنَد وبا االأحزاب ٤٩:‏ 
ولكن هذا الدليل النصي قد يخفى على بعض الناس» وحينئذ من أنكر هذا 
الحكم لخفاء الدليل عليه لم يحكم عليه بمثل هذا الحكم» وإنما يحكم عليه 
بالخطأ. 

النوع الثاني : الإجماع الظني : وهو على أنواع منها ما نقل بطريق الآحادء 
ومنها ما إذا كان أهل الإجماع قد قل عددهم»؛ ومنها أن يكون الإجماع ليس 
نطقيا وإنما يكون سكوتيا عند طائفة من أهل العلم. 

# قوله : والظنّي ما لا يعلم إلا بالتتبع والاستقراء: أي تتبع أقوال العلماء 
واستقراء أقوال العلماء» هل يمكن أن يوجد إجماع كذلك أو لا يمكن؟ کان 
الشيخ ذكر فيها نوع خلاف؛ والخلاف فيها قليل نادر» والنصوص الشرعية تدل 


او ل شوخ الاصول من علم الاصول 


في ''العقيدة الواسطية”'': والإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح› 
إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. اه . 

واعلم أن الأمة لا يمكن أن تجمع على خلاف دليل صحيح صريح غير 
منسوخ» فإنها لا تجمع إلا على حق» وإذا رأيت إجماعاً تظنه مخالفاً لذلك» فانظر 
فإما أن يكون الدليل غير صبحيح» أو غير صريح» أو منسوخاء أو في المسألة. 
خلاف لم تعلمه. ١ ٠‏ 


على حجية هذا النوع من الإجماع » حتى بعد عصر الصحابة» وقع الإجمماع 
في مسائل عديدة» وني عصرنا مثلاً وقع الإجماع على مسائل عديدة متعددة» 
منها جواز ركوب السيارة» وجواز استعمال الباتف النقال وقع هذا بالإجماع 
ولا يوجد أحد يخالف» فالإجماع مصدر خصب من مصادز الأحكام الشرعية. 
مسألة : هل يمكن أن يكون في المسألة دليل ثم تجمع الأمة على خلافه؟ 
حُكي عدد من المسائل أن فيها دليلاً وأنه قد حصل إجماع على خلاف 
ذلك الدليل» من أمثلة ذلك: ما ورد في الحديث الصحيح أن النبي وَل 
قال : (إذا شرب الخمر فاجلدوه) إلى أن قال في الرابعة : «فاقتلوه»”" قالوا: 
والإجماع على خلاف هذاء فحينئذ إما أن يقال: هذا الدليل منسوخ فيكون 
ناسخه دليلاً آخرء سواء وصل إلينا أو لم يصل» وفي البخاري : أن رجلا كان 
يشرب الخمر وأنه كان قد أتى به إلى النبي ية فجلده مراراً ولم يقتله» وقال له ٠‏ 


)١(‏ ينظر شرح العقيدة الواسطية للمؤلف رحمه الله (۳۲۸/۲) طبعة دار ابن الجوزي. 
(۲) أخرجه أبو داود (4585) وابن ماجه(۷۲٣۲)‏ والترمذي(؟ 5 )١4‏ والنسائي(۳۱۳/۸). - 


شرخ الأصول من علم ا لأصول 


ووو و ووو وو ووه و ووو و ووو و داعو الال وو 000 


رجل : ما أكثر ما يؤتى بك إلى رسول الله" فهذا دليل استند إليه الإجماع في أنّ 
شارب الخمر في الرابعة والخامسة لا يقتل. 

وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة إلى أن الحكم المذكور في الحديث 
كان على جهة التعزير» وليس المراد به الحكم على جهة الحد والحتم» فحينئذ 
إذا وردنا في مسألةٍ إجماعٌ وورد فيها نص» فلا يخلو إما أن يكون الإجماع ليس 
بصحيه: بحيث يكون الحاكي لذلك الإجماع لم يتأكد ولم يتوثق من المسألة؛ أو 


يكون ذلك الدليل منسوخاً أو مؤولاً أو نحو ذلك . 


.)7780( أخرجه البخاري‎ )١( 


و فرغ | لاصول من علم الاصول. 
شروط الإجماع: 
للإجماع شروط منها: 
١‏ - أن يثبت بطريق صحيح» بأن يكون | إما مشهوراً بين العلماء أو ناقله 
ثقة واسع الاطلاع. 
۲- أن لا يسبقه خلاف مستقر» فإن سبقه ذلك فلا إجماع» لأن الأقوال لا 
تبطل بموت قائليها. 
فالإجماع لا يرفع الخلاف السابق» وإنما يمنع من حدوث خلاف» هذا هو 
القول الراجح لقوة مأخذه. وقيل: لا يشترط ذلك فيصح أن ينعقد في العصر 
الثاني على أحد الأقوال السابقة» ويكون حجة على من بعده: 
للوجماع شروط منها: 
الأول: : أن يكون ثاب بطريق صحيح» فإن لم يثبت الإجماع فإنه حينة ل 
يصح الاستدلال بأقوال بعض الناس ولا يكون إجماعاًء > مثال ذلك: أن يأتي 
0 
من العصور» فحينئذ يكون إجماعاً صحيحا ؛ لکن لو نقله واحد ممن لا يود 
في قله إما لعدم عداله أو لدم معرفته باستيعاب أقوال العلماء فإنه حيندة لا 
يصح الرجوع إلى نقله.. 0 
الثاني : ألا يكون ذلك الإجماع «سبوقا بخلاف سابق» فلو قال الصحابة بقولين 
ثم أجمع من بعدهم على قول» مثال ذلك : اختلف الصحابة في المدوفى عتها 
الحامل ؛ هل تعتد بوضع الحمل أو بأطول الأجلين من الولادة أو مضي مدة 
أربعة أشهر وعشرة أيام؟ ثم وقع اتفاق التابعين والعلماء من بعدهم على أن 
المتوفى عنها الحامل تعتد بوضع الحمل» فهل يعد ذلك إجماعا؟ 


شرح الأصول من علم الأصول ل اس م 


ولا يشترط على رأي الجمهور انقراض عصر المجمعين فينعقد الإجماع من 
أهله بمجرد اتفاقهم» ولا يجوز هم ولا لغيرهم مخالفته بعد لأن الأدلة على أن 
الإجماع حجة ليس فيها اشتراط انقراض العصرء ولأن الإجماع حصل ساعة 
اتفاقهم فما الذي يرفعه؟ 

قال المؤلف : لا يعد إجماعاً > لأن الأقوال لا تبطل بموت قائليها. 

والقول الثاني : أنه يعد إجماعا لأن النصوص الشرعية السابقة تشمل هذا 
النوع إذ لابد في كل عصر من وجود قائل بالحق. ومنها قوله يَكة: ١لا‏ تزال 
طائفة من أمتي على الحق)”". ظ ٠‏ 
0 المسألة الثانية: مسألة انقراض العصر: هل يشترط في صحة الإجماع 
انقراض العصرء ؛ بحيث يموت * جميع المجتهدين الذين اجتهدوا في هذه المسألة 
الإجماعية. 

إا اتفق العلماء وأجمعوا على حكم فيهاء > هل يجوز لبؤلاء المجمعين أن 
يرجعوا من الغد» ومن بعد الغد ومن بم أسبوع؛ وشهر وسنة» أو لا يجوز 
لہم ذلك؟ 

. قال طائفة : يجوز ذلك» لأن من شرط الإجماع انقراض العصرء والعصر 
لم ينقرض بعد» وبالتالي يجوز لهم الرجوع عما أجمعوا عليه؛ فعلى هذا 
القول يكون انقراض العصر شرطاً في الإجماع. 


ا ب شرخ الاصول من علم الاصول 


وإذا قال بعض المجتهدين قولاً أو نعل فعلاًء واشتهر ذلك بين أهل 
الاجتهادء ولم ينكروه مع قدرتهم على الإنكار» فقيل: يكون إجماعاً i.‏ 


والقول الثاني : أنه لا يشترط انقراذ ض العصرء فبمجرد اتفاق علماء العصر ‏ 
على قول في لحظة فإنه يكون إجماعا ؛ ولعل هذا القول أظهرء لأن النصوص 
لم تدل على اشتراط انقراض العصر. 

المسألة الثالثة : أقسام الإجماع : 

الأول: الإجماع القولي : ويسمى إجماعاً نطقي أو إجماعاً ريا » بأن 
يتكلم جميع امجتهدين بالحكم في المسألة فيكون قولبم واحداً. شْ 
ش الثاني : الإجماع الفعلي: بأن يفعل جميع الجتهدين فعلاًء فيدل على ا 
تسويغه وعدم إنكاره . 

الثالث: ما اجدمع فيه القول والفعل: فقال البعض وفعل الآخرون» وهذا 
أيضا حجة. ۰ 

النوع الرابع : الإجماع السكوتي: وهو أن يتكلم البعض ويسكت 
الآخرون أو يفعل البعض ويسكت الباقون» فهل يكون الإجماع السكوتي 
حجة أو ليس بدجة؟ قال المؤلف: فيه أقوال : 

القول الأول: أنه يكون إجماعاًء فيجب العمل به» وهذا القول هو 
الأظهرء لقول النبي بء : «لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين)”" 
فحينئذ لو كان قول الحق في غير قول هؤلاء الطائفة لوجب أن يكون في الأمة 
من يظهر قول الحق فيبرزه ويعليه فإذا لم يوند من يظهر قؤلاً آخر دل ذلك 
على أن القول الأول هو الحق. 


(۱) سبق تخريجه ص 107. 


شيخ الأصول من علم ا لأصول لاح م 

وقيل: يكون حجة لا إجاعاًء وقيل: ليس بإجماع ولا حجة» وقيل: إن 
انقرضوا قبل الإنكار فهو إجماع؛ لأن استمرار سكوبمم إلى الانقراض مع 
قدرتهم على الإنكار دليل على موانقتهم» وهذا أقرب الأقوال. 

والقول الثاني : أنه يكون حجة لا إجماعا. 

والقول الثالث: أنه لا يكون حجة ولا إجماعاء قالوا: لأنه يحتمل أن 
يكون السكوت لغرض آخر غير غرض الموافقة» بأن يكون خائفاً من المتكلم» 
أو يكون هناك عذر من الأعذار كالإكراه ونحوه. ٠‏ 

والقول الرابع : أن الإجماع السكوتي يشترط فيه انقراض العصرء دون 
غيره من أنواع الإجماعء قال المؤلف: وهذا أقرب الأقوال. 

والأظهر حجية الإجماع السكوتي مطلقا لأنه لا بد أن يوجد في الأمة من 
يقول بالحق ويظهره لقوله َء : ا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين 
لا يضرهم من خذلبم)"". ش 

ومن مباحث الإجماع المهمة مسألة: إحداث القول الجديد» فلو اختلفت 
. الأمة على قولين فإن هذا إجماع على عدم جواز القول بقول آخر غير هذين 
القولين؛ مثال ذلك : اختلف الصحابة في الجد والأخوة؛ وكذلك من بعدهم 
من العلماءء فقالت طائفة: الجد يشارك الأخوة. 

وقالت طائفة : الجد يحجب الأخوة» فلو جاءنا جتهد فأفتى بأن الأخوة 
هم الذين يحجبون الجد» فنقول هذه المسألة قد حصل فيها قولان» ليس قولك 
منهماء وبالتالي لا يجوز لك إحداث قول ثالث جديد . 


وف 
چ ى 


ام رويس شرخ الاصول من علم الاصول 

الفيساس 
تعريفه: 
القياس لغة: التقدير والمساواة. 
واصطلاحاً : نسوبة فرع بأصل في حكم لعل جامعة بينها. 


هذا المبحث ‏ ميحث القياس ‏ يعول عليه أكثر الأصوليين» ويذكرون أنه 
من أهم المباحث» وفيه من التفصيلات ما لا يوجد في غيره من المباحث؛ وفيه 
كثير من المصطلحات الجديدة التي لم قر على كثيرمن عوام الأمة ولذلك كان 
هذا المبحث مهما من جهتين : 

الجهة الأولى: عموم نفعه؛ ودخول كثيرمن المستجدات تحت الأحكام ش 
الشرعية من خلاله. 

الجهة الثانية: أن كثيرا من المصطلحات الواردة في هذا الباب يجدها الإنسان 
في المباحث والكتابات الأخرى سواء في كتب الحديث أو التفسير أو غير ذلك. 

فلذلك يحسن بنا أن نعرف هذه المصطلحات الأصولية الواردة في هذا الباب ٠‏ ا 
لنتمكن من فهم كلام العلماء ومرادهم ببعض المصطلحات التي ترد في هذا 
الباب. ٠‏ ا 

عرف الولف القياس بأنه: تسوية فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهماء 
والمراد بالتسوية : الممائلة في الحكم» والفرع هو: المسألة الجديدة النازلةء 
والأصل : المسألة االمصوص عليهاء وقوله: في حكم: يعني في حكم 
شرعي » وقوله : لعلة : يعني لوصف »› وقوله : جامع بينهما: يعني وصف يكون 
سبياً للحكم في الحلين. 


شرخ الأصول من علم الأصول استاس. سوج م 

فالفرع: المقيس. 

والأصل: المقيس عليه. 

والحكم: ما اقتضاه الدليل الشرعي من وجوب أو محري أو صحة» أو 
قساد. أو غيرها. 

والعلة: المعنى الذي ثبت بسببه حكم الأصل» وهذه الأربعة أركان 
القياس. 


للقياس أريعة أركان : 

الأول : الأصل : #وعوالدي جا عكط دابل سن المارع: 

الثاني : الفرع : وهو المسألة التي نريد أن نك فبك فيها كما جديدا. 

الثالث: الحكم: سواء كان من الأحكام الوضعية أو الأحكام التكليفية 
السابقة. ش 

وقوله : ما اقتضاه الدليل الشرعي من وجوب : هذا “:لى طريقة الفقهاء في 
تعريف الحكم» وإلا فإن الحكم عند الأصوليين هو الدليل الشرعي الدال على شْ 
الوجوب ونحوه» والأصوليون يذكرون هنا المكم بمعنى مقارب لكلام الفقهاء. 

الركن الرابع من أركان القياس : العلة: وهو وصف» وهذا الوصف من 
أجله ثبت الحكم في الأصل. مثال ذلك قوله تعالى : لَوَإِذًا بلع الأطقيل مِمكُم 
لْحُلُمَ فَليسْتَمْذِنُوأ14انتور: 105 فالأصل : الأطفال» والفرع : المجنون حتى يفيق ؛ 
والحكم: هو مقتضى هذا الدليل وهو وجوب الاستئذان عند العقل وعدم 
وجوب الاستئذان عند زوال العقل. والعلة: وهي المعنى الذي من أجله ثبت 
الحكم في الأصل »؛ فعندما نعرف العلة التي ثبت بها حكم الأصل فإننا نقيس 
عليه كل مسألة وجد فيها تلك العلة. 


شرخ الاصول من علم ا لأصول 

والقياس أحد الأدلة التي تثبت بها الأحكام الشرعية. وقد دل على اعتباره 
دليلاً شرعيًا الكتاب والسنة وأقوال الصحابة» فمن أدلة الكتاب: 

-١‏ قوله تعالى: آنل لذ أنرى اَل ألْكيَبَ با وَآلْمِرَانَ4 الشورى :1۱۷ والميزان 


ماتوزن به الأمور ويقايس به بينها. 


»مالس 


- وله تعال: كنا ينأل أ ید۰ قل أ ی اسل 


وی 


ارح د لاق 


ویر ابا فقت إل بل ميسو ايتا به الأررض بَعْدَ موا كد لك الدشوز4 
افاطر:4] فشسيّه الله تعالى إعادة الخلق بابتدائه» وشبه إحياء الأموا ات بإحياء 
الأرض» وهذا هو القياس. ظ 


تقدم معنا من الأدلة: الكتاب» والسنة» والإجماع» وهنا القياس؛ هل 
هو دليل شرعي أو ليس بدليل وإنما قاعدة من قواعد الفهم والاستنباط؟ 

قولان للعلماء :الأول: أن القياس دليل شرعي» لأنه يؤخحذ بواسطته 
أحكام شرعية فيكون دليلاً مستقلاً. 

والقول الشاني: أن القياس قاعدة من قواعد الفهم والاستنباط من 
النصوص مثل العموم والإطلاق» قالوا: لأن القياس لا بد أن يستند إلى أصل 
وهذا الأصل يكون وارداً في الكتاب والسنة» وحينئذ فيكون القياس تابعاً ما هو 
فرع عنه. ) 

والقياس معتبر في الشريعة» والدليل على اعتباره نصوص عديدة منها أن 
الله وصف هذه الشريعة بأنها ميزان» والميزان يساوي بين المدساويات» ومن 
المساواة بين المتساويات القياس. 


الدليل الثاني: أن القياس قد كثر استخدامه في القرآن» ومن أمثلته أن الله 


شرخ الأصول من علم الأصول 1 

ومن أدلة السنة: 

١‏ - قوله يك لمن سألته عن الصيام عن أمها بعد موتها:«أرأيتٍ لو كان على 
أمك دين فقضيته؛ أكان يؤدي ذلك عنها؟» قالت: نعم. قال: «(فصومي عن 
أمك»'. 

۲- أن رجلاً أتى النبي ية فقال: يا رسول الله! ولد لي غلام أسود! 
فال :«هل لك من إبل؟» قال: نعمءقال :ما ألوانها؟» قال :حمرء قال: : ااهل فيها 
من أورق؟» قال: نعم» قال: «فأنى ذلك؟» قال: لعله نزعه عرق» قال: «فلعل 
ابنك هذا نزعه عرق)”". 


قاس النشأة الآخرة على النشأة الأولى في مواطن عديدة فإذا استخدم القياس في 
الكتاب دل ذلك على أنه يشرع لنا أن نستخدمه. 

الدليل الثالث: أن النبي ية استعمل القياس› واستعمال القياس دليل 
على مشروعيته وذلك في قضايا عديدة ذكر المؤلف صوراً منهاء فقوله 
يكل : «أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته ؟» قالت: نعم. فقناس ية 
ديون الله على ديون الآدميين» ففيه دليل على حجية القياس من جهة أن 
٠‏ القياس وارد في كلام رسول الله َك وما يرد في كلامه و فهو حق. ٠‏ 

كذلك: الرجل الذي قال: يا رسول الله ولد لي ولد أسودء كأنه يعرض 
بنفيه واتهام المرأة» فقاس يي حال ذلك السائل على حال الإبل في أن الجنين 
قد ينزعه عرق بعيد فيأتي بمثل هذا العرق البعيد فهنا استخدام للقياس حيث 


.)۱۱٤۸( ومسلم‎ )١1167( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١600( (؟) أخرجه البخا خاري (6 ۰ ) ومسلم‎ 


ا شرج لاصول من علم الاصول 


وهكذا جميع الأمثال الواردة في الكتاب والسنة دليل على القياس لما فيها 
من اعتبار الشيء بنظيره. 
٠ ٠‏ ومن أقوال الصحابة: ما جاء + ٠‏ أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في كتابه 
إلى أبي موسى الأشعري في القضاء قال: "ثم الفهم الفهم فيا أدلي عليك, ما 
ورد عليك ما ليس في قرآن ولا سنة» ثم قايس الأمور عندك» واعرف الأمثال؛ 
ثم اعمد فيما ترى إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق”"". 

قال ابن القيم: وهذا كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول. 

وحكى المزني أن الفقهاء من عصر الصحابة إلى يومه أجمعوا على أن نظير 
الحق حق ونظير الباطل باطل» واستعملوا المقاييس في الفقه في جميع 
الأحكام””. 


قاس ابن آدم على البعير في إثبات تغير صفات الولد عن أبيه بسبب كونه قد 
نزعه عرق» وكذلك ورد في الحديث: أن عمر سأل النبي َة عن القبلة 
للصائم فقال : «أرأيت لو تمضمض»" فكأنه يقول: المضمضة مقدمة للشرب 
فلا يعد شرباء كذلك القبلة مقدمة لسبب من أسباب الفطر فلا يعد مفطراًء 
والأمثلة في ذلك كثيرة . 

الدليل الرابع : إجماع الصحابة ةه ولا يصح أن نستدل بحادثة واحدة 
من عمل الصحابة لأنه حينئذ لا يكون إجماعاء لكن الصحابة أجمعوا على 


)١(‏ أخرجه الدار قطني (5 /701-507) والبيهقي )١١5/1١(‏ وينظر إغاثة اللهفان(85/1). 
(؟) ذكره ابن القيم في إعلام الموقعين(٠/٠٠۲).‏ 
(۴) أخرجه أبو داود(۲۳۸۵) وأحمد(05/1) وابن خزيمة(593١)‏ وابن حبان(4 5 )٠"6‏ وغيرهم. 


شرح الأصول من علم الأصول 00 ٠‏ 


استخدام القياس» كل منهم يقيس بمايراه» وفي حوادث كثيرة استخدم 
الصحابة فيها القياس فلم يوجد منكر» ولذلك قال عمره : "اعرف الأمثال 
وقايس الأمور واعرف الأشباه والنظائر" » وكتاب عمر لأبي موسى ورد من 
ثلاثة طرق متكلم في آحادها منها طريق وجادة صحيحة» فحينئذ فالكتاب فيما 
يظهر أنه صحيح. ش 


تريب ب شر الاصول هن علم الاصول 


شروط القياس: 

للقياس شروط منها: 

١‏ - أن لا يصادم دليلاً أقوى منه» فلا اعتبار بقياس يصادم السنص أو 
الإجماع أو أقوال الصحابة إذا قلنا: قول الصحابي حجةء ويسمى القياس 
المصادم لما ذكر: (فاسد الاعتبار). ْ 

مثاله: أن يقال: يصح أن تزوج المرأة الرشيدة نفسها بغير ولي قياساً على 
صحة بيعها مالها بغير ولي. ظ ٠‏ 

فهذا قياس فاسد الاعتبار لمصادمته النص» وهو قوله :لا نكاح إلا 
بوي" ١‏ 

۲- أن يكون حكم الأصل ثابتاً بنص, أو إجماع» فإن كان ثابتاً بقياس لم 
يصح القياس عليه» وإنما يقاس على الأ سل الأول؛ لأن الرجوع إليه أولى» 
ولأن قياس الفرع عليه الذي جعل أصلاً قد يكون غير صحيح» ولأن القياس 
على الفرع ثم الفرع على الأصل تطويل بلا فائدة. ظ 

: للقياس الصحيح شروط منها‎ ٠ 

الأول :ألا يعارض دليلاً شرعياً» فإذا عارض دليلاً شرعياً فإنه يكون باطلاً 
لا قيمة له» ويسمونه فاسد الاعتبار لأنه خالف النص أو الإجماع . 

الشرط الثاني : ثبوت حكم الأصل» فإذا لم يكن حكم الأصل ثابتا فلا 
يصح أن يبنى عليه حكم الفرع؛ لأن الباطل لا يصح أن يبنى عليه» وما بُني 


.)560/1( وابن ماجه (۱۸۸۰) وأحمد‎ )١١١١(يذمرتلاو‎ )7١86( أخرجه أبو داوود‎ )١( 


شرة الأصول من علم الأصول لس اح وي مد 

مثال ذلك: أن يقال: يجري الربا في الذرة قياساً على الرز» ويجري في الرز 
قياساً على البر» فالقياس هكذا غير صحيح» ولكن يقال: يجري الربا في الذرة 
قياساً على البر؛ ليقاس على أصل ثابت بنص. 
على باطل فهو باطل » وثبوت الأصل إما أن يكون بآية من الكتابء مثاله قوله 
تعالى : يتا الْذِينَ اموأ إِنْمَا لمر وَالْمَيِِرٌوَالأنصَاب رازم رِس ِن عَمَلٍ 
َلشْيْطن فَأجَعَنِبُوهُ4امائدة: 1٠١‏ دل على تحريم الخمر» فنقيس النبيذ على الخمرء 
فالأصل هنا ثابت بالكتاب» وقد يكون ثابتاً بالسنة» ومن أمثلته أن النبي لا 
أجاز العرايا في بيع الرطب بالتمر بشروط معينة فنقيس عليه بيع العنب بالزييب.” ` 

وقد يكون ثابتاً بالإجماع مثال ذلك أنهم أجمعوا على منع القاضي من 
القضاء حال كونه غضبان» وأجمعوا على أن العلة فيه تشويش الذهن » فيقاس 
عليه !لاقن والحاقب» والجوعان؛ ونحو ذلك؛ والمراد بالحاقب والحاقن : من 
احتبس بوله أو غائطه. | 

ولا يصح لنا أن نثبت الأصل بواسظة القياس » مثال ذلك أن يقول قائل : 
الربا يجري في الذرة» فنقول ما دليلك؟ قال : قياس الذرة على الأرزء قلنا: مأ 
دليل حكم الأصل وهو الأرز؟ قال: دليل حكم الأصل قياسه على البر الوارد 
في قو!. : «البر بالبر ربا إلا هاء وهاء»"" فنقول حينئذ: هذا لا يصح»؛ وقس 
الذرة على الير مباشرة وأسقط الأرز»فإن كانت العلة واحدة فلا حاجة إلى 
التطويل وإن اختلفت العلة في القياسين فإنه حينئذ لا يصح القياس الثاني. 


)١(‏ أخرجه البخاري(۲۱۳۲) ومسلم(1987). 


شرخ الاصول من علم الاصول 
۳- أن يكون لحكم الأصل علة معلومة؛ ليمكن الجمع بين الأصل والفرع 
فيهاء فإن كان حكم الأصل تعبديًا محضاًلم يصح القياس عليه. 
مثال ذلك: أن يقال: لحم النعامة ينقض الوضوء قياسا على لحم البعير 
لشابتها له» فيقال: هذا ا رسكي لأن حك الأول حون لماعل 
معلومة» وإنها هو تعبدي نحض على ا مشهور. 
الشرط افا ا کر الأميل ن فإن كان کو ام 
تعبدياً فإنه لا يصح القياس » مثال ذلك : من الأحكام التي لم نعرف العلة فيها 
انتقاض الوضوء بأكل لحم الجزورء فلو قال قائل : الظبي لحمه حار» ولحمه 
فيه صفات مماثلة لصفات لحم الإبل؛ فينتقض الوضوء به» نقول: هذا قياس لا 
يصح» لأن حكم الأصل تعبدي» وبالتالي لا يصح أن يقاس عليه» ومن أمثلته 
لو قال قائل : صلاة المغرب ثلاث لكونها وتر النهار» فيجب أن يكون الوتر 
ثلاثاء فنقول: هذا الحكم لا يصح» لأن علة كون المغرب ثلاثاً غير معلومة 
لناء فبالتالي لا يصح لنا أن نقيس عليه الوتر».والحنفية يقولون: لا تجزئ 
الركعة الواحدة في الوترء لا بد أن تكون أكثر من ركعة؛ والجمهور #يزون 


ذلك. 


شرخ الأصول هن علم الأصول سح ا 
- أن تكون العلة مشتملة على معنى مناسب للحكم يعلم من قواعد 
الشرع اعتباره؛ كالإسكار في الخمر. . 
فإن كان المعنى وصفاً طرديًا لا مناسبة فيه لم يصح التعليل به؛ كالسواد 
والبياض مثلاً. 
' مثال ذلك: حديث ابن ءباس رضي الله عنهما أن بريرة خیرت على زوجها 
حين عنقت قال:وكان زوجها عبداً أسود”" فقوله:(أسود) وصف طردي لا 
مناسبة فيه للحكم» ولذلك يثبت الخيار للأمة إذا عتقست تحت عبد وإن كان 


أبیض» ولا ينبت ها إذا عتقت تحت حرء وإن كان أسود. 


الشرط الرابع : أن تكون العلة مشتملة على معنى مناسب» وكان الأولى 
أن يقول: أن يكون الوصف الجامع مشتملاً على معنى مناسب» لأن الوصف 
. الجامع على ثلاثة أنواع : 

النوع الأول: أن يكون الوصف علة؛ بمعنى أن الوصف مناسب لتشريع 
الحكم؛ مثال ذلك جاءت الشريعة بقتل القاتل العمد. فهنا الحم هو وجوب 
القصاص » والعلة : القتل العمد العدوان» هذا الوضف مناسب لتشريع الحكم 
بحيث إذا وجد قتل عمد عدوان فإنه يناسب أن يشرع حكم القصاصء فهذا 
القياس يسمى قياس علة؛ لأن الجمع بين الأصل والفرع كان بواسطة العلة . 
00 النوع الثاني : أن يكون الوصف الجامع وصفاً غير مناسب في ذلك لكنه 
مستلزم للمناسبة أو أثر من آثارهاء هذا يسمونه قياس الدلالة» مثاله أن تقول : 
النبيذ يجلد فيه كالخمر يجامع كون كل منهما تخرج منه الرائحة المصاحية للإسكار ' 


)١(‏ أخرجه البخاري(0585). 


و وخ الاصول من علم الاصول 


9ع م 99م 9ع ع ثم م رمثم م ويم رمو ور ووو ور مر رمم قفر يوه و E‏ 


فهنا لم نجمع بواسطة الإسكار الذي هو علة وإ وإنما جمعنا بواسطة وصف ملازم 
دائماً للعلة وهو الرائحة» هذا يسمى قياس دلالة. 

النوع الثالث: الجمع بين الأصل والفرع بوصف طردي» ومعنى قولنا: 
بوصف طردي» يعني أن الوم ف ليس مناسبا ولا مستلزما للمناسبة» وهذا 
يسمونه : القياس الشبهي » > مثاله لو قال قائل : مس الذكر لا ينقض الوضوء 
قياساً على مس الفأس مجامع أن كلا منهماآلة للحرث» فنقول : هذا وصف 
ليس مناسبا ولا مستازماً للمناسبة» بل هو وصف طردي وبالتالي القيياس 
قياس شبهي ولا يكون قياساً صحيحاً. 

نأتي بمثال آخر اختلف العلماء في الخل هل يجوز أن يتوضأ به أو لا يُتوضأ؟ 

قال الجمهور: لا يُتوضاً به» والحنفية يقولون: يُتوضأ به » استدل مستدل 
يرى مذهب الجمهورء فقال: الخل لا ثُبنى على جنسه القناطر؛ ولا تجري 
السفن فيه فلا يصح الوضوء به قياساً على الدهن» فنقول: كونه لا تجري فيه 
السفن ولا تبنى عليه التناطر هذا ليس له خلاقة بالحكم » فليس مناسباً لتشريع 
الحكم الذي هو وجوب الوضوء. 


شر الأصول صن علم الأصول ل (mp‏ 
-٥‏ أن تكون العلة موجودة في الفرع كوجودها ني الأصل؛ كالإيذاء في 
ضرب الوالدين امقيس على التأفيف» فإن : تكن العلة موجودة في الفرع لم 
يصح القياس. 
مثال ذلك: أن يقال العلة في تحريم الربا في البر كو: + مكيلاً» ثم يقال: 
يجري الربا في التفاح قياساً على البر» فهذا القياس غير صحيح» لأن العلة غير 
مورجودة في الفرعء إذ التفاح غير مكيل. 


الشرط الخامس: وجود العلة في الأصل والفرع ؛ فإن كانت العلة المدعاة 
ليست موجودة في الأصل» لم يصح القياس» وكذا لو كانت العلة غير موجودة 
في الفرع» مثال ذلك : لو قال قائل بأن الملح يجري فيه الرباء فأقيس عليه الأرز 
يجامع كون كلّ منهما قوت فنقول هذا خطأء لأن الملح لبس قوتاء فالعلة لم 
توجد في الأصل » ولو قال قائل بأن العلة في البرهي الطَّهم فنقيس عليه 
الحديد» فيجري الربا في الحديد» فتقول هذا القياس قياس فاسدء لأن العلة 
ليست موجودة في الفرع » فإن العلة هي الطعم وليست موجودة في افرع وهو 
الحديد؛ ولا بد أن تكون العلة متساوية فيهماء وأن يكون الحكم متساوياً فيهما 
فإن كان الحكم ليس متساوياً فيهماء لم يصح القياس أو كانت العلة غير 
متساوية لم يصح القياس» أما إذا كانت العلة في الفرع أولى منها في الأصل فهذا 
يقال له: القياس الأولوي» وبعض العلما: يجعله من باب القياس » وبعضهم 
يجعله من باب مفهوم الموافقة؛ ويجعله دلالة لغوية . ما إذا لم يتساو الأ :ل 
والفرع في الحكم فإنه لا يصح القياس» مثال ذلك : لوقال قائل: يستحب 
الدخول للمسجد بالرجل اليمنى لأنه بيت الله » فيكون الدخرل باليمنى في المسيجد 


س شد ال سول من علد الأصول 


ل ل ا ا ا ا ا ا ا ل ل ل ا ل ل ل ا لال ا 00 


الحرام أو الكعبة واجباًء فنقول: هنا القياس لا يصح لأن الحكم لم يتساوء فإن 
الحكم في الأضل وهو المسجد الاستحباب» والحكم في الفرع وهو المسجد 
الحرام والكعبة أنت تقول فيه بالوجوب» فلا يكون القياس صحيحاً . 


شر الأصول من علم الأصول 


أقسام القياس: 

بم انواس إل جل دخاي 

-١‏ فالجلي: ما ثبتت علته بنص» أو إجماعء أو كان مقطوعاً فيه بنفي 
الفارق بين الأصل-و 7 . 

مثال ما ثبتت علته بالنص: قياس المنع من الاستجمار بالدم النجس الحاف 
على المنع من الاستجمار بالروثة» فإن علة حكم الأصل ثابتة بالنص حيث أتى 
ابن مسعود 5ه إلى النبي ية بحجرين وروثة؛ ليستنجي بهن فأخذ الحجرين, 
وألقى الروثة وقال::*ءذا ركس» ”وال ركس النجس. 

ع و ؛ ماتكون علته منصوصة؛ فالقياس الذي + ثبت علته بالنص 
فالعلماء ..:علونه قياسا جلياً واضحاًء من أمثلة ذلك أن الاطلاع بالعين على 
بيوت الآخرين. ١‏ رامء وعلله النبي 6 يكل بقوله : «إنما جعل الاستئذان من أجل 
البصر أو النظر)”' فنقيس على ذل الاطنلاع على بيوت الآخرين بواسطة 
آلات المراقبة الحديثة » فهنا العلة ثابتة بالنص» وهو قوله : امن أجل البصر) 
فيكون هذا القياس قياساً جليا. 


.)١57(يراخبلا أخرجه‎ )١( 
أخرجه البخاري(1 097) ومسلم(5167؟).‎ )۲( 


لوس د شخ الاصول من علم الأصول ' 


ومثال ما ثبتت علته بالإجماع : جي النبي بي أن يقضي القاضي وهو 
غضبان”' فقياس منع الحاقن من القضاء على منع النضبان مضه سن القياس 
ا جلي لثبوت علة الأصل بالإجماع وهي تشويشن الفكر وانشغال القلب. 

ومثال ما كان مقطوعاً فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع: قياس تحريم 
إتلاف مال اليتيم باللبس على تحريم إتلافه بالأكل للقطع بنفي الفارق بينهما. 


النوع الثاني : أن تكون علته ثبتت بواسطة الإجماع ؛ كحديث :لا يقضي 


القاضي حين يقضي وهو غضبان» أجمعوا على أن العلة هي تشوش الذهن, 
فيقاس عليه الجوع فيكون هذا قياسا جليا. 

النوع الثالث: القياس الذي قطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع, 
مثال ذلك قول النبي ب : امن أعتق شقصاً له في عبد فخلاصه في ماله إن 
كان له مال فان لم يكن له مال استسعي العبد غير مشقوق عليه»”” »؛ فهذا 
الحديث وارد في إعتاق العبد» والأمة ممائلة له» إذ لا فارق بينهما إلا 
بالذكورة والأنوثة» فالفرق بين الذكورة والأنوثة فرق غير مؤثر في باب 
العتق» فحينئ. نقول بإلحاق الأمة بالعبد في هذا الحكم فهذا من باب 
القياس الجلي الثابت بنفي الفارق. 

وعلى ذلك نعلم أ ن طرق استخراج العلة ؛ وتسمى مسالك التعليل ؛ 
وطرق استنباط العلة » على أنواع : 


)١(‏ أخرجه البخاري(۸٥۷۱)‏ ومسلم(۱۷۱۷). 
(۲) أخرجه البخاري(1357 ؟) ومسلم(7١16١).‏ 


شرخ الأصول من علم الأصول : يفف 


واوفهو م م ور دوعر و ورور ورج رهم مو وو رو وده برام رم فر روه وروي م م هدومح بم عملم ف ررم 


الطريق الأول: النص» سواء كان نصا قاطعاً بأن يرد فيه لفظة :من أجل» 
أو بأن» أو لام التعليل أو نحو ذلك» أو يكون بطريق التنبيهء أو الإيماء, کان 
يكون الحكم مذكوراً مع الوصف ويعقب بينهما بحرف الفاء كقوله تعالى: 
«وآلارق وَاَلسَارِقَةٌ فَأقْطَعُوَأ أَيْدِيَهُمًا 4 المائدة:8 فرتب الحكم وهو: (اقطعوا) 
على الوصف وهو: (السارق والسارقة) بحرف الفاء. 

الطريق الثاني : الإجماع › فقد يكون استخراج العلة بطريق الإجماع. 

الطريق الثالث: قد يكون استخراجها بطريق الاستنباط والاجتهاد كالسبر 
والتقسيم أو المناسبة أو الدوران» والدوران يجمع شيئين : 

الأول : الطرد» بأن يوجد الحكم كلما وجد الوصف. 

الثاني : العكس » يعني ينعدم الحكم كلما انعدم الوصف. 

فمتى كان الأمر أنه كلما وجد الحكم وجد الوصف» ومتى انعدم الحكم 
انعدم الوصف فهذا دليل على أن ذلك الوصف هو علة ذلك الحكمء 
ويسمونه: الدوران. وهو مسلك صحيح في إثبات العلة» والناس . ستخدمونه 
في أمورهم » مثلاً في الطب وجدوا أن استخدم الدواء الفلاني يُشقى به بإذن الله . 
من المرض الفلاني: وإذا لم يستخدم ذلك الدواء لم يشف منهء فهذا دليل على 
أن ذلك الدواء علة في الشفاء من ذلك المرض بإذن الله. 


زيب شيخ الاصول من علم الاصول 

- والخفي: ما ثبتت علته باستنباط» ولم يقطع فيه بنفي الفارق بين 
الأصل والفرع. . ش 

مثاله: قياس الأشنان على البر في تحريم الربا بجامع الكيلء فإن التعليل 
بالكيل لم يثبت بنص ولا إجماع. و يقطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرعء 
إذ من الجائز أن يفرق بينه) بأن البر مطعوم بخلاف الأشنان. 

القسم الثاني من أقسام القياس: القياس الخفي» وهو الذي تثبت علته 

يقة الاستنباط » مثل طريق الدوران وما لم يقطع فيه بنفي الفارق» أو ثبشت 
العلة بطريق المناسبة الاجتهادية التي يجتهدها الإنسان» أو ثبتت بطريق السبر 
والتقسيم» بأن نجد أن الشارع نص على حكم في محل فنستوعب جميع 1 
الأوصاف الواردة في ذلك الحل» ما هي أوصاف هذا المحل: فنبدأ نتفكر فيها 
واحدا واحداً نحيث نلغي جميع هذه الأوصاف, ولا نشت كون أحد هذه 


الأوصاف علة إلا ب ولخدا فقون :ذلك لوضف هو السلة: 


شد الأصول من علم الأصول سبو وبع م 

قياس الشبه: ش 

ومن القياس ما يسمى: ب (قياس الشبه) وهو أن يتردد فرع بين أصلين 
ختلفي الحكم؛ وفيه شبه بكل منهماء فيلحق بأكثرهما شبهاً به» مثال ذلك: العبد 
هل يملك بالتمليك قياساً على الحر أو لا يملك قياساً على البهيمة؟ 

إذا نظرنا إلى هذين الأصلين الحر والبهيمة وجدنا أن العيد متردد بينهماء 
فمن حيث إنه إنسان عاقل يثاب ويعاقب وينكح ويطلق؛ يشبه الحسرء ومن 
حيث إنه يباع ويرهن ويوقف ويوهب ويورث ولا يودع ويضمن بالقيمة 
ويتصرف فيه؛ يشبه البهيمة؛ وقد وجدنا أنه من حيث التصرف الالي أكثر شبهاً 
بالبهيمة فيلحق بها. 

# قوله: قياس الشبه : كلمة الشبه عند الأصوليين تللق ويراد بها معان 
عدة : ْ 

المعنى الأول: الشبه في الصورة» وهذا لا يعول عليه في الحكم. 

المعنى الثاني : القياس الشبهي» وهو الجمع بين الأصل والفرع بأوصاف 
طردية لا مدخل لبا في الحكم وهذا ليس بحجة على الصحيح. 

المعنى الثالث: قياس غلبة الأشباه» أو قياس الأشباه» وهو الذي شماه 
المؤلف: قياس الشبه» وهو أن يتردد فرع بين أصلين ويشبه أحد الأصلين في 
أكثر الأحكام » فنلحقه بذلك الأصل الذي كثر شبهه بهء مثال ذلك : الحمار . 
والخيل يتردد بينهما البغل» فالبغل يشبه الحمار في بعض الأحكام ويشبه الخيل 
في بعض الأحكام» وحينئذ ننظر كم عدد الأحكام التي شابه ‏ لحمار فيها؟ 


لومب ب رخ الاصول من علم الاصول 
وهذا القسم من القياس ضعيف إذ ليس بينه وبين الأصل علة مناسبة 
سوى أنه يشبهه في أكثر الأحكام مع أنه ينازعه أصل آخر. 


نجدها مثلاً ستة» والأحكام التي شابه فيها البغل فنجدها حكمين» فحينهذ 
نلحق البغل با حمار في المسائل التي نختلف فيها. 

وهذا القياس مختلف فيه» والأظهر أنه إذا كانت المعاني التي حه.ل الشبه 
فيها مؤثرة في الحكم فإن القياس صحيح. 


شر الأصول من علم الأصول لح م 


قياس العكس: 

ومن القياس ما يسمى ب (قياس العكس) و.:.و: إئسات نقيض حكم 
الأصل للفرع لوجود نقيض علة حكم الأصل فيه. 

ومثلوا لذلك بقوله :وني بضع أحدكم صدقة» قالوا: يا رسول الله! 
أيأي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال:أرأيتم لو وضعها في حرام أكان 
عليه وزر؟ فكذلك إذاوضعها في الحلال كان له أجر»”". ا ْ 

فأثبت النبي بل للفرع وهو الوطء الحلال نقيض حكم الأصل وهو 
. الوطء الحرام لوجود نقيض علة حكم الأصل فيه أثبت للفرع أجراً لأنه وطء 
حلال» كما أن ني الأصل وزرا لأنه وطء حرام. 

# قوله : قياس العكس: والمراد بقياس العكس أن يكون هناك حكم ثابت 
في حل لعلة معينة» ثم نجد مكاناً آخر ينافيه في العلة» ويضاده في العلة» فهل 
يلزم من ذلك أن ننفي الحكم أو نثبت عكس ذلك الحكم في ذلك امحل الآخر؟ 
مثال ذلك قوله سبحانه : لو گان فا ءا ِل ]25 ل € الأنبياء: ؟1) فيؤخذ 
من أنهما لم تفسدا أن الإله واحدء الحكم في الأول لفسدتاء المعني فيه: تعدد 
الآلبة؛ فنقيضه أن نثبت عدم تعدد الآلبة » لعدم فساد الكون» ومثل له 
المؤلف بحديث : وقي بضع أحدكم صدقة». فإنه قال: (أرأيتم لو وضعها في 
حرام أكان عليه وزر» الحكم : عليه وزرء العلة: وضعها في حرام؛ ضد هذا 
الحكم : أن يضعها في جلال؛ فتثبت له ضد هذا الحكم وهو أنه يكؤن له أجرء 


.)1١١5(ملسم أخرجه‎ )١( 


ؤس شرخ الاصول من علم الاصول 


إذن إذا وضعها في حرام كان عليه وزرء العلة فيه: وضعها في حرام» والحكم: 
عليه وزرء نقيض هذا امحل : أنه إذا وضعها في حلال كان له أجر. 

وقياس العكس حجة عند جماهير العلماء» ويقابله: قياس الطرد» وهو 
أن يكون الأصل والفرع متساويين في العلة فيكون حكمهما واحدا. ظ 


د عد علد عد علد 


A 
دخ كك‎ 


شرخ الأصول من علم الأصول 


التعارض 
تعريفة: 
التعارض لغة: التقابل والتمانع. 


واصطلاحاً: تقابل الدليلين بحي يخالف أحدهما الآخر. 


عقد المؤلف هذا الفصل في التعارض»ء وبين أن المراد بالتعارض : تقابل 
الدليلين بحيث يخالف أحدهما الآخر أي في ذهن امجتهد» فإن التعارض على 
النوع الأول: أن تتعارض الأدلة في نفس الأمر» بحيث يدل أحد الدليلين 
على الجواز والآخر على المنع » ويكون صدور الدليلين من عند الله عز وجل 
فيكون التعارض بينهما في نفس الأمر وحقيقة الواقع» فمثل هذا لا يمكن أن 
يقع لأن الشريعة منزهة عن التناقض» قال تعالى : ولو كان مِنْ عمد عير آله 
لَوَجَدُوأ فيه آَخْيِلَهًا كيرا «الساء :۸۲ فدل ذلك على أنّ هذه الشريعة لا يوجد 
فيها اختلاف ولا تناقض ولا تضاد. 

النوع الثاني : التعارض في ذهن المجتهد بحيث يظن المجتهد أن أحد الدليلين 
يدل على شيء» والآخر يدل على ما يضاده وهذا واقع وثابت؛: والتعارض 
يشترط له شروط » إذا انتفى أحد هذه الشروط لم يكن هناك تعارض : 

الشرط الأول: صحة الدليلين» فإن كان أحد الدليلين ضعيفاً فإنه لا يقاوم 
الدليل الصحيح ولا يعتبر به ولا يقال: هنا تمارض. ا 

الشرط الثاني : اتحادهما في المحل: فلو كان أحد الدليلين متعلقاً محل 
وكان الآخر متعلقا بمحل آخرء فإنه لا يكون هناك تعارض » مثال ذلك : أن تأتي 


ی سب تخ الاصول من علم الاصول 


افع م رم فوقوم موف وم و نوريو رو ورور و وو ويم بول ما وملعم موه ره روه امبر ممه مرو رفور ورم 


الشريعة بوجوب الحج على المستطيع ؛ وعدم وجوب الحج على غير المستطيع › 
فهنا لا تعارض لأن كل واحد من الحكمين ورد في حل آخر غير محل الحكم 
الآخر. ` ْ ش 

الشرط الثالث: الاتحاد في الزمان؛ فلا يكون هناك تمارض إلا إذا كان 
الدليلان متحدين في الزمان» فلو كان أحد الدليلين يدل على زمات والآخر يدل 
على زمان آخر لم يكن هناك تعارض» مثال ذلك : أن الشريعة جاءت بالأمر 
بالصوم للمرأة الطاهرة؛ وجاءت بالأمر بترك الصوم والإفطار للمرأة الحائض» 
فهنا لم يتحد الزمان هنا حكم بوجوب الصوم حال اتصاف المرأة بوصف هو 
الطهرء هناك حكم آخر بوجوب الفطر حال اتصاف بوصف الحيض. 

مثال آخر: جاءنا دليل ينع من صلاة النافلة بعد الفجر» وجاءنا دليل 
يرغب في صلاة النافلة في الليل؛ فهنا لا تعارض للاختلاف في الزمان» فإذا 
توفرت هذه الشروط ثبت التعارض. 

فماذا نفدل عند التعارض ؟ 

أولا : نحاول الجمع بين الدليلين المتعارضين أولاً» لأن إعمال الدليلين خير ' 
من إهمال أحدهماء وللجمع بين الأدلة المتعارضة طرق منها: تقيبد المطلق» 
مثال ذلك : أن بعض النصوص جاءت بأن من يكفر باإسلام فإنه يحبط عمله 
كما في سورة المائدة» ثم جاء في نصوص أخرى أن حبوط العمل لا يكون 
بالردة فقطء بل بالردة وبالموت عليهاء الآية الأولى : ومن يمر يمسن فَقَدَ 
يط عَمَلهُد4 اللائدة: ه) ليس فيها تقيبد بالموت» والآية الثانية : «وَمَن يرد میگ 


شرخ الأصول من علم الأصول . 4A0‏ 


واوهو فوم وف و ةم ووو مر ور مد ملع م مرو لع روم مر وو ااال الوم wuna‏ 


عن دييو فَيَمْتْ وهو كاذ اولك حْبِطتْ أَعْمَدْهُمْ)» البقرة:117! فنحمل المطلق 
الأول على المقيد الثاني فنقول : يشترط في حبوط العمل بالردة الموت على ذلك 

.ومن أمثلته التخصيص : كما في قول النبي 55 
العشر»”'' وقوله يَكِِ: اليس فيما دون خمسة أو سق صدقة)”". 

فنقول: الأول عام والثاني مخصص له فيما دون خمسة أوسق» فنعمل 
بالخاص في محل الخصوص وهو ما دون خمسة أو سق» وأما بقية الأفراد وما 
كان أكثر من خمسة أوسق فإننا نعمل بالنص العام فيها. 

ومن أمثلة الجمع بين النصوص المتعارضة حمل الأدلة على محال مختلفة 
فنحمل أحد الدليلين على محل » ونمل الدليل الآخر على حل آخر. 

ومن أمثلة الجمع أيضا: أن نجعل أحد الدليلين متقيداً بصفة» والآخر 


متقيدا بصفة أخرى . وهنا مشال ورد في بعش الأحاديث وإن كان فيه نوع 

ضعف : «النهي عن قبلة الصائم»””. وورد في بعضها: «إباحة القبلة للصائم»“ 

: قال بعض العلماء : نحمل أحاديث المنع على الشاب» وأحاديث الإباحة على 
كبير السن. ش 


.)۱۸٤(ص سبق تخريجه‎ )١( 
سبق تخريجه ص(1485).‎ )0( 
أخرجه ابن أبي شيبة(217/1) أن النبي با ِل عن صَائِم بل فقال:  أَفطرَ».‎ )6( 
سبق تخريجه ص(52171).‎ ) 


سو ارخ الاصول من علم الأصول 


و6996 مم م ثوروم ةم وتوم م مروف و ميف ةدرو و ووو م ةو و ورم ميمه مره ره امورل ورور وومةه بره رم مر و مر رمم 


ومن أمثلته كذلك ما ورد في النصوص : من النهي عن استقبال الكعبة 
بول أو غائط» كما في حديث أبي أيوب”' وجماعة؛ وورد في حديث ابن عمر 
وغيره : «أن النبي بي بال مستدبراً الكعبة)”"' فجمع بينهما بأن أحاديث 3 
تكون في الفضاء » وأحاديث الإباحة تكون في البنيان. 
ثانياً: : إذا لم نتمكن من الجمع نظرنا في التاريخ فإن كان أحد الدليلين 
متقدما في الزمان والآخر متأخراً عملنا بالمنأخر, لأن الغالب أن يكون ناسخاً 
للمتقدم» وكان من شأن الصحابة أن يأخذوا بالأحدث فالأحدث من آمر 
رسول الله لار" . ْ 

الغا : : إن لم يمكن معرفة تاريخ انتقنا لى الترجيح بين الألة » والترجيح 
له طرق متعددة فمن أمثلة طرق الترجيح 

الأول: الترجيح بحسب الإسناد فإن كان أحد الدليلين ورد بطرق متعددة: 
والآخر ليس كذلك رجحنا ما ورد بطرق متعددة» ومن أمثلة ذلك : أنه ورد في 
حديث ابن مسعود :« أن النبي بَا كان يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام ثم لا 
يعوو“ وورد في حديث ابن عمر وأبي هريرة وابن عباس وأبي بكر وعمر 
وعثمان وعلي أن النبي َل : «كان يرفع يديه عند الركوع وعند الرفع منه)“ 


(۱) أخرجه البخار ی٤‏ ۳۹) ومسلم(5114). 

(9) آخرجه البخاري(۸٤۱)‏ ومسلم(557). 

() آخرجه البخاري(۲۷1٤)‏ ومسلم(۱۱۱۳). 

(4) آخرجه أبو داود(۸٤)‏ والترمذي(817؟). 

(0) آخرجه البخاري(19/) ومسلم(۳۹۰) من حديث ابن عمرء وفي السنن من حديث غيره. 


شرح الأصول من علم الأصول 


#اواف اف مرو ماو ما مره رفوا فر ور رن م م مهمو هه مجو و مر وم ورتير 


فذاك حديث واحد وهذه أحاديث متعددة» فنرجح الروايات التي تعددت»؛ 
ونقول باستحباب رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع منه. 

وكذلك أن نرجح بحسب صفات الرواة» فنرجح رواية الأضبط › ورواية 
الأعلم» ورواية الأئمة المشهورين بالحديث» ورواية من كان ملازماً لشيخه 
على رواية من سواه. 

ثاني: الترجيح سب الإسناد من جهة الانصال وعدمهء أر من جي | 
الاتفاق على الاحتجاج به وعدمه. 

الثالث: الترجيح بحسب المتن» فالنص الذي لا يحتمل مرجح على 
الظاهرء لأن النص أقوى في الدلالة من الظاهرء ونرجح المنطوق وهو الدال 
على المعنى بلفظه على المفهوم. 

ويرجح مفهوم الموافقة على مفهوم المخالفة. 

الرابع : الترجيح بحسب المدلول فيرجح دليل الحظر على دليل الإباحة. 

ويرجح المثبت على النافي فأن المثبت عنده زيادة علم. ' 

ويرجح الدال على النقل عن الإباحة الأصلية على المثبت للإباحة 
الأصلية. 

فإذا لم يمكن الترجيح فإنه حينئذ يتوقف المفتي عن الإفتاء في هذه المسألةء 
ولا جوز أن يفتي فيها إلا على سبيل نقل قول غيره منسوباً إلى ذلك الغيرء وأما 
من جهة العمل فإنه إما أن يحتاط وهذا أولى وأحسن» أو يقلد أحد علماء 
زمانه» لأنه حينئذ تعذر الاجتهاد فانتقل إلى التقليدء والله عز وجل يقول: 
فَاتقُوا الله مَا آَسْتَطّعْم4التغابن: 17] هذا خلاصة البحث في مسألة التعارض. 


وس . ب ب شرخ الاصول من علم الاصول 


وأقسام التعارض أربعة: ْ 

الأول: أن يكون بين دليلين عامين وله أربع حالات: 

-١‏ أن يمكن الجمع بينهما ببحيث يحمل كل منهما على حال لا ينناقض 
الآخر فيها فيجب الجمع. مئال ذلك: قوله تعالى لنبيه :ونك جى إل 
صِرَاط مُسْتَقِيرٍ4 الشورى: 101 وقوله: (إِنَكَ لا ّى مَنْ أحَبَبْتٌ» (القصص ٠٦:‏ 
والجمع ببنهما أن الآية الأولى يراد بها هداية الدلالة إلى الحق وهذه ثابتة للرسول 
كك والآية الثانية يراد بها هداية التوفيق للعمل» وهذه بيد الله تعالى لا يملكها 
الرسول ب ولا غيره. ۰ ْ 

۲- فإن لم يمكن الجمع» فالمتأخر ناسخ إن علم التاريخ فيعمل به دون 
الأول. 

مغال ذلك: قوله تعالى في الصيام:فَمَن تَطْوّع حيرا فهر حر لَه وأن 
تَصُومُوا حير كم البقرة: 184) فهذه الآبة تفيد التخيير :.., الإطعام والصيام 
مع ترجيح الصيامء وقوله تعالى: (فَمَن د ىكم آلشَبر فَلْيَصّمَهُ ومن كَانَ 
مرِيضًا أو عَلَى سَفَر فَعِدَةٌ يِنْ ايام خُر لالبقرة: ۱۸٥‏ تفيد تعيين الصيام أداءً في 
حق غير المريض والمسافرء وقضاء في حقهاء لكنهنا متأخرة عن الأرلى» 
فتكون ناسخة ها ى) يدل على ذلك حديث سلمة بن الأكوع الثابت في 
"الصحيحين""' وغيرهما”". ْ 

۳- فإن لم يعلم التاريخ عمل بالراجح إن كان هناك مرجح. 


.)١١56(مءاسمو‎ )٤٥۰۷(يراخبلا أخرجه‎ )١( 


شرخ الأصول من علم الأصول 

مثال ذلك: قوله يَكِِ: «من مس ذكره فليتوضأ»”" وسثل ية عن الرجل 
يمس ذكره؛ أعليه الوضوء؟ قال:٠لا‏ إنما هو بضعة منك“ فيرجح الأول؛ 
لأنه أحوطء ولأنه أكثر طرقأء ومصححوه أكثر» ولأنه ناقل عن الأصلء ففيه 
زيادة علم. 

٤‏ - فإن لم يوجد مرجح وجب التوقف» ولا يوجد له مثال صحيح. 

ذكر المؤلف هنا المعارضة بين دليلين عامين والعمل فيها إما أن يكون 
بالجمع » وإما أن يكون بالعمل بالمتأخرء وإما أن يكون بالترجيح» ومثل له , 
بقوله ب : من مس ذكره فليتوضإ»”" بعض أهل العلم حاول الجمع» فقال 
حديث: الفا هو بضعة منك" حيث كان قد ستل التي كل عن الرجل سر 
ذكره في الصلاة فقال بأن المراد بهذا الحديث هو مس الذكر من وراء «ائل ؛ 
بدلالة أنه في صلاة ولا يعقل أن يكون كاشفا لعورته» فهنا جمع. 

وبعضهم قال بأن حديث« إنما هو بضعة من متقدم لأنه قال أتيت إليهم 
وه بتر الد رشا هذا للسجد متم ينا حليث: امن من ذكرة 
فليتوضاً» رواه أبو هريرة» وأبو هريرة متأخر الإسلام. 

ورجح بعضهم حديث: لمن مس ذكره فليتوضأ» على الآخرء وقال: 
هذا الحديث ناقل عن الأصل » فيرجح. 


.)581( وابن ماجه‎ ) ١ ۱/۱ أخرجه أبو داود (۱۸۲) والترمذي (۸۲) والنسائي‎ )١( 


(؟5) أخرجه أبو داود (۱۸۲) والترمذي (0) والتسائي‌(۲۱۱/۱) وابن ماجه .)٤۸۳(‏ 


(*) ينظر صحيح ابن حبان(4/7 .)5١‏ 


u e rp‏ شوغ الاوك من علم الاضول 


وافففة ةف ة مو مامامي ووم مواء وم ورور م مره وم ووو ملو وو ووم اام ول ولو ووو وه وروم موثو موه 


ورجح بعضهم حديث : امن مس ذكره فليتوضأ» فقال: هذا الحديث ورد 
من طريق جماعة من الصحابة فيرجح. | ١‏ 

ففي هذا المثال أوردنا الجمع لدفع التعارض بين الدليلين» وأوردنا معرفة 
التاريخ والقول بالنسخ » وأوردنا الترجيح ؛ والجمع بين الحديثين هو الطريقة 
الأولى. ش 

أما إذا لم يمد الجتهد مرجحاً فإنه يجب عليه التوقف في الفتياء وأما في 
العمل فإما أن يحتاط أو يقلد غيره» وأمثلة هذا القسم تختلف من مجتهد لآخر. 


شوخ ا لأميوك من علم | لأصيول لت سس يي لم 

القسم الثاني: أن يكون التعارض بين خاصينء فله أربع حالات أيضاً. 

-١‏ أن يمكن الجمع بينه) فيجب الجمع. مثاله حديث جابر هه في صفة 
حج النبي ية أن النبي بي صلى الظهر يوم النحر بمكة'“ وحديث ابن عمر 
رضي الله عنهما أن النبي بيا صلاها بمنى'" فيجمع بينهما بأنه صلاها بمكةه 
ولا خرج إلى منى أعادها بِمَنْ فيها من أصحابه. ٠‏ 

۲- فإن م يمكن اللتمع» فالثاني ناسخ إن علم التاريخ. 

مثاله: قوله تعال :<َيَتايهَا آلب إن اللا لَك ازوك الى تبت اجورهى 
وما ملكت يَمِيئُلكَ ِا أَقَآء آله عَلَيْلك وَبَئَاتٍ عَيَكَ وَيَنَاتٍ توق ون 0« 
وقوله:ؤلا یل للك ناء ين بعد ول أن مدل ن من أوج ولد أفجبلك ختبن» 


الأحزاب: 107 قالثانية ناسخة للأولى على أحد الأقوال. 


لو وقع تعارض بين دليلين خاصّين» فإنه حيشذ إن أمكن الجمع جمع 
ومثل له المؤلف يا ورد أن النبي وَل صلى الظهر يوم النحر بمكة”' ويا ورد أن 
النبي صلاها بمنى'"' فجمع بينهما بأن الصلاة قد أعيدت» صلاها بمكة ولا جاء 
إلى منى أعادهاء وقال آخرون بأنه صلى سنة الطواف فظنها جابر الظهر والجمع 
أولى من قضية الترجيح» فيقدم الجمع. ١‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم (1778) في حديث جابر الطويل في صفة حجة النبي #لغ. 
(۲) أخرجه البخاري )١767(‏ ومسلم (1709). 


س ل شوخ الاصول من علم الاصول 


لد راع م داورل ف واو م ف وو و مارو م مايوه فرعا اوور ل ووو ان مارم ره رو و ون 


فإن لم يمكن الجمع انتقلنا إلى العمل بالمتأخر لاحتمال أن يكون ناسخاً كما 
في قوله تعالى : ايها الب إن أحْللنَا لَك أَرْوجَكَ»ُ إلى قوله : «وَآمَأةٌ ُؤْيَِة مع 
قول :<9 یل للك السا ین بعد ولا أن دل ن من أي ولو أشجبلك ختئبئ» 
الاحزاب: 01 فالثانية ناسخة للأولى على أحد الأقوال لتأخرها. 


شيخ الأصول د:2 علم الأصول ل (pp‏ : 

۴- فإن لم يمكن النسخ عمل بالراجح إن كان هناك مرجح. 

مثاله: حديث ميمونة أن النبي كَل تزوجها وهو حلال''' وحديث ابن 
عباس أن النبي بي تزوجها وهو حرم فالراجح الأول لأن ميمونة صاحبة 
القصة فهي أدرى بباء ولأن حديثها مؤيد بحديث أبي رافع #2 أن النبي كلل 
تزوجها وهو حلال قال: وكُنْتٌ الرّسُولَ بيه ". 

؛ - فإن لم يوجد مرجح وجب التوقف» ولا يوجد له مثال صحيح. 

فإنه إذا لم يكن معرفة التاريخ انتقلنا إلى الترجيح؛ ومشل لبا المؤلف 
. بحديث ميمونة أن النبي ية تزوجها وهي حلال”"' وحديث أبي رافع أن النبي 
كه تزوج ميمونة وهما حلالان'" فقدمت هذه الأحاديث على حديث ابن 
عباس : أنه تزوجها وهو حرم" لأن ميمونة صاحبة الواقعة وهي أعلم» وأبو 
رافع قال : وكنت السفير بينهسا. فنقدم روايتهما على رواية ابن عباس ؛ 
والأظهر في هذا أن العقد وقع قبل إحرامهماء لكن لم يشتهر خبر العقد إلا بعد 
الإحرام» فظنها ابن عباس أنه عقد بعد الإحرام. 


.)١111( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)١51١( مسلم‎ )01١4( آخرجه البخاري‎ )۲( 
.)797/57( (؟) أخرجه الترمذي (841) وأحمد‎ 


او ورغ الاصول من علم الاصول 

القسم الثالث: أن يكون التعارض بين عام وخاص فيخصص العام 
بالخاص. 

مثاله: قوله : «فيها ستدت السماء العشر)”" وقوله:«ليس فيها دون خمسة 
أوسق صدقة» فيخصص الأول بالثاني» ولا تجب الزكاة إلا فيا بلغ خسة 
أوسق. ا 

إذا تعارض عام وخاص فطريقة الجمع حينئذ هي المتعينة» وطريقة الجمع 
بالتخصيص » بالعمل بالخاص في محله والعمل بالعام فيما عدا ذلك. 


(۱) سبق تخريجه ص(181). 
() سبق تخريجه ص(۱۸۲). 


شرخ الأصول من علم ١‏ لأصول 

القسم الرابع: أن يكون التعارض بين نصين أحدهما أعم من الآخر من ٠‏ 
وجهء وأخص من وجه. فله ثلاث حالات: 

اا دلا هرا ميسن ع اع ت 

مثاله: قوله تعالی: (وَالِْينَ يوون ينم ويَذَرُونَ ازو ا ير رصن بانفيهن أَرْبَعَهَ 
شير وَعَشْرالالبقسرة: 0004 وقول ه: راوث الخال أجلن أن عن لر 
الطلاق: 14 فالأولى خاصة في المتوفى عنها عامة في الحامل وغيرها؛ والثانية خاصة 
. في الحامل عامة في المتوفى عنها وغيرهاء لكن دل اللدليل على تخنصيص عموم 
الأولى بالثانية» وذلك أن سبيعة الأسلمية وضعت بعد وفاة زوجها بليال فأئن ' 
ها البي ويا أن تتزوج ”"» وعلى هذا فتكون عدة الحامل الدج السو 
كانت متوفى عنها أم غيرها. 


إذا تعارض عامان كل منهما عام من وجه خاص من وجه آخر» فما هو 
الا ٠‏ 

نقول: هناك حالات: 

الحالة الأولى: إن جاء دليل يقدم أحد الدليلين على الآخر» عُمل بهء 
ومثل له المؤلف بقوله تعالى : ونين يوون منم ويَدرُونَ ازو جا يصن أنهي 
EFI‏ طبر وَحَشرَا» لالبقرة: 1154 فإن كلمة الذين» عامة تشمل المتوفى عنها الحامل 
وتشمل المتوفى عنها غير الحامل» والحكم في قوله : (ِيَترْئْصرَ ص اشن رة أخير 


.)١880( ومسلم‎ )٥۳۱۸( أخرجه البخاري‎ )١( 


لب ب لوخ الآصول من علم الاصول 


#ا وه عو وو واااو ع مالم ووو يدوو هاورو نيوريه يوام يو ميم مم مه 


وَعََو4 فعمومه من جهة شموله لكل متوفى عنها سواء كانت حاملا أو لم تكن 
وخصوصه أنه في عدة الوفاةء وقوله تعالى : وأو تالأ ال أَجَلْهيَ أن يَضَعْنَ 
لر الطلاق: 4) هذا عام في كل حامل سواء كانت متوفى عنها أو كانت" 
مطلقة أو كانت مفارقة لكنه خاص في الحامل فقط فلا يشمل بقية الأصناف»› 
فحينئذ الحامل غير المتوفى عنها يعمل فيها بالدليل الثاني» والمتوفى عنها غير 
الحامل يعمل فيها بالآية الأولى ويبقي عندنا محل التعارض وهي الحامل المدوفى 
عنها وهنا ورد دليل يدل على أن آية الحمل مُقدمة هنا كما في حديث سبيعة 
الأسلمية فإن النبي َة أفتاها وهي متوفى عنها حامل بأن تعتد عدة الحامل”2 
فحينئذ زال التعارض. - 


(۱) سبق قريباً. 


شرح الأضول من علم الأصول 

- وإن لم يقم دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر عمل بالراجح 
مشال ذلك: قوله :ذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلسس حتى يصلي 
ركعتين)”" وقوله لا صلاة بعد المح حنى تططلع الشمس» ولا مصلاة يما 
العصر حتى تغرب الشمس»" 

الأول خاص في ية المسجد عام في الوقت» والثاي خاص في الوقت عام 
في الصلاة» يشمل تحية المسجد وغيرها لكن الراجح تخصيص عموم الشاني 
بالأول» فتجوز تحية المسجد في الأوقات المنهي عن عموم الصلاة فيهاء وإنما 
رجحنا ذلك لأن تخصيص عموم الثاني قد ثبت بغير تحية المسجد؛ كقضاء 
المفروضة وإعادة الجماعة؛؟ فضعف عمومه. 0 

الحالة الثانية: إذا لم يرد دليل بتخصيص أحدهما بالآخرء مثال ذلك : إذا 
ورد دليل عام من وجه وخاص من وجه آخرء مثاله ما ورد من الأحاديث: في 
النهي عن الصلاة في أوقات النهي» ثم ورد الأمر بتحية المسجدء فالأول عام 
من جهة أنواع الصلوات خاص من جهة الوقت» والثاني . حديث تحية المسجد ‏ 
عام من جهة الأوقات؛ يشمل أوقات النهي وغيرهاء ولكنه خاص من جهة نوع 
الصلاة فهو في تحية المسجد فقط » فما هو العمل؟ 

نقول : إذا لم يقم دليل على ترجيح أحد الدليلين في حل التعارض فإننا 
ننظر إلى أقوى العمومين؛ وقوة العموم تكون بقلة المخنسصات الواردة عليه 
فمتى قلت المخصصات الواردة عليه كان عمومة أقوى ؛ ومتى كثرت المخصصات 


.)۷١٤( ومسلم‎ )٤٤٤( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۸۲۷( (؟) أخرجه البخاري (087) ومسلم‎ 


و اب فوخ الاصول من علم الاصول 


الواردة عليه كان عمومه أضعف» وحينئذ ننظر في الدليلين العامين أيهما أكثر 
مخصصات فنعده مرجوحاء ففي تحية المسجد وجدنا المخصصات لبا قليلة وفي 
حديث الصلاة في أوقات النهي المخصصات له كثرء فإنه يجوز قضاء الفوائت في 
هذا الوقت» ويجوز أن تصلى صلاة الجنازة في أوقات النهي الموسع » ويجوز أن 
تقضى السنن الرواتب في هذا الوقت» فحينئذ كان هذا الحديث وهو حديث 
النهي عن الصلاة في أوقات النهي قد كثرت عليه المخصصات فيكون عمومه 
أضعف من عموم حديث الصلاة في تحية المسجد فيقدم الدليل الذي عمومه ` 


04 


أقوى, 


شرة الأصول من علم الأصول ا 
"- وإن لم يقم دليل ولا مرجح لتخصيص عموم أحدهما بالثاني» وجب 
العمل بكل منهما فيا لا يتعارضان فيه» والتوقف في الصورة التي يتعارضان 
لكن لا يمكن التعارض بين النصوص في نفس الأمر على وجه لا يمكن 
فيه الجمع» ولا النسخ» ولا الترجيح؛ لأن النتصوص لا تتناقضء والرسول يلا 
ش قد بين وبلّغء ولكن قد يقع ذلك بحسب نظر المجتهد لقصوره. والله أعلم. 
الحالة الثالثة: إذا ورد دليلان كلاهمبا عام من وجه وخاص من وجه 
ويتنافيان في الحكم فحينئذ يكون لدينا ثلاثة مواطن : ) ْ 
أحدها: ما دل عليه أحد الدليلين بالإثبات والدليل الآخر لا.ينفيه فتعمل 


بدليل الإثبات. 
ثانيها: ما دل عليه دليل النفي ولم يكن داخلاً في دليل الإثبات فيحكم 
عليه بالنفي. 


ثالثها: ما يتقاطع فيه الدليلان فهذا من مواطن التعارض ء فإن لم يقم 
دليل على نفي أو إثبات ولم يوجد مرجع لأحد الدليلين فإننا نتوقف فيه عن 


الفتيا ويعمل فيه المرء بالأحوط. 
وتقدم معنا أن التعارض إنما هو في نظر الجتهد لا في دليل الشرع لسلامة 


هذا الدين من التناقض. 


و 
LD‏ 


2 شر | لاصول من علم الاصول 


الترتيب بين الأدلة 

إذا اتفقت الأدلة السابقة ‏ الكتاب والسنة والإجماع والقياس على حكم» 
أو اثفرد أحدها من غير معارض وجب إثباته» وإن تعارضت وأمكن الجمع 
وجب الجمع؛ وإن لم يمكن الجمع عمل بالنسخ إن تمت شروطه» وإن لم يمكن 
النسخ وجب الترجيح. 

فيوجخ من الكئاب والسنة: ` 
على التاني. والناقل عن الأصل على المبقي عليه؛ لأن مع الناقل زيادة علم. 
والعام المحفوظ ‏ وهو الذي لم تخصص على غير المحفوظ . وما كانت صفات 
القبول فيه أكثر على ما دونه : وصاحب القصة على غيره. 

ويقدم من الإجماع: القطمي على الظني. 

هذا مبحث مهم وهو زيده من زبد علم الأصول» وكثيرمن ضلال 
الخلق, وكثير من خطئهم يحصل من عدم إتقان هذا الباب» وهو أنهم يجدون 
دليلاً فيجرونه على عمومه ولا يلاحظون ما يعارضه وما يقابله: ولذل”ك 
يضلون» فقد تسفك الدماء بسبب ذلك» > فإنهم يجدون دليلاً في استباحة الدم» 

ثم لا يلتفتون للمعارض له؛ وبالتالي يستييحون سفك الدم الحرام» وهكذا في 1 


: الأموال» وفي الأعراض» وغيرها من الحقوق العامة أو الحقوق الخاصة ؛ ومن 
ثم لايد ءن إتقان ا تر ا 


مسأل ولا جوز له أن تر بالق ليل او لی راوز ا 


شر الأصول من علم الأصول اسح و ما 


وهام« م مو ووه مالم لاو وموم عر لمعو وو و ورور هن نم م موه مه دم ووم مهمه فوم ممه 


يغلب على ظنه أنه لا يوجد في هذه المسألة المجتهد فيها دليل آخرء فإذا نظر المجتهد 
في جميع الأدلة فحينئذ إن لم يجد إلا دليلاً واحدا عمل به» وإن وجد أدلة عدة 
متفقة عمل بها جميعاًء وإن وجد أدلة متعارضة فإنه يعمل فيها بطرق الجمع بين 
الأدلة المتعارضة إن أمكن» فإن لم يمكن الجمع نظر إلى التاريخ فعمل بالمتأخرء 
وإن لم يمكن معرفة التاريخ انتقل إلى الترجيح» وللترجيح قواعد كثيرة؛ 
والضابط في ذلك أنه كلما كان أحد الدليلين أقوى من الدليل الآخر» بحسب 
الأدلة الشرعية» فإنه حينكد يقدم الأقوى سواء كانت القوة بحسب الإستاد أو 
بحسب الرواة أو بحسب المتن أو بحسب المدلول» فحينعذ إذا وجدت هذه 
المرجحات عمل بهاء وقد تتعارض المرجحات» فيوجد في مسألة أربعة مرجحات 
رجح دليلاً» وعشرة مرجحات ترجح الدليل الآخرء فحينئذ لا يلتفت إلى عدد 
المرجحات» وإما يلتفت إلى قوة المرجحات» لأن هذه العشرة قد لا تساوي في 
القوة إلا مرجحاً واحداء ولذلك اجتهادات قد يختلف فيها العلماء» ويكون لكل 
واحد منهجه الذي يراه» وذكر المؤلف هنا ثماذج من أسباب الترجيح. 

ومثال الترجيح بحسب الإسناد: الترجيح ب+كثرة الرراة. 

ومثال الترجيح بحسب المتن ترجيح النص على الظاهرء والنص ما لا يرد 
عليه احتمال مؤيد بدليل» والظاهر هو اللفظ الدال على معنيين فأكثر هو في 
أحدهما أرجح ؛ ومن أمثلة ذلك تقديم قوله َة : العلكم تقرؤت خلف 
إمامكم»» قالوا: نعم. قال : ١لا‏ تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب)”" على حديث : (إنما 


(۱) أخرجه أبو داود(877) والترمذی(۷٤۲)‏ وأحمد(ه /917). 


م 3 لنب مشخ الاضول من علم الأصول 
جعل الإمام ليؤتم به . ... فإذا قرأ فأنصتوا». 

ومن أمثلة الترجيح بحسب المتن ترجيح المنطوق على المفهوم» والمنطوق هو 
اللفظ الدال على معناه بذات اللفظط, أو هو المعنى الذي دل عليه اللفظ في محل 
النطق» وأما المفهوم فهو المعنى الذي دل عليه اللفظ في غير محل النطق» وعند 
تقديم منطوق قوله تعالى: لكين فبا أَبَدَا4 االساء:۷٠]‏ على مفهوم قوله: 
لدی فا مَا دام ت لوانت رالا رض اهرد :۱۰۸ ۰ 

أما الترجيح بحسب المدلول فمن أمثلته ترجيح المثبت على النافي؛ كترجيح 
رواية بلال بإثبات صلاة النبي و يو في الكعبة على من نفاها. 

. ومن ذلك ترجيح الناقل عن الأصل على المبقي عليه كترجيح رواية من 
روى أن الفخذ عورة يحب تخطيتهاء على رواية من روى جواز كشفهاء لأن 
الأول ناقل عن أصل الإباحة. 

ومن أنواع الترجيح بكسب الأمور الخارجية » ترجيح العام الذي لم يرد 
تخصيص له على العام الذي وردت نخصصات عليه ومن أمثلة ذلك ترجيح 
حديث : «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها»”" على حديث : دلا 
صلاة بعد العصر)””. ۰ 

وكما يحصل الترجيح بالنسبة للنصوص التعارضة التي لم يمكن الجمع 
. بينهاء كذلك يحصل بالنسبة للإجماعات عند توهم تعارضهاء وكذا الأقيسة. 


.)4١ أخرجه مسلم(؟‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري(0517) ومسلم(5864).‎ 
سبق تخريجه ص(۲۹۷).‎ )۳ 


جر( ي 


. شرع الأصول من علم الأصول ZE‏ 


المُفْتى والمُسْتَفْة 
والمستفتي: هو السائل عن حكم شرعي. 


ذكر المؤلف هنا ما يتعلق بالإفتاء » والمفتي : هو الذي يخبر عن حكم الله 
عز وجل» لا على جهة الإلزام» فليس قاضيا. 
والمستفتي : هو السائل للمفتي عن الأحكام الشرعية. 

. والفتوى مبحث مهم لأن أهل الاجتهاد قلةء وبالتالي نحتاج إلى تعلم 
أحكام الفتوى وأحكام المستفتين» لأن أغلب الأمة ليسوا من أهل الاجتهادء 
فالواجب عليهم الاستفتاء» فيجب أن نتعلم أحكام الفتوى والاستفتاء» لنسد 
حاجة أغلب الأمة. 

ثم إن الوصول إلى رتبة الاجتهاد التي يستغني الإنسان بها عن أهل 
الفنوى» تحتاج إلى عمل كثير ووقت كثير» وتحتاج إلى فهم دقيق» وحينئذ 
يترتب عليه أن تترك الأمة ما تحتاج إليه في مصالح دينهاء و مصالح دنياهاء 
بحيث لا يوجد هناك من يهتم بالبناء ويهتم بالزراعة» أو يهتم بالصناعة» 
لاشتغال الجميع بالعلم لتحصيل درجة الفتوى والاجتهاد» لأنها عسيرة والناس 
فيها نوادر» ولذلك فإن هذا الملبحث مبحث مهم » وكذلك تظهر أهميته من 
جهة أنه يعرفنا من يحق لنا أن نستفتية» ومتى نعرف كون المتكلم من يجوز - 
استفتاؤه أو ممن لا يجوز. ۰ 

وفي المبحث نعرف من الذي لديه أهلية الاجتهاد واستخراج الأحكام 
الشرعية والقدرة على الترجيح بين الأقوال فيستفتى ويعمل بقوله» ومن ليس 


ذو ل شرح الاصول هن علم الاصول 

شروط الفنوی: 

يشترط لحواز الفتوى شروط. منها: 

-١‏ أن يكون اتی عارفا بالحكم يقبن أو + ظر راجحا وإلاوجب عليه 
التوقف. 

١‏ أن يتصور السؤال تصورا تاا؛ ليتمكن من الحكم عليه فإن الحكم 
على الشيء فرع عن تصوره. 
كذلك فيعلم تحريم إقدامه على هذه الأمور وتحريم تصديقه والعمل بقوله› 
كما نجد ذلك في عدد من المتكلمين في القنوات أو كتاب الصحف الذين يكتبون 
في الترجيح بين أقوال الفقهاء وليسوا من أهل الاجتهاد. 

# قوله: شروط الفتوى : ذكر المؤلف هنا شروط الفتوى بحيث إذا التفى 
أحد هذه الشروط فإنه لا يجوز للإنسان أن يفتي ولا يجوز أن تقبل فتواه؛ وهذه 
الشروط هي : 

الشرط الأول: معرفة المفتي بالحكم الشرعي» أما إذا خان غير عالم . 
بالحكم الشرعي فلا يجوز له أن يفتي لأنه حينئذ يقول على الله بلا علم» ومما 
يتعلق بهذا أن يكون عارفاً بشروط الحكم في المسألة؛ بحيث لا يخفى عليه شيء 
من هذه الشروط؛ لأنه قد يفتي في مسألة بالتحريم» ويكون للتحريم شرط لم 
يوجد في هذه المسألة» فلو لم يكن عارفاً مثلاً أن من شرط تحريم اليعة عدم 
الاضطرار فقد يفتي المضطر بذلك التحريم. ا 

الشرط الثاني : معرفة المسألة المسؤول عنها معرفة تامة بحيث يعرف صفات 
هذه المسألة وشروطها وصورها وما يندرج فيها وما لا يندرج» وبالتالي يتمكن 


شر الأصول من علم الأصول 
فإذا أشكل عليه معنى كلام المستفتي سأله عنه» وإن كان يحتاج إلى تفصيل 

استفصله» أو ذكر التفصيل في الجواب» فإذا سكل عن امرىء هلك عن بنت 
| وأخ وعم شقيق» فليسأل عن الأخ هل هو لأم أو لا؟ أو يُمَصّلُ ني الجوابء فإن 
كان لأم فلا شيء له والباقي بعد فرض البنت للعم؛ وإن كان لغير أم فالباقي 
بعد فرض البنت له ولا شيء للعم. 


من تطبيق الحكم الشرعي على هذه المسالة» لأنه لا يمكن أن يحكم على مسألة 
إلا إذا عرفها فإذا أشكل عليه كلام المستفتي وجب عليه السؤال والاستفصال: 
ما مرادك بكلمة كذاء ويلاحظ أن المستفتين تختلف معاني ألفاظهم باختلاف 
بلدانهم » كذلك تختلف معاني كلامهم» لذلك قد يتكلم إنسان بكلمة يريد بها 
معنى » والآخر يريد بها معنى آخر» فينزل كلام كل إنسان في محله. 

أما المسألة الفرضية التي ذكرها المؤلف فهي على قسمين: 

القسم الأول: هلك هالك عن بنت وأ شقيق وعم» فيكون للبنت 
النصف وللأخ الباقي ولا شيء للعم. ' 

القسم الثاني : هلك هالك عن بنت وأخ لأم وعم شقيق» فيكون للبنت 
النضف والباقي للعم» ولا يرث الأخ لأم لأنه حجوب بالبنت. | 

فعندما يسأل سائل عن امرئ هلك عن بنت وأخ وعم شقيق» فلابد من 
معرفة هل الأخ شقيق » أو هو أخ لأم. 

كما يحسن بالمفتي أن يسأل المستفتي عن بقية الورثة لأن المستفتي قد لا 
يذكر بعض الورثة كالجدة لأنه يظن أنها لا ترث» ولذلك جرت العادة لدي أن 
لا أفتي في مسائل المواريث إلا بعد الاطلاع على صك حصر الورثة. 


سام شو الاصول من علم الاصول 


"ب أن يكون هادىء البال» ليتمكن من تصور المسألة وتطبيقها على الأدلة 
الشرعية؛ فلا يفتي حال انشغال فكره بغضب» أوهمء أو ملل» أو غيرها. 


الشرط الثالث : ألا يستعجل في المسألة فيحكم فيها قبل تام النظرء لذلك 
قالوا: لا يجوز تقليد من عرف بالتساهل في الفتوى» وهو الذي يحكم في المسألة 
قبل تمام النظر فيهاء فمن عرف بذلك حَرّم سؤاله» ولا يجوز العمل بقوله: 
وليس المراد بالمتساهل بالفتوى من يفتي بالإباحة في محلهاء لكن المراد به من 
يفتي في المسألة قبل تمام النظر فيهاء وكذلك لا يفتي حال انشغال ذهنه؛ لأن 
النبي بيا نهى عن قضاء القاضي حال الغضب فكذا الفتوى» لأن كلا منهما 
إخبار عن حكم الله عز وخل. ْ 

الشرط الرابع : أن يكون المفتي من أهل الاجتهاد الذين توفرت فيهم 
شروط الاجتهاد» فإن فقد فيه شرط من شروط الاجتهاد الآني ذكرهاء فلا 
يجوز له الفتوى. هذا بالنسبة لجواز الفتوى. 


2 0-5 


ويشترط لوجوب الفتوى شروط منها: 

-١‏ وقوع الحادثة المسؤول عنهاء فإن لم تكن واقعة لم تجب الفتوى لعدم 
الضرورة إلا أن يكون قصد السائل التعلم فإنه لا يجوز كتم العلم» بل يجيب 
عنه متى سل بكل حال. 

؟- أن لا يعلم من حال السائل أن قصده التعنت» أو تتبع الرخص» أو 
ضرب آراء العلماء بعضها ببعضء أو غير ذلك من المقاصد السيئةء فإن علم 
ذلك من حال السائل لم تجب الفتوى. 


متى يجب على المفتي أن يجيب في المسألة؟ 

يشترط لوجوب الفتوى على المفتي شروط منها : | 

الأول :أن تكون المسألة سبق وقوعهاء أما إذا كانت المسألة لم تقع» فإنه 
لا يجب عليه أن يجيب عنها ويجوز له أن يُعرض عن الجواب عنهاء لأن المسألة 
غير واقعة » فلا حاجة للكلام فيها. ا ٠‏ 

الثاني : أن تكون المسألة ما يتعلق بعمل السائل» فإن كانت المسألة ما لا 
يتعلق بعمل السائل» قيل له: لا علاقة لك بهذه المسألة» وبالتالي لا يلزم 
الجواب فيهاء مثل أن يسأل أفراد الناس عن عمل متعلق بالقضاة» أو برئيس 
الدولة» فيقال له : هذا ليس من عملك» ولا يجب.علينا أن نجيب عن سؤالك. 

وكذلك لو كان قصد السائل ضرب آراء العلماء بعضهم مع بعض» وعُلم 
هذا المقصد منه» فإنه لا يكن من مقصوده» ومن أمثلة هذا ما يفعله بعض 
الصحفيين؛ في الأسئلة التي يوجهونها إلى المشايخ والعلماء من أجل إثارة 
الناس وإيجاد البلبلة والاضطراب في الأمة؛ فهؤلاء لا يجب إجابة سؤالهم. 


ووم ب شرج الاصول من علم الاصول 
*- أن لا يترتب على الفتوى ما هو أكشر منها ضرراًء فإن ترتب عليها 
ذلك وجب الإمساك عنها؛ دفعاً لأشد المفسدتين بأخفهما. 


الثاث: ألا يترتب على الفتوى ضرر أكبرء فإن ترتب على الفتوى ضرر 
أكبر توقف الإنسان عن الفتوى فيها ولا يجب عليه أن يجيب. 

الرابع : ألا يوجد في ذلك البلد إلا ذلك المفتي » فإن وجد غيره من المفتين 
فإنه لا يحب على المفتي أن يجيب » وجاز له أن يحيل المستفتي إلى غيره من 
المفتين» وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يتدافعون الفتوى. 

الخامس : أن يكون ذهن السائل مما يستوعب هذه المسألة» فإن سأل عن 
مسألة في القدر مثلاًء وذهنه لا يحتمل إيراد الجواب فيهاء فإنه لا يحب على 
المفتي أن يجيب سؤال هذا المستفتي. 

وكما يدزم على المفتي أن يراعي الأمور ال 'بقةء كذلك على السائل. 
المستفتي أن يلزم جانب الأدب مع المفتي» لأن هذا المفتي مبلغ لشرع الله» 
فالواجب حفظ الأدب معه ولا يجوز أن يتعامل الإنسان معه بتعامل يخالف 
منهج الأدب» ومن أمثلة ذلك : أن يصيح عليه في السؤال ويرفع عليه 
الصوت» أو أن يتصل عليه في وقت غير مناسب؛ أو يقول: أنت لا تفهم 
سؤالي › أو إذا اعتذر منه الشيخ لانشغاله» يؤكد عليه» ويلح عليه بالجواب» 
أو نحو ذلك عا يخالف الأدب. 


شر الأصول من علم الأصول 


ما يلزم امسنفؤي: 

يلزم المستفتي أمران: 

الأول: أن يريد باستفتائه الحق والعمل به لا تتبع الرخص وإفحام المفتي» 
وغير ذلك من المقاصد السيئة. 
| الثاني: أن لا يستفتي إلا من يعلم» أو يغلب على ظنه أنه أهل للفتوى.. 

وينبغي أن يختار أوثق المفتين عل وورعاًء وقيل: يجب ذلك. ' 

يلزم المستفتي وجب عليه أمور منها : 

الأول: أن يقصد باستفتائه الوصول إلى شرع الله عز وجل للعمل به ولا 
يقصد الإعنات» ولا يقصد إيجاد بلبلة في الأمة بإثباث اضطراب العلماء 
واختلافهم. ٠‏ | 
الثاني : ألا يسأل إلا من هو أهل للفتوى وأما ممن ليسوا يأهل للفتوى فلا 
يجوز أن يسألبم ليعمل بأقوالهم. 

وتُعرف أهلية المفتي للفتوى بأمور: 

الأول: رجوع أهل العلم إليه» فإن من وجدناه يرجع العلماء المجتهدون 
إليه» فهذا من أهل الفتيا. ش 

الثاني : أن يكون متولياً للإفتاء في بلد بحضزة من العلماء فلا ينكره عليه 
أحد منهم» فإن عدم الإنكار دليل على أهلية ذلك الشخص للفتوى. 

الثالث: أن يخبره عالم فأكثر من العلماء بأن فلاناً من أهل الفتيا وأنه يجوز 


الرجوع إليه وسؤاله. 


طم شر الاصول من علم الاصول 


لا ا ا ا ا ا 00 


إذا وجد المستفتي في البلد أكثر من عالم متأهل للفتوى فماذا يفعل؟ 

الصواب أنه يجوز سؤال أي واحد منهم» فقد كان الحال في عهد الصحابة 
أنه يُسأل الفاضل والمفضولء ولا يعيب أحد منهم على الآخرء لأن الله قال : 
قشلا أهل أآَلذّكْر إن ْم ل نَعمُونَ» النحل: 14 ولم خصص بعضهم دون بعض. 

أما إذا اختلف العلماء وعلم المقلد والمستفتي بأقوالبم» كأن يقول أحد 
العلماء: الحكم في هذه المسألة حرام» ويقول آخرون: الحكم فيها الإباحة» . 
فحينئذ الواجب على العامي الترجيح في هذه المسألة بين المفتين بحسب علمهم 
وورعهم وكشرتهم فسن وجده أعلم ووجده أورع أو وجد أن أكثر العلماء 
يفتون بذلك القول» وجب عليه العمل بقولبم» ولا يجوز له أن يتخيرمن 
أقوالممَ ما يشاء؛ لأنه يكون بذلك متبعاً للهوى , وقد تواترت النصوص بالنهي 
عن اتباع البوى » لأن الواجب عليه أن يعمل بشزع الله ؛ فمتى غلب على ظنه 
أن أحد القولين هو شرع الله وجب عليه العمل به إا لعلم المفتين» أو ورعهم » 

الغالث من آداب المستفتي : أن يسأل مسألته على حقيقتها فلا يُخفي شيا 
منها ولا يجوز له الإخفاء لأن الفتوى على مقدار السؤال» وبالتالي لا بد من 
توضيح المسألة توضيحاً كاملاً.. 

الرابع : أن ينتبه إلى كلام المفتي بحيث يعرف دلالات ألفاظه ويعرف التكم 


الخامس من آداب المستفتي : أن الإنسان ينبغي له أن يستفتي عن مسألته 
التي تقع بنه؛ ولو وجد أشخاص آخرون قد وقعت لهم مثل هذه المسألة 
فاستقتوا فيها ء٠‏ لأن المسائل تختلف وقد تتشابه في الصورة لكن تختلف في الحقيقة 
والحكم» وكون فلان من الناس وقعت له مسألة مشابهة لمسألتك ليس معنى 
ذلك أنها مطابقة لباء وبالتالي وجب أن تسأل عن مسألتك. 
| السادس من آداب المستفتي: أن يعلم أنه لا يجوز له أن يعتمد على نقل 
الفتوى من عامي لأنه قد ينزل الفتوى على غير محالباء وقد لا يفهم كلام 
المفتي ولا يعرف المراد منه » وقد يكون في المسألة التي استفتى فيها صفة ليست 
موجودة في مسألتك» وقد يكون في مسألتك شرط وضابط ليس موجودا في 
مسألته. اا 


وم 
0 
لم دن (زوئيس 


شرخ الاصول من علم الاصول 
الاجتهاد 

تعريفة: 

الاجتهاد لغة: بذل الجهد لإدراك أمر شاق. 

واصطلاحاً: بذل الجهد لإدراك حكم شرعي. 

والمجتهد: من بذل جهده لذلك. 

شرو اجا ار من 

أن يعلم من الأدلة الشرعية ما يحتاج إليه في اجتهاده كآيات ٠‏ الأحكام 

28 

هذا الفصل تضمن عددا من البحوث: 

البحث الأول : تعريف الاجتهاد: والمراد بالاجتهاد: أخذ الأحكام 
الشرعية من أدلتهاء بأن يبذل الإنسنان جهده لتحصيل الحكم من خلال الكتاب 
والسنة والإجماع والقياس ونحوها من الأدلة. 

'البحث الثاني: شروط الاجتهاد : وهه الشروط شروط لجواز الاجتهاد 
فإن لم تتوافر كان الاجتهاد حراماً وهي شروط صحة الاجتهاد أيضاًء فان فد 
شرط كان الاجتهاد فاسداً لا قيمة له؛ وهي شروط أيضاً لوجوب الاجتهاد 
فمن توفرت فيه هذه الشروط وجب عليه أن يجتهدء وحَرُمَ عليه أن يقلد غيره 
وهذه الشروط مرجعها إلى أربعة شروط: . ٠‏ 

الأول: أن يعرف الأدلة الشرعية الواردة في المسألة امجتهد فيها سواء كانت 
من الكتاب أو من السنة أو غيرهما بحيث يعرف ذات الدليل» ويعرف قوته» 


شرخ الأصول من علم الأصول 


؟- أن يعرف ما يتعلق بصحة الحديث وضعفه؛ كمعرفة.الإسناد ورجاله» 
وغير ذلك. 
- أن يعرف الناسخ والمنسؤخ ومواقع الإجماع حتى لا يحكم بمنسوخ أو 


مخالف للإججماع. 
4- أن يعرف من الأدلة ما يختلف به الحكم من تخصيصء أو تقييد» أو 
نحوه حتى لا يحكم با يخالف ذلك. 


ه- أن يعرف من اللغة وأصول الفقه ما يتعلق بدلالات الألفاظ؛ كالعام 
والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين» ونحو ذلك؛ ليحكم با تقتضيه تلك 
الدلالات. ا ْ 

- أن يكون عنده قدرة يتمكن بها من استنباط الأحكام من أدلتها. 

الشرط الثاني : أن يعرف من لغة العرب ما يمكنه من فهم هذه الأدلة» فإن 
القرآن والسنة نزلت بلغة العرب قال تعالى : يسان عر رن4 الشعراء:140 فإذا 
أردنا فهم القرآن والسنة ئلا بد من فهم جزء من لغة العرب الذي تدرك به 
- . معاني النصوص الشرعية» فمن لم يعرف هذا المقدار من لغة العرب حُرُمَ عليه 
الاجتهاد. 

الشرط الثالث: أن يكون عارفا بأصول الفقه» قادرا على تطبيقه» فيعرف 
الفرق بين أنواع الدلالات» ويعرف الفرق بين الخاص والعام» والظاهر 
والمؤول؛ ويعرف شروط التأويل» ويعرف شروط التخصيص» ويعرف تطبيق 

هذه المسائل» فمن لم يكن عارفاً بأصول الفقه» قادرا على تطبيق قواعده» فإنه 
ا لا يجوز له الاجتهاد ويحرم عليه لأن من لم يكن عارفاً بهذه القواعد فإنه لن 


شرخ الاصول من علم الاصول 
والاجتهاد قد يتجزأ فيكون في باب واحد من أبواب العلم» أو في مسألة ' 


يفهم مراد الله» وبالتالي لا يجوز له استخراج الأحكام من أدلتها. 

الشرط الرابع : أن يعرف موطن الإجماع من موطن الخلاف» لثلا يخالف 
إجماعا سبقه. 

فإذا توفرت هذه الشروط جاز له الاجتهاد» ووجب عليه وصح اجتهاده. . 

البحث الثالث: أن الاجتهاد قد يكون عاماً في جميع المسائل» وقد يكون 
خاصاً في مسألة واحدة أو في باب ؛ لكن ليُعلم بأن هذا لا بدفيه من وجود 
الشروط السابقة كلهاء فلو قال قائل: مادام أنه يسح تجزء الاجتهادء 
فسأجتهد في باب الجهاد مثلاً لأنني من الجاهدين» فنقول: هذا الشخص ليس 
' عارفاً بالقواعد الأصولية» وغير قادر على تطبيقها على الأدلة» وبالتالي لا 
يجوز له أن يجتهد في هذا الباب ولو كان باباً واحداً إلا إذا توافرت فيه الشروط 
بأن يعرف الأدلة الواردة في هذا الباب» ويعرف أصول الفقه بقواعده؛ ويكون 
قادرا على تطبيقه ويعرف من دلالة اللغة ما يعينه على فهم هذه الأدلة» ويعرف 
موطن الإجماع والخلاف في هذا الباب» وجرد كونه مجاهدا لا يؤهله للاجتهاد 
في باب الجهادء كما أن جرد كونه متزوجاً لا يؤهله للاجتهاد في باب النكاح ؛ 
وجرد كونه من المصلين لا يجعله من المجتهدين في باب الصلاة. ظ 

إذا تقرر هذا فإن المجتهدين يكن تقسيمهم خمسة أقسام : 

القسم الأول: الجتهد المطلق» والمراد به الذي يكون مستقلاً في فروعه وفي ش 
أصوله غير متقيد بمذهب » فيكون في أصول الفقه له أقوال اجتهادية » ويكون في 
الفروع أيضاً له أقوال اجتهادية» وهذا الصنف نادر جداً. 


شرخ الأصول من علم الأصول لس ووم ما 


وافقام هف يمره فوا فار م ماواو وم ويف ف يم يمام ووفف ورور يه يفويس ووو مره مم ايم مهاه فور مور ووم و مار ممم ممه 


القسم الثاني : أصحاب الوجوه في المذهب» وهؤلاء يوافقون أئمتهم في 
القواعد الأصولية » ولكنهم يرجحون أقوالاً خارج المذهب ويختارون أقوالاً 
مخالفة لما في مذاهبهم» وسموا أصخاب الوجوهء لأن أقوال الأصحاب في 
المذهب التي لم يقل بها الإمام تسمى الوجوه. 
القسم الثالث: أصحاب الترجيح وهم الذين يوافقون الإمام في القواعد 
الأصولية ويعرفون الروايات والأقوال الواردة عن الإمام فيرجحون بين هذه 
الروايات الواردة عن الإمام بحسب قواعد مذهبهم الأصولية» وهؤلاء ' 
الأصناف الثلاثة يجوز تقليدهم» ويجوز العمل بفتواهم بالاتفاق. 

القسم الرابع : أصحاب التخريج والمراد بالتخريج : القياس» وهؤلاء 
. يوافقون أئمتهم في القواعد الأصولية وفي الفروع الفقهية لكن إذا جاءت مسألة 
جديدة قاسوها على المسائل الواردة عبن أئمتهم. 

القسم الخامس : أصحاب الحفظ وهم الذين يحفظون أقوال أئمتهم سواء 
كان حفظاً بصدورهم » أو في كتبه.م » بأن يعرفوا مواطن بحث هذه المسائلء 
وهؤلاء يعرفون دلالات الألفاظ في المسائل الفقهية» فلا تلتبس عليهم المسائل 
ولا يدخلون مسألة في مسألة» وهذان الصنفان اختلف أهل العلم في تقلديهم» 
والأظهر أنهم لا يُقلدون إلا في موطن الضرورة إذا لم يوجد أحد من الأصناف 
الثلاثة الأولى. 


م لل شوخ الأصول من علم الأصول 

ما يلزم المجلهد: 

يلزم الجتهد أن يذل جهده في معرفة الحق» ثم يحكم با ظهر له فإن 
أصاب فله أجران: 0 

أجر على اجتهاده» وأجر على إصابة الحق؛ لأن في إصابة الحق إظهاراً له . 
وعملاً به» وإن أخطأ فله أجر واحد» والخطأ مغفور له؛ لقوله :ذا حكم 
الحاكم فاجتهد, ثم أصاب فله أجران» وإذا حكم فاجتهد» ثم أخطأ فله 
أجر)” . ٠‏ ظ 

وإن لم يظهر له الحكم وجب عليه التوقف» وجاز التقليد حينئذ للضرورة. 

المبحث الرابع : أن امجتهد يلزمه أن يبذل جهده في معرفة الحق ' ثم يحكم 
بعد ذلك بما ظهر له. 

ايحت لاس : أن الجتهدين قد يسيون وقد شرن لقول النبي 
بي : (إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم ٠‏ 
أخطأ فله أجر»”" فوصفه مرة بالصواب» ومرة با-:طأ فدل ذلك على أن 
المصيب في المسائل واحد سواء كانت مسائل العقائد؛ أو مساتل الفقه»ء أو 
المسائل القطعية؛ أ المسائل الظنيةء فإن المصيب واحدء وما عداه مخطئ » لكن 
المصيب له أجران» .والمخطئ له أجر واحدء وخطؤه مغفور له» لأنه اتقى الله . 
على وفق ما استطاع » والله تعالى يقول : فاقوا آله ما تطح 4 التغلين:117. 


,)19/15( أخرجه البخاري (7801) ومسلم‎ )١( 


شرخ ا لأصول من علم | لأصول آل رل 

هل يجوز للمجتهد أن يقلد؟ 

تقول : الأصل أنه لا يجوز للمجتهد أن يقلد بل الواجب عليه أن يعمل 
باجتهاده» لقوله سبحانه : «ابعُوا اأ نزل إِلَيَكُم من ريك الأعراف ٠٠:‏ ولقوله 
جل وعلا : فل أَطِيعُوا الله وَآلرْسُولت»4 آل عمران: 15 ولقوله تعالى : «فَإن تَترَعَمٌ 
> فى شَنْءِ قدو إلى آله وَآَلوّسُولِ4 النساء: 109 | 

وحينئذ متى كان المرء قادرا على الاجتهاد فإنه لا يجوز له أن يعمل بقول 
غيره ) بل الواجب عليه أن يعمل باجتهاد نفسه» حتى ولو مع ضيق الوقت 
على الصحيح سواء كان في اجتهاده لنفسه أو في فتوى لغيره. 

ما إذا عجز عن الاجتهاد فإن له أن يقلد غيره من العلساء في العمل لقوله 
تعالى : «قانقوا آله ما آسْتَطْعْمٌ4 [التغاين . ولا يجوز له أن يفتي بقول غيره 
حینئذ» لأنه ليس من أهل الذكر في هذه !.-.ألة. 


عد عاد عد عد عد 


عَم 
م ی 


م 2ه وه شرخ الاصول من علم الاصول 


التقليسد 


تعريفه: 

التقليد لغة: وضع الشيء في العنق محيطاً به كالقلادة. 

واصطلاحاً: اتباع من ليس قوله حجة. 0 

فخرج بقولنا: (من ليس قوله حجة)؛ اتباع النبي يكل واتباع هل الإجماع: 
واتباع الصحابيء إذا قلنا أن قوله حجة:؛ فلا يسمى اتباع شيء من ذلك تقليداً؛ 
لأنه اتباع للحجة؛ لكن قد يسمى تقليداً على وجه المجاز والتوسع 

كك لوزت وق EU‏ بلقل والمراد بالتقليذ: التزام قول أحد المفتين 
إما اعتقاداً أو عملا من لا يكون قوله حجة لذاته» فالتقليد التزام الإنسان 
مذهب من ليس قوله حجة شرعية» ومن أمثلته : أن يتبع الإنسان أحد علماء 
. زمانه» فإن هذا تقليدء ب وهذا 
أبن يكف تقليدا. 

وإذا كان ذلك القائل قوله حجة شرعية؛ فإن اتباع ذلك القول لا يعد 
تقليدا بل عملا بالدليل » مثال ذلك : العمل بأقوال النبي يكل لا يعد تقليداً بل 
هو عمل بالدليل الشرعي» ومثله العمل ؛.أقوال أهل الإجماع» أو بقول 
الان الى يكرد فرك هة هذا لا بسي فاا رقا كرون عن 
بالدليل» فهو نوع من أنواع الاجتهاد السابق. 

والأصل في التقليد لمن كان عاجزا عن الاجتهاد أنه جائز» ويدل على هذا 
العديد من النصوص منها قوله سبحانه : سلوا أخل الذّكْر إن كز لا عون 


ور ہے ہے 


النحل: 145 ومنه قوله عز وجل : لوَمَا كارت الْمُؤْيبُونَ لَِنفِروأ كافة فَلَوْلَا تَفْرَ من 


شرح الأصول من علم الأصول س 


كل رَو مهم طايفةٌ لِيَعَقْقَهُوا فى آللدين وَلينذِروا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعْوَا ليم لَعَلهُمَ 
تعحدَّرُورت» التوبة .٠١۲:‏ 

ومنه قول النبي بيا : «ألا سألوا إذ لم يعلموا»”". ومنه حديث العسيف» فإنه 
قال للنبي ية : يا رسول الله إني سألت أهل العلم فأخبروني بكذا'" فلم ينكره 
عليه النبي يك ومن ذلك إرسال النبي يكل من العلماء في زمانه للبلدان قضاة | 
ون ون و داس أا د اتوص ذلك کر 


)١(‏ أخرجه آبو داود(٣۳۳)‏ وابن ماجه(۷۲٥)‏ وأحمد(۲۳۰/۱). 
() أخرجه البخاري(۰ 1-۲1۹ ۲۹۹) ومسلم(11997). 
(۳) منها بعث معاذ إلى اليمن كما عند البخاري(1740) ومسلم(۱۹). 


سط ب شوخ الاصول من علم الاصول 

مواضة اللتقليد: 000 

يكون التقليد في موضعين:  ١‏ 

الأول: أن يكون المد عاميّا لايستطيع معرفة الحكم بنفسه ففرضه 
التقليد؛ لقوله تعالى : (مَسْعَلُوَأ اهل آلنرکر إن کشر ل تَعلكُون» [التحل: 4147 ويقلد 
أفضل من يجده علماً وورعاً قان تساوى عنده اثنان خير بينهما. 

الثاني: أن يقع للمجتهد حادثة تقتضي الفورية» ولا يتمكن من النظر فيها 
فيجوز له التقليد حينئذ» واشترط بعضهم لجواز التقليد أن لا تكون المسألة من . 
أصول الدين التي يجب اعتقادها؛ لأن العقائد يجب الجزم فيهاء والتقليد إن) 
يفيد الظن فقط. ٠‏ 

والراجح أن ذلك ليس بشرط؛ لعموم قوله تعالى: سلوا أخل لر إن 
كس لا تَعَْنُونَ النحل:5: والآية في سياق إثبات الرسالة» وهو من أصول | 
الدين» ولأن العامي لا يتمكن من معرفة الحق بأدلته» فإذا تعذر عليه معرفة 
الحق بنفسه لم يبق إلا التقليد؛ لقوله تعالى: اتقو آله مَا َكَعَم االتغابن ٠١:‏ 


لكي يكون التقليد جائزاً لا بد أن يتوفر فيه شروط : 

الشرط الأول : أن يكون المقلد غير جتهد» فأما امجتهدون فلا يجوز لبم أن 
يقلدواء لأن التقليد موطن ضرورةء لأن الأصل العمل بالنصوص الشرعية» 
فإذا عجز الإنسان انتقل إلى العمل بكلام العلماء» لقوله سبحأنه : (ِتَسَتَنُوَا اهَل 
أَلذّكر إن كشن لا عون (النحل : ؟؛] فدل ذلك على أن من كان عالاً لا يجوز له أن 
يسأل» ودل على أن أهل الذكر يُسألون» وأنه لا يجوز لبم أن يسألوا. 


شر الأصول من علم الأصول 


هافهف وو و هارا ولافام وه مو اواو ام هابر ور تفرم مه م رورمو ووو رورم مموو ةلم موي و ممعور نه موفار ينه 


الشرط الثاني من شروط التقليد: أن يكون اْقلّدُ أهلاً للتقليد . من يجوز 
تقليده ‏ أما إذا كان الشخص ممن لا يجوز تقليده فلا يحق للعامي أن يسأله ولا 
أن يستفتيه» كما لو كان مجهول الحال؛ فلا يجوز له أن يسأل مجهول الحال» أو 
كان جاهلاًء لا يجوز للمستفتي أن يسأل الجاهل » وإنما الواجب سؤال العلماء. 

الشرط الثالث: يذكره بعض العلماء وهو أن لا يسأل إلا أفضل أهل 
. زمانه» وقد تقدم أن الصواب أنه يجوز للعامي أن يسأل أي عالم في زمانه متى 
توفرت فيه شروط الاجتهادء لأنه في عهد الصحابة كان يسأل الفاضل 
والفضول» ولم يعب أحد منهم على أحد فكان هذا إجماعا من الصحاية 

الشرط الرابع : يشترطه بعض العلماء وهو أن يكون التقليد في مسألة من 
مسائل الفقه الفروعيةء ولا يجوزون له أن بسأل في العقائد فيقولون العقائه 
يحب أن لا يجوز التقليد فيها ويستدلون على ذلك بعدد من النصوص منها 
حديث صاحب القبر: (فإنه يُسأل في قبره فيقول امُنافق أو المرتاب هاه هاه لا 
أدري سمعت الناس يقولون شيئاً فقلته)" فدل ذلك على أن التقليد لا ينجيه 
لأن هذا قلد فلم ينجه ذلك » وقالوا بأن الله عز وجل قد عاب على المقلدين في 
المسائل العقدية في مثل قوله سبجانه وتعالى : «وَإذًا قبل لهم أنبعُوا ما رل آله قَانُوا 
َل يع مآ افيا عليه تاتا ولو رت ءَابَآقُهُمْ لا قوت ْنا ول يََعَدُون» 
البقرة: ۷٠‏ قماب عايهم التقايد. 


(۱) أخرجه أبو داود (8787) وأحمد )۲۸۷/٤(‏ من حديث البراء بن عازب مطولاً. 


ؤب شرخ الاصول من علم الاصول 

والصواب أنه يجوز التقليد حتى في أصل الإسلام » لأن النبي ية كان يأتيه 
. الأعراب فيسلمون عنده فلا يسألبم هل إسلامكم كان عن تقليد أم عن اجتهاد 
ونظر؟ ويدل على ذلك أن بعض الصحابة كان عندما يُسْلمء يلم أهل بيته 
تبعاً له» ومع ذلك يصحح النبي يكل إسلامهم كما في حديث البجرة”' لما رأ 
عليهم مصعب بن عمير ظ4 آيات من القرآن فأسلم أسيد بن حضير وسعد بن 
معاذ فأسلم قومهما تبعاً لبما فدل ذلك على أن التقليد في ذلك سائغ وجائز 
ودل ذلك على صحة إيمان المقلدين فأما الآيات التي ذمت التقليد فإنما ذمت 
التقليد في الباطل » أما التقليد في الحق فإنها لم تذمه» وأما الحديث فإنه قال: 
(إن المؤمن يقول: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد )"فلا يُسأل هل كان 
قولك تقليداً أو نظرا واجتهادا فدل ذلك على أنه يُقبل منه» أما المنافق 
والمرتاب » فإن هذا منافق مرتاب فلا يقال بأنه يذم من أجل مجرد التقليد. 

ويلحق بذلك المسائل المقطوع بدليلها من مثل أركات الإسلام» لكن من 
وصل إليه الحق بدليله الذي يعرفه لم يحتج إلى التقليد. 

والنصوص التي ذمت من قلدء إنما ذمت من قلد في باطل » وأما من قلد 
في حق, فإنه لم يأت دليل بذمه» أو ذمت من قلد فيما يقابل الأدلة الواردة 
عليه؛ وحينعذ فإن الأظهر جوز التقليد في مسائل العقائدء لأن العامي هذا 


مقدوره» وهذه هی قدرته » والله يقول :ل فاقوا الله مَا آسْعَطَعمَ 4 (التغاين:117. 


(1) ينظر خبر إسلام أسيد بن حضیر, وسعد بن معاذ وقومهما في سيرة ابن هشاع (۸۸/۲ .°( 
(۲) ينظر تخريج حديث البراء في الصفحة السابقة. 


شر الأصول من علمالاصول دم 


أنواع التقليد: 

التقليد نوعان: عام وخاص. 

-١‏ فالعام: أن يلتزم مذهباً معيناً يأخذ برخصه. وعزائمه في جميع أمور 
دینه. 

وقد اختلف العلماء فيه» فمنهم من حكى وجوبه؛ لتعذر الاجتهاد في 
امتأخرين» ومنهم من حكى تحريمه؛ لا فيه من الالتزام المطلق لاتباع غير النبي 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن في القول بوجوب طاعة غير النبي بلا 
في كل أمره ونهيه» هو خلاف الإجماع وجوازه فيه ما فيه'". 

وقال: من التزم مذهباً معيناً. ثم فعل خلافه من غير تقليد لعالم آخر أفتاهء . . 
ولا استدلال بدليل يقتضي خلاف ذلك» ولا عذر شرعي يقتضي حل ما فعله» 
فهو متبع هواه فاعل للمحرم بغير عذر شرعي» وهذا منكرء وأما إذا تبين له ما 
٠‏ يوجب رجحان قول على قول إما بالأدلة اللفصلة إن كان يعرفها ويفهمهاء وإما 
٠‏ بأن يرى أحد الرجلين أعلم بتلك المسألة من الآخرء وهو أتقى لله فيم يقوله» 
فيرجع عن قول إلى قول لمثل هذاء فهذا يجوز بل يجب» وقد نص الإمام أحمد 
على ذلك”". 


ذكر المؤلف أن التقايد على نوعين : 


)١(‏ القتاوی الكبرى (م/وده). 
(؟) الفتاوى الكبرى .)۹٤/٥(‏ 


رو :رخ الاصول من علم الأصول ش 


النوع الأول: تقليد عام» بأن يلتزم العامي مذهبا من المذاهب في كل 
مسائلة في قليلها وكثيرهاء يأخذ برخص ذلك المذهب»› وعزائمه في جميع أمور 
دينه فهذا تقليد عام؛ ويسمونه التمذهب» أي الأخذ بمذهب واحد من الأئمة 
في جميع المسائل» و التمذهب قد اختلف فيه أهل العلم على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أنه واجب» قالوا: لأن الاجتهاد في المتأخرين متعذر وقليل 
ونادرء فحينئذ نرجع إلى اجتهاد المتقدمين؛ فنعمل بها من خلال مذاهيهم 
المدونة. ش 

القول الثاني : أن التمذهب جائز ليس بوا+.ب ولا بحرام» قالوا: لأن في 
ذلك اتباعاً للأئمة الذين يجوز تقليدهم سواء قلدنا أصحاب هذه المذاهب أو ٠‏ 
قلدنا من كان موجوداً في زماننا من العلماء. ْ 

وعلى هذين القولين فإنه إذا التزم الإنسان ذهب من المذاهب لا يجوز أن . 
يتركه لما يوافق هواه» بل يجب عليه أن يعمل بالمذهب الذي التزمه» إلا إذا ظن 
أن الدليل يخالف المذهب الذي التزمه» فإنه ما التزم هذا المذهب إلا لكونه أقرب 
للنصوص في ظنه. ٠‏ 

القول الثالث: أنه يحرم التمذهب بحيث يأخذ بمذهب واجد من الأئمة 
ويلتزم برخصه وعزائمه» قالوا: لأن التمذهب فيه تعظيم للأشخاص ونيه 
التزام مطلق لقول أحد من الناس» وفيه ظن عصمة صاحب المذهب» 
وأصحاب هذا الةر ل يستدلون على قولبم بقوله سبحانه : 9قَسَعَلَُا اهل أَلزّكْر إن 
كسم لا تَعَمُونَ4النحل :145 قالوا : فأمر الله من لا يعلم بسؤال أهل الذكر» والعمل 


شرخ الأصول من علم ا لأصول 


لاي يع اي يي ع يي يا يا ا ا ا ا 0 ا 0 0 ا ا الا ا ل ا ا ا ااال ا ا ا لي 1 


بما في هذه المذاهب ليس فيه سؤال ولأن الله قال : وَوَإِدًا جَاءَهُمْ أَمك ين آلأمن أو 
لكو أذاعغُوأ به وَلَْرَدُوهُ إلى الرسْولٍ وإ أؤلى الأمر م عة رين سيوك 
€ النساء: +4 فدل ذلك على أن الواجب الرجوع إلى الذين يستبطون؛ 
ويستنبطون فعل مضارع دل على استمراره» ولا يكون هذا إلا في العلماء 
الموجودين» ولعل هذا القول أرجح» لأن المسائل تختلف باختلاف أعراف 
الناس وباختلاف ما يحيط بهم من أحوال» فقد يكون إمام المذهب أفتى في . 
المسألة يناء على أعراف أهل زمانه» ولأن الله أمر بمراجعة أهل العلم ويسؤالهم 
والسؤال يقتضي وجود سائل ومسئول» ولأن هذا هوالموجود في عصر 
الصحابة والتابعين» ولأن كلام الفقهاء قد يستعمل فيه ألفاظ غير مستعملة في 
الزمان الحاضر»ء أو استعملت في معنى + ناير ا 

ران اععرض ممترض على هنا اقول اوقا قال : ما هي إذن فائدة 
تدوين المذاهب الفقهية؟ 

قالوا: بأن الفائدة منها هي التعلم» لأخذ منهج واحد وطريقة واحدة» لا 
٠‏ تناقض فيها ولا تضادء لثلا تتعارض الفروع الفقهية في أذهان المتعلمين؛ 
٠‏ وبالتالي يجوزون الانتساب للمذهب» بعنى أنه ينتسب إليه على جهة التعلم » 
لا على جهة التزام المذهب» ولذلك نجد العلماء الذين يألفون في المذاهب 
الفقهية يؤلفون في المذهب» وعند الفتوى يخالفون ما يؤلفونه » خذ لهذا مثالاً: 
ابن قدامه في كتابه العمدة وفي بقية كتبه الفقهية يقر أقوالاء لأنها هي المذهب» 
لكنه في المغني يرجح ما يخالف تلك الأقوال ال حكية في كتبه الفقهية» فمثلاً في 


بجي شوغ لاصول من علم الاصول 
٠‏ ؟- والخاص: أن يأخذ بقول معين في قضية معينة فهذا جائز إذا عجز عن 
معرفة الحق بالاجتهاد سواء عجز عجزاً حقيقيًا أو استطاع ذلك مع المشقة . 
العظيمة: 


مسألة ضابط السفر رجح في المغني قولاً خارجاً عن المذهب ووافق المذهب في 
بقية المؤلفات لأنه ألفها على المذهب؛ وكذلك تجد ابن عبد البروهو مالكي› 
وتجد الشيرازي وهو شافعي كذلك» وهكذا في بقية المذاهب . ٠‏ 
. القسم الثاني من التقليد: التقليد الخاص 
# قوله : والخاص : هذا التقليد الخاص بأن يستفتي مفتياً في مسألة واحدة 
وياخذ منه وجه الحق والصواب في هذه السالة وهنا هو المعروف في عمد 
السلف من الصحابة والتابعين. 


E E‏ تع 


شرخ الأصول من علم الأصول 

قنوی اطفاد: ۰ 

قال الله تعالى: سلوا اهل اذك إن سز كز لا تَعأمُونَ4 النحل :٠٠؛‏ وأهل الذكر 
هم أهل العلم, والمقلد ليس من أهل العلم المتبوعين» وإنم| هو تابع لغيره. 

قال أبو عمر بن عبد البر وغيره: أجمع الناس على أن المد ليس معدوداً 
من أهل العلم؛ وأن العلم معرفة الحق بدليله. قال ابن القيم: وهذا كما قال أبو 
عمر فإن الناس لا يختلفون ني أن العلم هو المعرفة الحاصلة عن الدليل؛ وأما 
بدون الدليل فإنها هو تقليد» ثم حكى ابن القيم بعد فاك في جواز الفتوى. 
بالتقليد ثلاثة ئة أقوال: 

أحدها: لا تجوز الفتوى بالتفيد لأثه يس بعلم» والفتوى بغير عام حرام. 
وهذا قول أكثر الأصحاب وجمهور الشافعية. ۰ 1 

الثاني: أن ذلك جائ تز فیم| يتعلق بنفسه» ولا يجوز أن يقلد فيما يفتي به غيره. 

الثالث: أن ذلك جائز عند الحاجة وعدم العام المجتهد» وهو أصح ۰ 
الأقوال وعليه العمل”". انتهى كلامه. ٠‏ ظ 

وبه يتم ما أردنا كتابته في هذه الل ة الوجيزة. 

هل يجوز للمقلد أن يفتي؟ 

لد ل يرز له يفني لان الى ل کون إلا باجهادء ولان الد 


فيقول لمكم في هله السألة عتا 


.)۷/٠(نيعقوملا إعلام‎ )١( 


م دس فرغ الاضول من علم الاصول 


ا لحان الال 0 0 


إذا تقرر هذاء فإنه يجوز للمقلد أن ينقل الفتوى» فيقول: سمعت العالم 
. الفلاني يقول بكذاء ولا يقول: حكم الله كذاء هذا نقل فتوى فيجوزء وذاك 
فتوى فلا جوز» ويجب عليه حيئذ أن ينحرى فلا ينقل الفتوى إلا إذا كان 
متأكدا منهاء زلا ينسبها إلى عالم إلا إذا تأكد من هذه النسبة لثلا يكون من 
الكذب على الآخرين والبهتان» وكم وجدنا من ينسب إلينا وإلى غيرنا قتاوى 
بالكذب والزور لسوء فهمه أو سوء قصده. 

هل يجوز أن يعمل مقلد با نقله مقلد آخر؟ | 

هذه هي المسألة التي ذكرها المؤلف جناء والعلماء فيها على ثلاثة أقوال: 
قول با لجواز» وقول بعدم الجواز» والقول الثالث : بأنه لا يعمل بنقله إلا في 
موطن ضرورة بأن لا يد عالماً يسأله» وهذا القول رجحه المؤلف» ووجهة من 
يرى عدم الجواز أن هذا المقلد الناقل قد لا يكون فاهما للمسألة وقد لا ينزلها في 
حالباء ولأن الله إغا أمر بسؤال أهل العلم» فقال: « َستلوا أخل الذي إن تحشر لا ش 
تَعدُونَ 4 انحل EY:‏ ولم یجوز لنا أن نعمل بقول ناقل للغتيا قد يككون لا ينزل 
المسألة في منازلها. 

وليعلم أن مسائل علم الأصول مسائل مهمة ضرورية يس: .يد منها الإنسان 
في كل حياته» ومسائل الاجتهاد والتقليد مسائل .صل فيه الخلط كثيراً 
وتتفاوت فيها الأذهان؛ فحينئذ الواجب إعطاء عناية خاصة لبذه المسائل. 


لا عاد +2 ع1 جد 


شرخ الأصول هن علم ا لأصول 


. نسأل الله أن يلهمنا الرشد في القول والعمل» وأن يكلل أعمالنا بالنجاح؛ 
نه جواد کریم» وصل الله وسلم على نبينا محمد وآله. 


أسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا العلم النافع » والعمل الصالح» وأن 
يجعلنا وإياكم هداة مهتدين» وأن يجعلنا وإياكم موفقين أينما كنّاء هذا والله , 
أعلم وصلى الله على نبينا محمد بلا . ش ش 


٠‏ اتمى_الشرح 


عاد واد عاد رام اد 
E A E‏ 206 


9 و 


ج ی 
ھے 9 وی 


شخ الأصول من علم الأصول 


الوض ‏ _وع الصفحة 

بين يدي الشزح O geese‏ 

مقدمة الشرح sss‏ ¥ 

ترجمة الشيخ ابن عثيمين esses‏ 
مقبدمة المؤلف ممم م ا 
تعريف أصول الفقه YE sess‏ 
تعريف الأضل ممه م موه اه مل و مم YO‏ 
تعريف الفقه لغة YY seas‏ 
تغريف الفقه اصطلاحاً لم 
تعريف أصول الفقه باعتباره لقبا لم! الفن .... ا 0 رن 
فائدة أصول الفقه sae 000 e sees.‏ يون 
مناهج التأليف الأصولي YA ess Sn‏ 
الأحكام EY Sess‏ 
تعرد يف الحكم لغة EY sass‏ 
الحكم اصطلاحا 2 
أقسام الأحكام اا 
مناهج العلماء في تعريف الأحكام الشرعية EO ss‏ 
أقسام الأحكام الشرعية E sss‏ 


ؤس ب شرخالاصول من علم الاصول 


الموصضصيع . الصفحة 
الأحكام الشرعية تتعلق بالأفعال ولا تعلق بالذوات 1000 
الواجب 1100 OV ss aan‏ 
المندوب O seas‏ 
الحرم eases‏ مو 00 ل له © 
المكkرقA assesses‏ 
المباح . ااا ااا 00 TY‏ 
الأحكام الوضعية 000000 
الصحيح .. ssusssssussdesseseeeseeeeeaeeeeseeeteeeesaeeessta sien‏ 3ظ 
الفاسد 0000 0 
الفرق بين الفاسد والباطل  VY sss‏ 
أنواع المنهي عله VY assesesseseeeseeesmeemseeses‏ 
العلم VE sess n‏ 
٠‏ أقسام الإدراك 22 
الفرق بين علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين VV esses‏ 
أقسام العلم sss ees‏ ¥ 
الكلام Ae esasen‏ 
الاسم وأنواعه 0 
الفعل وأنواعه A sess‏ 


شرح الأصول من علم الأصول 


الموض وع . الصفحة 
أقسام الكلام AA sss‏ 
الخير ...... 0 
الإنشاء sess seen‏ إل 
قد يأتي الكلام بصورة الخبر والمراد به الإنشاء 10 
الحقيقة والمجاز 0 E assesses‏ 
أقسام الحقيقة ..... QO assesses‏ 
المجاز QA sass‏ 
المجاز بالزيادة esses‏ 
المجاز بالحزف e assesses‏ 
الخلاف في وامجاز Jef essed‏ 
الأمر يميت VOY assesses eens‏ 
صيغ الأمر 0غ 
ما تقتضيه صيغة الأمر لم م1١1‏ 
ما لا يتم المأمور إلا به YY sess‏ 
النهي YO lessees n‏ 
صيغ النهي 0000 07 
قد يستفاد طلب الكف بغير صيغة النهي YY sess‏ 
ما تقتضيه صيغة اهي YA e‏ 


الفرق بين العقد الباطل الفاسد وبين العقد الصحيح YY es‏ 


لون ب رخ الاصول من علم الاصول 


امو يوع الصفحة 
أنواع النهي .... لا 
شروط التكليف مامه وااو 
التكليف بالأمر ر والنهي شامل للمسلم والكافر Ee n‏ 
موانع التكليف ' EE sass‏ 
المانع الأول: الجهل VEE sass‏ 
لمانع الثاني : النسيان VEO assesses‏ 
المانع الثالث الإكراه ممم EA‏ 
العام OY esses‏ 
صيغ العموم | 
العمل بالعام VDE sesane‏ 
الخاص ens‏ 1 
التخصيص TV esses‏ 
المخصص ل 
أدلة التخصيص على نوعين ل 
شروط الاستثناء VY sess‏ 
الشرط 1111 1 1 007 
الشرط يخصص العموم VY assesses‏ 
الصفة 1( 


شرخ ا لأصول من علم الأصول 


لوش لوح الصفحة 
التخصيص بالحس والعقل ..... sees‏ فا 
التخصيص بالشرع امس 211111 ۱۸۱ 
تخصيص الكتاب بالكتاب لس اا 
تخصيص الكتاب بالسنة 0 AN‏ 
تخصيص الكتاب بالإجماع 0 0ل 
تخصيص الكتاب بالقياس ا ا ا VAY‏ 
تخصيض السنة بالكتاب لمم م4١‏ 
تخصيص السنة . السنة VA assesses‏ 
تخصيص السنة بالقياس YAO sass‏ 
المطلق والمقِيد ع خم VAT‏ 
تعريف المطلق . eaten‏ 140 
تعريف المقيد ممم م ا 
العمل بالمطلق 00ل 
المجمل والمبين AY sass‏ 
المراد بالمجمل 5 assesses‏ 1416 
المراد بالمبين . VO esses‏ 
العمل بالجمل ais assesses‏ ل 
هل يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب؟ ........... AV ss‏ 


عدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة AA sess‏ 


لؤسم ب شخ الاصول من علم الاصول 


اموض وع الصفحة 
الظاهر والمؤول O Eas‏ 
فر الاه e‏ ا لك 
حكم العمل بالظاهر ا 
تعريف المؤول OY RRA‏ 
أقسام التأويل ااا e REN‏ 
الفروق بين النسخ والتخصيص EO SS‏ 
ما يمتلع نسخه .. TEA Ae ea‏ 
شروط النسخ ا YE‏ 
أا لقب اف نيوت eS‏ و اام 
أقسام النسخ باعتبار الناسخ م ا ا 
حكمة النسخ ا TA‏ 
الأخبار TE SAAR‏ 
بحث الأصولي يختلف دن بحث المحدث في الأخبار EE‏ 
تعريف ا لخبر ب ا NE‏ 
أقسا م السنة 0 0 0 0 00 اا 
السنة القولية ساكس سس ا ع و و ل E‏ 
الأفعال النبوية لا امام ولا التو ES‏ 


شر الأصول من علم الأصول (rp‏ 

الموض وح الصفحة 

ما فعله النبي اة على جهة الخصوصية 000088 0 YO‏ 

ما فعله النبي ية على جهة القربة والعبادة IV a‏ 

ما فعلة النبي ككل بياناً مجمل ل ا ا 

تقريره ا a‏ باه سوا ادعو ووو و وق TE‏ 

ما وقع في عهد النبي ئ ول. يعلم به E AEs‏ 

السئة المنقولة عن النبي َيه على خمسة مراتب sss‏ كه 

اشام ستياه لو OE‏ الم عو الملا سمو EE‏ 

المرفوع 520070 E‏ فس مني EE‏ 

الاقف E‏ ا د 

تعريف الصحابي eee‏ 

أقسام الخبر باعتبار طرقه ER E‏ 

المتواتر الحم انح امو اف سخا ساس ا و واي TER‏ 

TE ehe الآحاد‎ 

ES OSES RS eas الضعيف‎ 

Eau Dele صيغ الأداء‎ 

E ASRS الإجماع‎ 

TONS SERSAR حجية الإجماع‎ 


أنواع الإجماع ا VO‏ 


لوسك شر الاصول من علم الاصول 


الموض وع الصفحة 
شروط الإجماع ااا 1 1 ا ا 
أقسام الإجماع 00 
القياس YY assesses‏ 
أركان القياس IY esses‏ 
القياس دليل شرعى PDE sees‏ 
شروط القياس YA sss‏ 
أقسام القياس VO sss‏ 
أنواع القياس الجلي .....: VO esasen‏ 

ق استنباط العلة YY esse‏ 
القياس الخفي ... YVA esses‏ 
قياس الشبه VQ ssn‏ 
قياس العكس TAN assesses‏ 
التعارض بين الأدلة ممم ووو وو ووه وما مل مما YAY‏ 
طرق الترجيح بين الأدلة لماوع معو سل وا ل YAT‏ 
أقسام التعارض مومه ممعم مو صا م م و YAN‏ 
الترتيب بين الأدلة ee sees‏ 
المفتي والمستفتي .... ا ا ا e‏ 
شروط جواز الفتوى Pe sese‏ 


شرخ الأصول من علم الأصول 


الموضخ نوع الصفحة 
ما يلزم المستفتي 0غ sss‏ ان 
الاجتهاد IY assesses‏ 
شروط الاجتهاد IY sess‏ 
أقسام الجتهدين VE elses‏ 
ما يلزم المجتهد ا ا ا قن 
التقليد PIA esses‏ 
مواضع التقليد Ye sess‏ 
شروط التقليد Ye sss‏ 
أنواع التقليد ااا ا ا رفش 
فتوى المقلد ممم من ممم وم مم مم ممه ممم ممه ممم ممه عم ا YY‏ 
خاتمة 000 
الفهرس ااا ااا ل 

و 


9 و 


